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جميع الحقوق محفوظة ومسجحلة 
لمؤسسة آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء التراث 


مؤسسة ال البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء التراث 
قم دور شهر (خيابان شهيد فاطمي ) كوجه 4 يلاك © 
ص . ب. 186/495" هاتف 5 1١٠٠لا‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ سيد الأنبياء والمرسلين 
أبي القاسم محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . 

وبعدء فإِنْ مما أطبق عليه المسلمون بشتّئ طوائفهم ومذاهبهم هو أن 
كتاب الله وسئّة رسوله هما المصدران الأوّلان لمعرفة الاحكام الشرعية 
والتكاليف المناطة بالفرد المسلم . ولا يهمنا فى محل كلامنا هنا الاختلاف 
بعد ذلك في باقى مصادر التشريع الإسلامي , إذ المراد هنا هو إلقاء الضوء 
علئ السئة النبويّة الشريفة ومداليلها الشرعية(«وتبيانها لتفاصيل مرادات 
الشارع المقدس من كتاب الله المجيد . 

وللأهمية البالغة للسنّة المباركة حرص المسلمون - والشيعة الإماميّة 
منهم قبل باقى الطوائف ‏ علئ تدوينها والحفاظ عليهاء حتّئ أنّهم كانوا 
يضربون آباط الإبل ويقطعون الفيافي من أجل العثور علئ حديث من 


1 1 وج اي 1 و 2438117 و العا وي ا ده استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
أحاديث البشير النذير . 

واذا كان دوين اليرلة الشررفة قفن عاو قوها مويل عقن اخاء الفاقة 
من المسلمين » ومن بعد ذلك دوّنت تحت ضغوط وتاثيرات الحكام 
والسلطات ء فإنّ التدوين عند الامامية انَخَذْ شكلاً مستقلاً عن الحكومات, 
وفي وقت مبكر من عصر الإسلام . 

ولذلك نجد بصمات الاستقلال ‏ وعدم التأثّر بالمؤئرات الحكوميّة 
والسياسية والعنصرية والعصبية القبليّة ‏ واضحة المعالم فى مدرّنات الإماميّة 
للسئّة الشريفة» كما نلمس بوضوح آثار منقولات أهل البيت عن رسول الله وي 
دون المنقولات عمّن لا يمت للتدوين بصلة إلا بنحو بعيد وبعد زمان 
متطاول . 

فقد حرص أئمّة أهل البيت بدءأ من الإمام على بن أبى طالب عَِلةٍ , 
وانتهاءً بالإمام الحجة بن الحسن لق . علئ نقل أحاديث النبئ ويه 
وسنّته علئ وجهها التامّ دون أي تغيير»ء بل جهدوا فى بيان وتصحيح 
التحريفات والانحرافات والتصحيفات وسوء الفهم الذي وقع عند عامة 
المسلمين » ففهموا الأحاديث علئ غير وجهها الصحيح . 

هذا من جهةء ومن جهة أخرئ فإنْ أئمة آل محمّد طليَكْ وضعوا 
قواعد وقوانين إسلامية ثابتة لمعرفة الحديث. صحيحه من سقيمه. 
والمعوّل عليه من المطرّح. وما صدر فعلاً عن النبئ ييه وما تقوّل فيه 
عليه . 


وقد تمخّض ذلك المسير العلمئ الطويل عن بروز أربعمائة أصل من 
الأصول المعوّل عليها إجمالاً فى الأحاديث التى نقلها أهل البيت للمسلمين , 
ومن ثم تناقلتها عنهم الأجيال . 


وف :ذللكن#الحميت أمدة فلك الأول الارسعمانة ني الكقتب 
الحديئية الأربعة التى عُنى بجمع شتاتها وتبويبها المحمّدون الثلاثة فى 
كنا الكافى ومن لا يحضره الفقيه والتهديب واللاستبصار. 


الاستبصار من الكتب الأربعة : 

وإذا لاحظنا هذه الأسفار الحديثية النفيسة . وجدناها تترتب وفق 
التسلسل الزمنى لتأليفها علئ النحو التالى : 

١‏ الكافى : لثقة الإسلام أبى جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق 
الكلبق »> المتوفن شنة 19اه. 

١‏ - من لا يحضره الفقيه : لأبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
نانوية القمن + المقوف مينة: اف 

”" - تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة : لشيخ الطائفة أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسى المتوفئ سنة ١47ه.‏ 

؛ - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: لشيخ الطائفة أيضاً . 

فمن هذا الترتيب يظهر جليّاً أنّ الاستبصار هو آخر الكتب الأربعة 
تأليفاً» إذ أنّه يقع زمنيّاً بعد كتاب تهذيب الأحكام ء وقد صرّح شيخ الطائفة 
نفسه فيه بأنّه ألفه بعد التهذيب , فأحال علئ التهذيب فى عدّة مواضع منه . 

والّذي نريد أن نقوله هنا هو: إِنْنا ‏ عندما دققنا النظر في علّة تأليف 
شيخ الطائفة للاستبصار بعد التهذيب - رأينا أن للشيخ عناية خاصّة بهذا 
المؤلف النفيس » ربّما يدركها الحاذق من خلال عنوان الكتاب» إذ أن 
الغرض الأصلى للشيخ من كتابه الاستبصار هو بيان وجوه الجمع بين ما قد 
مدو تعارق] مع الأحاديث الزازدة عن أنفة اهل الت وهو ها مدك فن 


4 ل 2 الاعتبار اج ١‏ 


المصطلح الأصولي «بالتعارض البدوي» أو «التعارض غير المستقر»ء وهذه 
ميزة انفرد بها الاستبصار من بين الكتب الاربعة» وله قدم السبق فى هذا 
الميدان من بينها . 

ولا نكاد نبتعد عن الصواب إذا قلنا أَنْ لتأخر الشيخ الطوسى عن 
سابقيه » وتأخر الاستبصار عن التهذيب ء دوراً فاعلاً في نضوج فكرة 
التأليف , وتقدّم هذه المدوّنة ‏ المتأخَرة زمانا - خطوة أو خطوات إلئ الأمام 
من حيث النضوج العلمى , فالكافى والفقيه والتهذيب كلها لم تضع في 
منهجها طريقة الجمع بين المختلف من الأخبار بالدرجة الأساسيّة . فإن جاء 
شيء من ذلك فيها كان عرضيّاً ومن فيوضات الأقلام الشريفة لمؤْلّفيها. 
ادن كان : سهان الدى علش رعته وقاة سمه ان ءا 
اختلف من الأخبار الواردة عن أهل البيت والخروج بنتيجة فقهيّة . بعد 
الفراغ من النتيجة الترجيحية لرواية علئ أخرئ أو لطائفة من المرويّات على 
طائفة أخرئ . 

كلّ هذا من حيث نفس منهجيّة الكتاب» ومن حيثية أخرئ نرئ 
أهميّة هذا الكتاب من خلال عبقريّة مؤلفه وإلمامه الواسع بمرويّات أهل 
البيت عَبْكةُ . ومن خلال كونه شيحٌ الطائفة وفقيهها فى زمانه» وقد عرف 
واشتهر ‏ بحىّ ‏ بصواب استنباطاته وعلميّته الفائقة فى تشخيص مرادات 
المعصوم من المرويّات . حتّى أن آرائه ما زالت حتّى اليوم شاخصة للعيان 
ينهل منها كل فقيه » ويستفيد منها كل عالم » فلا تضع يدك على كتاب من 
كتب الفقه الإمامئ إلا وتطالعك آراء الشيخ الطوسي شامخة. موضوعة 
موضع الاحترام ‏ أخذأ وردأ ‏ من قبل الأعلام . 

كلّ هذه الأمور مجتمعة تجعل لكيفيّة الجمع بين مختلفات الأخبار 


عند الشيخ الطوسي أهميّة قصوئ وبرمجة رائعة فى الفقه الإمامى . كما 
فى نظائره الثلاثة الآخر . 

ولذلك قال العامة الطهرانى فى حقٌّ الكتاب : الاستبصار فيما اختلف 
الطوسئ.... هو أحد الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية ااتى عليها مدار 
استنباط الأحكام الشرعيّة عند الفقهاء الأثنى عشرية منذ عصر المؤلف حتّى 
اليوم .... غير أنّ هذا مقصور علئ ذكر ما اختلف فيه من الأخبار وطريق 
الجمع بينهاء والتهذيب جامع للخلاف والوفاق7" . ٠‏ 

وقال السكك, بحسن الصندن الكاظطس :وام الانعيصار فهو بضبعة هد 
التهذيب . أفردها مقتصراً على الأخبار المختلفة . والجمع بينهاأ بالقريب 
والغزريفي!: 


شروح الاستبصار : 

ولهذه الخصوصيّة المتطوّرة فكريّا التى امتاز بها كتاب الاستبصار 
مضافاً إلى كونه ركناً من أركان الحديث الإمامى ‏ عكف عليه العلماء قرنا 
بعد قرن بالشرح والتحشية والتعليق . بعد الفراغ عن أن ما من عالم إمامى إلا 
وهو ينتهل من معين هذا الكتاب الذي ضمٌ بين دفتيه كنوزاً من علوم 
ومرويات محمّد وآل محمد غَرِيا . 


قال العلامة الطهرانى : وهو [أىّ الاستبصار] أحد الكتب الأربعة 


.١5 :" الذريعة إل تصانيف الشيعة‎ )١( 


١١ اوح حاتت لو باد نور لوي بلط اك جا و لا امو لع اف مال عدت انشيصاء الاعكنان ع‎ ٠١ 
والمجاميع الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعيّة عند فقهاء‎ 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية منذ عصر مؤْلفه حتّى اليوم؛. ولذلك كثر‎ 
. شراحه الم تون ماين اقرز الخامس إلى الآن(0"‎ 

وقل3كر فلات عشرة حافية عله الامعضار هما عت عليه هو فيه 
قدّس الله سه(" , دون ما طمسته يد الزمان وأخفاه الحدثان . وغير ما ذكره 
الطهراني من تعليقاته وحواشيه بأسماء خاضّة لا بعنوان الشرح والتعليقة . 

وعلئ كل حال فإنْ الذي يهمّنا هنا هو شروح الاستبصارء لأن ما 
نحن بصدد الكلام عنه هو أحد شروح الاستبصارء فكان لا بد من معرفة 
أهمّية ومحلّ هذا الشرح بين الشروح الأخرئ ء وميزاته التى يمتاز بها عن 
باقي الشروح ء وأين يقع مكانه زمنيّاً من مراحل التطوّر والمواكبة فى الفقه 
الإمامئ » وشروحات الكتب الأربعة . 

والذي نراه بارزاً وشاخصاً للعيان من أمّهات الشروح للاستبصار هي 
الشروح التالية : 

١‏ شرح الاستبصار : للعلامة الفقيه السيّد محمّد بن على بن الحسين 
الموسوي العاملى (صاحب المدارك) . المتوفئ سنة 9١١٠ه.‏ 

١‏ - شرح الاستبصار: للسيّد ماجد بن السيّد هاشم الجد حفصي 
البحرانى » المتوفئ سنة ١7١٠١ه.‏ 

"' - شرح الاستبصار : للعلامة المولئ عبدالله بن الحسين التستري » 
المتوفئ سنة ١7١٠١ه.‏ 

- شرح الاستبصار: للعلامة السيّد ميرزا محمّد بن على بن إبراهيم 


. 87٠ : ١7 الذريعة إلىل تصانيف الشيعة‎ )١( 
.١9  ١ال‎ :5 انظر الذريعة‎ )'( 


الاسترآبادي » الرجالى المعروف ء المتوفئ سنة 78١٠ه.‏ 

6 - شرح الاستبصار (استقصاء الاعتبار) . للشيخ الجليل فخر الدين 
أبى جعفر محمّد بن جمال الدين أبى منصور الحسنء بن زين الدين 
الشهيد الثانى » المتوفئ سنة ٠7١٠١ه.‏ 
كتبها سنة ٠‏ ١٠اه.‏ 
عبداللطيف بن أبي جامع العاملى . تلميذ الشيخ البهائي الذي توفي سنة 
١؟١٠ه.‏ 
الاسترآبادي » المتوفئ سنة 77١١ه.‏ 
محمّد الحسينى المشهور ب«الداماد) المتوفئ سنة ١4١٠١ه.‏ 

٠‏ - شرح الاستبصار: للعلامة الشيخ عبداللطيف بن الشيخ 
نورالدين على الجامعى العاملى , المتوفئ سنة ١6١٠١ه.‏ 

١‏ شرح الاستبصار: للعلامة السيّد مير شرف علئ بن حجّة الله 
الشولستانى» المتوفين سنة 78 ١اف.‏ 

7 - شرح الاستبصار : للشيخ زين الدين على بن سليمان بن الحسن 
ابن درويش بن حاتم البحرانى » المعروف ب«علئ القدمى»» المتوفئ سنة 
غ١٠اه.‏ 

١‏ شرح الاستبصار: للمولئ عبدالرشيد بن المولئ نور الدين 
التستري . المتوفئ سنة 18١1١ه.‏ 


١ ال ا ا مص ااا وض ع ااي و ومع امتعضاء الاعتبار/ جر‎ ١ 
شرح الاستبصار: للفاضلة حميدة الرويدشتي بنت المولئ‎ - ١4 
حدق كتريك دن امس اللي محمد الاضفهائن + المتوقاء ينه /1ز ان‎ 
شرح الاستبصار: للشيخ الفقيه تع رن بق جراة ادر‎ ١5 
.ها٠١١ ب«ابن الوندي» وبالفقيه الكاظمى » المتوفئ سنة‎ 
شرن الأنعسان للفقية الميحدت الجزائري » السيّد نعمة الله بن‎ 
.ه١١١7 عبدالله الموسوي التسترى » المتوقئ سنة‎ 
شرح الاستبصار: للسيّد عبدالرضا بن عبدالصمد الحسيني‎ - ١ 
. الأوالى البحرانى . معاصر المحدّث الجزائري‎ 
الام رد الامممارة الست عير مكل عنام بن مل لراتيته‎ 
.ه١١١7 الخواتو: دي . صهر العلامة المجلسى » المتوفئ سنة‎ 
شرح الاستبصار: للعلامة السيّد عبدالله بن نور الدين الجزائري‎ 9 
الفستو متو د سسيقة 117 اهن‎ 
شرح الاستبصار: للميرزا حسن بن عبدالرسول الحسيني‎ - "١ 
الوتورى العوقى» المعرنئ ييه 7لا‎ 
شرح الاستبصار: للمحقق المقدس اليد محسن بن الحسن‎ - 
الأعرجى الكاظمى (صاحب المحصول) .ء المتوفئ سنة /11711ه.‎ 
ترس الانشصار : للشيخ غبدالرضا الطفيلى النجفي » الذي كان‎ "1 
.ها١١0 حيًا فى سنة‎ 
فهذه اثنان وعشرون شرحاً للاستبصارء كلها كتبت بيد علماء‎ 
ومجتهدي زمانهم . عناية منهم بهذا السفر العظيمر.‎ 
ويلاحظ أنّه تتابعوا عليه قرناً بعد قرن بالشرح والتحشية والتعليق,‎ 
ورأينافي هذه العجالة كيف أن أجلة العلماء من القرن الحادي عشر والثاني‎ 
. عشر والثالث عشر والرابع عشرء قد توافروا عليه بالشرح والاهتمام‎ 


استقصاء الاعتبار : 

ولعل من أبرز شروح الاستبصار هو (استقصاء الاعتبار»؛ لعبقرية 
كاتبه من جهة . ولميزاته وفوائده الغزيرة من جهة أخرئ كما سيأتي » فلا 
غرو أن يحتل هذا الشرح المكانة المرموقة بين شروح الاستبصار. 

قال الشيخ أغا بزرك الطهراني : استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 
للشيخ أبي جعفر محمّد بن أبى منصور الحسن ... كبيرٌء خرج منه ثلاثة 
مجلدات فى الطهارة والصلاة والنكاح والمتاجر إلئ آخر القضاء ... بدأ فيه 
بمقدمة فيها اثنتا عشرة فائدة رجالية » نظير المقدمات الاثنتى عشرة لمنتقئ 
الجمان لوالده الشيخ حسن . وبعد المقدمة اخذ في شرح الأحاديث » فيذكر 
الحديث ويتكلّم أوَلاً فيما يتعلّق بسنده من أحوال رجاله تحت عنوان 
«السند» ء ثم بعد الفراغ عن السند يشرع في بيان مداليل ألفاظ الحديث وما 
يستنبط منها من الأحكام تحت عنوان «المتن)7" . . . 

وقد ذكر هذا التأليف القيّم كلّ من ترجم للشيخ المترجم لهء مضافاً 
إلئ تآليف أخرئ قيّمة له في عدّة علوم . 

وكتاب الاستقصاء فيه من الفوائد ما يعسر أن تجده فى غيره من 
كبن سوم فى المسائن الدرانة والرودالئة »الاك كارا دااع ويل 
فى هذا المضال: وحييك: أن المحدت النوري فى خاتمة المستدرك أفاد 
كثيرا من تلكم الفوائد . وسنشير إلئ ميزات أخرئ لشرحه هذا عند التعرّض 
لذلك فى هذه المقدمة . 


١ ان ا انو ا ل ا ل عفني لوطه سان مي استهمياء الاعتبار اج‎ ١ 


المؤلف - ولادته : 

هو الشيخ الجليل فخر الدين أبو جعفر محمّد بن جمال الدين 
أبي منصور الحسن » بن زين الدين الشهيد الثاني . 

ولد شيخنا المترجم له ضحئ يوم الاثنين العاشر من شهر شعبان 
المعظم عام ثمانين وتسعمائة . 

وقد وجد تاريخ ولادته هذا بخط والده الشيخ حسن بن الشهيد 
الثاني » كما صرّح بذلك الشيخ علئ ابن المترجم له فى كتابه «الدرٌ المنظوم 
والمنثور) . 

ويبدو أن والده كان يتوسّم فيه مخايل النجابة والفقاهة والعلم» فأحبّه 
وخرض ان قيطا تازيم والارفه الشعرء بعد أان تنام ر عام علموبو نات 
النص الذي نقله الشيخ علئ فى كتابه الدر المنظوم والمنثورء قال : 

وعندي بخط جدي المرحوم المبرور الشيخ حسن .ء ما هذا لفظه 
-بعد ذكر مولد ولده زين الدين على -: ولد أخوه فخر الدين محمّد 
أبو جعفر - وفقهما الله لطاعته مانا إلى الخير وملازمته. وَاتْلَهها 
بالسعد والإقبال فى جميع الأمورء وجعلني فداهما من كل محذور - ضحئ 
يوم الاثنين » العاشر من الشهر الشريف شعبان عام ثمانين وتسعمائة » وقد 
نظمت هذا التاريخ عشية الخميس تاسع شهر رجب عام واحد وثمانين 
وتسعمائة بمشهد الحسين طق بهذين البيتين » وهما: 


احمد ربى الله إذ جاءني محمّد من فيض ثتعماه 
تاريخه لا زال مثل اسمه (بجوده يسعلذه الله » )١١(‏ 


. 55 روضات الجنات /ا:‎ )١( 


لم تذكر المصادر التى ترجمت للمؤلف مكان ولادته علئ وجه الدقة 
والتحديدء إلا أنْ قرائن الأحوال وعباراتهم فى شرح أحواله تدلّ على أنه 
ولد فى لبنان» مضافا إلئ أنْ الحر العاملى ذكره في القسم الأوّل من أمل 
الآملى اذى ذكر فيه علماء جبل عامل » وكان أوّل اشتغاله لطلب العلم فيها . 

قال الشيخ يوسف البحرانى : وكان اشتغاله أوّلاً عند والده والسيّد 
معتل ضاحيي النذار كي قرا علبهها و ان عنهما الحديةهبوالاضوليئ قير 
ذلك من العلوم . وقرأ عليهما مصئّفاتهما من المنتقئ والمعالم والمدارك, 
وما كتبه السيّد علئ المختصر النافع » ولمًا انتقلا إلى رحمه الله بقى مذة 
يكمفاد بالمطالعة. 

ثم سافر إلئ مكّة المشرّفة واجتمع فيها بالميرزا محمّد الاسترآبادي 
صاحب كتاب الرجال . فقرا عليه الحديث . 

ثم رجع إلئ بلاده وأقام بها مدّة قليلة » ثم سافر إلئ العراق . خوفاً من 
أهل النفاق وعداوة أهل الشقاق . وبقى مدّة فى كربلاء مشتغلاً بالتدريس . 

ثم سافر إلى مكة المشرّفة , ثم رجع منها إلئ العراق وأقام فيها مذة. 

ثم عرض ما يقتضى الخروج منهاء فسافر إلئ مكة المشرّفة » وبقي 
فيها إلئ أن توفي رحمه الله(" . 


وذكر الآغا بزرك أنه اختصّ بالميرزا محمّد الرجالئ خمس سنين7" . 


)010( لوْلوَة البحرين : 8-5 . وعنه فى روضات الجنات ”27 . وتنميح المقال " : 
٠١1‏ . 
)١(‏ طبقات أعلام الشيعة 0: .0١9‏ 


1 وباو اح وعد لا قل قط موا و الع واو مو ان اشتقصاء الاعتبار / ١‏ 

وأوضح الخوانساري أنْ ملازمته للميرزا الاسترآبادي كانت فى مكة 
المكرّمة » وأنٌ المترجم له كان معجباً غاية الإعجاب . بأستاذه الرجالئ 
النحريرء فقال: وكان هو أيضاً مجاوراً بمكّة المعظّمة . وملازماً لمجلس 
مباحثة صاحب الترجمة المتقدمة [أي الميرزا محمّد الاسترآبادي] » ومعتقداً 
لغاية نبله وفضله وتحقيقه . بل مفتخرا بالاهتداء إلئ سبيله وطريقه27 . 

ونقل الخوانساري فى الروضات عن ولد المترجم له فى كتابه «الدرٌ 
المنثور» قوله : ؤكان وهو فى البلاد يذهب إلى دمشق ويقيم بها مذة بعد 
مدة. واختلط بفضلاء العامّة» وصاحبهم وعاشرهم أحسن عِشرة:» وقرأ 
دعر علوم فى 

وهذا ما يؤكّد لنا أن هذا العالم الجليل . وغيره من علماء وفضلاء 
الطائفة كانوا حريصين أشدٌ الحرص علئ تتبّع الحقائق . وأخذ الشاردة 
والواردة من العلماء , أيَأْ كان انتماؤهم المذهبئ . لأنْ الحقيقة العلمية مناطها 
الذليل والبرهان لآ المذافي» والمقارت: 

فقد تتلمّذ المؤلف عله منذ نعومة أظفاره على كبار علماء الطائفة 
الاماميّة . مثل والده وصاحب المدارك ء كما يبدو واضحاً جليًاً أنه كان مولعاً 
بعلم الرجال» وقد مر أنّه لازم الميرزا محمّد الاسترأبادي خمس سنين 
يباحث ويدرس معه فى علم الرجال . ولذلك برزت عبقريته وقدرته 
العلميّة فى هذا المجال أكثر من أيّ مجال آخرء وهذا ما سنوضّحه في 
ميزات الكتاب؛ وما يبدو شاخصاً للعيان من خلال مباحث شرح 
الاستبصار . وقد وقعت تحقيقاته الرجالية موقع إجلال وإكبار علماء الطائفة 


.”8 روصات الجنات /ا:‎ )١( 
.85١ روضات الجنات /ا:‎ )١( 


ومحدئيهم , حتّى أن العلامة المحدّث النوري عبّر عنه تارة ب«المحقق 
الشيخ محمّد)(2"», وتارة ب«المدقق الشيخ محمّد»7", وقد أفاد منه ونقل 
الكثير نفرخ اتتحقيقاته الركعالة الى دؤتت فى اسعتساء الاعشان ».وذلك 
حيجن ومين كر ماهها فى القيداه والتحقيقات الرجالية . 

ولا يخفئ حرصه علئ طلب العلم ومدارسته » حيث كان بعد وفاة 
أستاذيه يطالع ويقرأً ولم يركن إلئ الراحة والهدوء . بل راح يجد ويثابر. 
بل الذي نستشمّه من عبارة ولده أنه كان بعد تحصيله علوم المذهب . ووفاة 
أستاذيه . يذهب ليدارس ويتتلمذ علئ أيدي فضلاء العامّة» ممًا يظهر مدئ 
جده ومثابرته فى تحصيل العلوم » وذلك هو الذي جعل من هذا الرجل 
عالماً مجدّأ يغنى المكتبة الإسلامية بشتّى التآليف القيّمة . 

وكان الشيخ محمّد قد برز علئ أقرانه من العامّة فى حلقة الدرس . 
قال ولده الشيخ على : وكان من جملة من قرأ عليهم رجل فاضل فى علوم 
العربية والتفسير والأصول اسمه الشيخ شرف الدين الدمشقى , وكان يجتمع 
فى درسه خلق كثيرء رأيته أنا وشاهدت حلقة درسه. وهو طاعن فى 
السنّ ‏ وكان إذا جرئ بحث في مجلسه وتكلم والدي في مسألة بكلام. 
وبحث معه يعارضه أهل ذلك المجلس عناداً أو لسوء فهم . فيقع البحث 
بحي والفيك يناك قووذ شين الأثر الشكي ينهد كول يا اكعوان له يقزر 
فى وجوه الحسان ء يعنى به والدي عله » فإذا سمعوا هذا سكتوا" ... 


. 37:0 انظر خاتمة مستدرك الوسائل‎ )١( 
.”ال١٠و‎ 89 :0 انظر خاتمة مستدرك الوسائل‎ )١( 
.8” 5١ روضات الجنات /ا:‎ )0( 


6 اموتطس باس لاجو ونون ا حورو ماجت ور حم معني اباو حائت ليزي التعتضاء الاعتنان اح ١‏ 


زهده وتقواه : 

وقد كان المؤلف من الزهّاد الورعين» يمتاز بتقوئ وورع فائق . وكان 
يحتاط أشدٌ الاحتياط فى أمر الدين . عملا بقول الإمام أمير المؤمنين َك 
لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتّط لدينك بما شئت(2» وكان من جملة 
احتياطه وتقواه أنّه بلغه أنْ بعض أهل العراق لا يخرج الزكاة» فكان كلّما 
اشخرئ. من القت شيعا زكوياً زكاه قبل أن يتضرك فيه ( , 

ولذلك قال ولده فى حمّه : كان عالما عاملاً. وفاضلاً كاملاً» وورعاً 
عادلاً» وطاهراً زكيّاً. وعابداً تقيّاً. وزاهداً مرضيًاً. يفرَ من الدنيا وأهلها 
ووضتب التموانتيي كانت اقعالة متوطة فيك القررة الاب, 

فيظهر جليّاً أن من أهمّ ما كان يتمتّع به هذا الرجل الفقيه الرجالئ هو 
التقوئ والزهد . والأنس بالله . وأنّه كان ينيط كل أعماله بقصد التقَرّب 
إلئ الله » وهذا ما لا يناله إلا من رحمه الله وكان ذا حظ عظيم . 

ومع أن الطائفة المحمّة أجمعت علئ جواز أخذ الهدايا حتّئ من 
الحكام والأمراء . لكنّنا نرئ شيخنا المصئّف يتورّع عن أخذها احتياطاً لدينه 
ونالفة فى النقوين والتقدب البق للم اغبا أن لا”عيقن اهما ردقه اند 
ل انراد إذا براقم :فى سيخددون من قبوك الهقانا جل لذلك بطريق حل لارام 
لك اموا الح معدا ظ 

ها لعل 47 لامي برهي ب التحردر نو اكه لمكتو نة شبعمهانة 
)١(‏ وسائل الشيعة لا : .77009/١51/‏ 


(؟) روضات الجنات /ا: 7غ . 
() امل الآمل ١4 :١‏ . وعنه فى رياض العلماء 8: 09 35٠‏ . 


قرش » وكان هذا الرجل له أملاك من زرع وبساتين وغير ذلك ... وأرسل 
إليه معها كتابة مشتملة على آداب وتواضع. وكان له فيه اعتقاد زائد. 
والتمس منه أن يقبل ذلك. وأنّه من خالص ماله الحلالء وقد زكّاه 
وخمّسه. إلى أن يقبل . 

فتقال له الرسول : إِنّ أهلك وأولادك فى بلاد هذا الرجل» وله بك 
تمام الاعتقاد. وله علئ أولادك وعيالك شفقة زائدة» فلا ينبغي أن تجبهه 
بالرد . 

فتقال: إن كان ولا بد من ذلك فأبقها عندك . واشتر فى هذه السنة مائة 
ترك متها قينا من الغوه والتماكن + وتوضتله إلنه هلان ربخه الهلائة + مكنا 
نفع كر ننه سان ل يقر هنها قنى ذو فأ رسن الهؤلك كللك النبجة و القن 
اله برعمنة: الله :ووضوانه. / 

وطلبه سلطان ذلك الزمان ‏ عفئ الله عنه ‏ مرّة من العراق. فأبئ 
ذلك . وطلبه من مكة المشرفة . فأبئ . فبلغه أنّه يعيد عليه أمر الطلب. 
وهكذا صارء فإنّه عيّن له مبلغاً لخرج الطريق . وكان يكتب له ما يتضمّن 
تمام الأطف والتواضع , وبلغنى أنه قيل له: إذا لم تقبل الإجابة فاكتب له 
جو : 

فقال: إن كتبت شيئاً بغير دعاء له كان ذلك غير لاثق » وإن دعوت له 
فقد تُهينا عن مثل ذلك » فألحّ عليه بعض أصحابه ء وبعد التأمّل قال: ورد 
حديث يِعْضِمّن جواز الدعاء لمثلة بالهدابة » فكتب. له كتابة » وكتن فيها من 
الدعاء «هداه الله» لا غير 7 . 


. 57 روضات الجنات لا:‎ )١( 
. 57 (؟) روضات الجنات /ا:‎ 


5 ا ا اي ون يداه منضاء الاعتبار اج ١‏ 


اساتذته ومشايخه : 
لقد مرٌ فى أثناء ما تقدم ما يتعلّق ببعض أساتذته. غير أن ذكرهم 
علئ نسق واحد يمكن معه استيضاح واستجلاء معالم أكثر وضوحاً عن 
دراسة :هذا الرجل وتعلمه: عل يل كبار العلهاء» فعق أساتذته 
والده الفقيه الحسن بن الشهيد الثاني . 
ال 77 
«المدارك) . 
- الميرزا أحمد بن علئ الاسترأبادي . 
- الميرزا محمّد الاسترآبادي . 
- الشيخ شرف الدين الدمشقى . 
7 - وروئ عن خال والدهء الشيخ علئ بن محمود العاملى . 
- وروئ عن ابن خال والده؛ وهو الشيخ زين الدين بن الشيخ على 
ابن “موك العافلن : 
/- وروئ عن عمه الشيخ على بن محمّد بن على الحرّ. 
إلئ غير هؤلاء من المشايخ الذين روئ عنهم أو قرأ عليهم أو باحث 
معهم فى مسائل الدين والفقه . 


وأمًا تلامل ته : 

فقد أقرأ المؤلف الكثيرء وتتلمذ عليه الفضلاء » وروئ عنه المشايخ . 
وقد مر أنه قضئ عمره كله فى القراءة والاقراء والدرس والتدريس والتأليف 
والتصنيف . ومن اقل نه ومن قرأوا عليه : 


؟ ‏ الشيخ محمد بن على الحرفوشي . 
"٠"‏ الشيخ إبراهيم , لكي ب لتر ان اللي البازرري . 
؟ ‏ الشيخ أحمد بن أحمد بن يوسف السوادي العاملى العيناثي . 
الشيخ حسين بن الحسن العاملى المشغري . 
الشيخ علئ بن أحمد بن موسئ العاملى النباطى . 
- الشيخ على بن محمود العاملى المشغري . 
الأمير فيض الله بن عبدالقاهر الحسيني التفرشي . 
فؤلاع يعي تاقند نه الديق ذكرهم الحرّ العاملى فى أمل الآمل . 
زأاككرف دن ملعار يه ل طاء ل ومن لمشت اتناك لتر د لمارا 
عليه فى كربلاء والنجف والشام ممن ثُرِك ذكرهم. ولم نستقصهم اكتفاء 
بمن ذكرنا من الأعلام والفضلاء . 


خطه وأدبه : 

ل ل د من تضلعه فى علم 
الرجال والدراية » وتبحّره ودقته فى الفقه . وباعه غير القصير فى الأصول . 
بل تعدّئ ذلك الي كمالات أخرئ ع سس سي هه 
واضحاً فى بناء شخصيته العلميّة » فقد امتاز عله حودة القط واستسا شف 
لبعض المؤلفات . كما جلئ فى النثر والشعرء وكان ذا رقة وروعة في 

قال السيّد الخوانساري : وقد كان عندنا من كتب خزانة سيّدنا وسميّنا 
وشيخ إجازتنا العلامة الرشتى أعلئ الله تعالئى مقامه نسخة كتاب الرجال 


323 م ا ل ستو وان و م باه اوه لوده اجتمضاء الاعتبار اج ١‏ 


الكبيرء بخط هذا الرفيع جنابه [يعنى به المؤلف] العادم للعديل والنظيرء 
وعندنا الآن أيضاً بخطه الحسن الذي يقارب فى الحسن خط والده الجليل 
الشيخ حسن رحمة الله تعالئى عليهماء علئ ظهر كتاب الفقيه الذي صحّحه 
أبوه المذكور في نجف الغريّ على مشرّفه السلام(" . 

وهذا واضح فى أن المؤلف كان ذا خط حسن. ربّما قارب خط 
والده المعروف بحُسن وجودة الخط . 

وَأْمًا شعو وكقرة + فتقك كان عل شاغرا سيدا + لأساتة فنة الرقة 
والسلاسة ما يهرّ السامع ويثير مكامن عواطفه , كما كان له نثر ومراسلات 
مع أدباء عصره . 

قال الميرزا عبدالله الأفندي : كان عالماً فاضلاً. . . حافظاً شاعراً أديباً: 
تدكا «خليل القذر.عظيم الذآن مكسق التقزير 07 

ونقل السيّد الخوانساري عن ولد المؤلف قوله : ولوالدي يِليْهُ أشعار 
رائقة تشتمل علئ مواعظ وحكم وألغاز ومراسلات وإنشاءات نثر" ... 

وفى لؤلؤة البحرين » نقلا عن الشيخ على ولد المصئّف . أنّه قال وهو 
في معرض تعداد مؤلفات ومصئفات والده: وله كتاب مشتمل علئ أشعار 
له ولغيره . ومراسلات بينه وبين من عاصره؛ وكتاب جامع مشتمل علئ 
مواعظ ونصائح وحكم ومراثى وألغاز ومدائح ومراسلات شعريّة بينه وبين 
أهل العصرء وأجوبة منه لهم فى المدائح والألغاز© ... 


. ”4 روضات الجنات /ا:‎ )١( 
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وصرّح الحر العاملى أنْ له ديوان شعرء كما سيأتى ذلك عند تعداد 
مؤلفاته » وقال: وله شعر حسن "١(‏ . 

ونظرة واحدة فى أدب هذا الرجل وشعره» تهدينا إلئ أن الأقوال التي 
قيلت في حمّه ‏ بخصوص هذا المضمار إن لم نقل أنْها لا توفي حقّه فهىي 
ليست مبالغاً فيهاء لأنّه كان ذا حسٌ مرهف ولفظ رقيق حتّى في تصويره 
لمأساة الحسين عد » ومن قصائده فى الرثاء الحسينى قوله : 


كيف ترقا دموع أهل الولاء 
جدّه المصطفئ الأمين علئ الوح 
وأبوه أخحو النبى على 
كعم السفهة النفر لو ا جسوة 
يالها من مصيبة أصبح الدي 
ليت شعري ما عذر عبد مسحب 
وابن بنت النبئ أضحئ ذبيحاً 
وحريم الوصي في أسر ذل 
وعلئى خير العباد أسيرٌ 
مثل هذا جزاء نصح نبى 
أسّس السابقون بيعة غدر 
حرّفواء بذّلواء أضاعواء أقاموا 
واستبدوا بإمرة نصبوها 


منعوا فاطم البتول تراثا 


والحسين الشهيد فى كريبلاء 
ى من الله حاتم الأنبياء 


توسفوة الاولناء والاجيفياء 
ن بها فى مذلة وشقاء 
جامد الدمع ساكن الأحشاء 
تسيقكيانا ركاذ جدالدنا: 
تسناقدالك الأبناء,:والاً سبستاد 
في قيود العدئ حليف العناء 
كَل عن نعته لسان الثناء 
وبنئ اللاحقون شر بناء 
تدعا ب العناذ بو سناد 


)١(‏ أمل الآمل :١‏ 19. وصرّح بذلك أيضاً الميرزا عبدالله أفندي فى رياض العلماء 
6: 09» والسيّد الخوانسارىي فى روضات الجنات /ا: .:٠‏ 


ّ3” ا ا ا استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
يا بنى الوحى لا يُحَمُفُ وجداً تبالنا فسن تحماتة: الأعسذاء 
غيرٌ ذي الأمر نور وحى إله حجّة الله كاشف الغمّاء 
لهف نفسى علئ زمان أرئ في ١‏ ه مزيلاً لدولة الأشقياء 
أترئ يسمح الزمان بهذا ويحوز الراجون خير رجاء(" 
وهذه القصيدة تمتاز ‏ إضافة إلى جودة سبكها وحلاوة ألفاظها ورقة 
وصدق العاطفة فيها ‏ بشتّئ المعاني الضخام . التى تتّضح فيها بصمات 
العلماء والفقهاء ..والعقائديين المحققين ». والمؤرّخين الذين يعطون فلسفة 
التاريخ حقها . 
فقد بدأ قصيدته بالحزن وإثارة العراطف الدينيّة » ثم انتقل إلى صفات 
الشهيد وبيان ضخامة انتسابه الأسري إلئ لباب النبوة» النبئن محمد يله : 
وإلئ خاتم الأوصياء علئ عد » وإلئ البضعة الزهراء علهلا . مع أخوّته 
لصفوة الأولياء الحسن الركى عَيةِ » ثم عاد إلئ التفجّع واستدرار العواطف 
الجيّاشة . فصوّر الحسين ذبيحاً مرمّلاء وعرّج علئ ذكر السبايا والإمام 
السجاد طليلة . 
ثم عاتب المسلمين علئ لسان النبئ يَييْةٌ عتباً لاذعاً فى البيت العاشر 
من القصيدة. حيث تجلئ فيه نفس الشريف الرضئ حيث يقول في 
مقصورته الرائعة : 
لفن هنذا لرسيجي وله الله ينا أمة الطغيان والبغى جزا 
وانتقل في البيت الحادي عشر إلئ فلسفة الأحداث التاريخية » فبرز 
محذلاً رائعاًء تتجلّئ فيه صورة القاضى ابن قريعة وهو يقول : 


)١(‏ أمل الآمل ١6١٠ :١‏ - ١8١ء‏ ونقل بعضها فى روضات الجنات 7: 5١‏ » ونقلها 
فى رياض العلماء 0©: .1١ - 5١‏ : 


ولأىّ إلى السييدمع يبام قائلة ]مين 

فقد انتقل المؤلف انتقالة رائعة إلئ بيان إمرة على المغتصبة. ومنع 
الزهراء نحلتها وإرثها . 

ثم عرّج في نهايات قصيدته إلئ استنهاض الحجة (عج) والتشوّق 
لظهوره لكشف الغمّة وإزالة دولة الأشقياء . 

هذا . وله قصيدة فى مدح أستاذه السيّد محمّد بن أبىي الحسن العاملى 
صاحب المدارك» يقول فى مطلعها : 
يا خليلئ باللطيف الخبير 2 وبودٌ أضحئ لكم في الضمير 
يها اننا إفنانا خب ايا وخليلاً أضحئ عديم النظير 

ثم رثاه بعد انتقاله إلى رحمة الله ورضوانه بقصيدة قال فيها : 
مالفؤادىي مدئ بقائى فال فيان ونا كدان العناء 
مافيي عدو سن لمنايداون بو سمرة 

وعلئ كل حالء, فإنّ المؤلف كان ذا مرتبة راقية من الأدب شعرا 
ونثراًء مضافاً إلى فقهه وأصوله ونبوغه في علم الرجال؛ لكنّ العجب لا 
ينقضى من عدم انطباع هذه الرقة » وهذا القلم الدفاق . على عباراته فى 
كتاب «الاستقصاء». إلا إذا عرفت أنّ مَؤْلفنا كان دقيقا غاية الدقة» كثير 
الغوص فى التشعّبات وإثارة الاشكالات حولهاء مما أفقده مرونة التعبير 
سلاج الاقيام: كبا سو ذلك العرخ بوطف التحراى .حبق قال :روفن 
وقفت علئ جملة من مصئّفات الشيخ ... فوجدت الرجل فاضلاً إلا أن 
عباراته معقدة غير سلسة(" . 


.1١4٠ :١ انظر أمل الآمل‎ )١( 
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1” ا ةن اوم و وات واج انو د اوت وي وموم ريو ب امتتقصياء الاعتبار اج ١‏ 


مدح العلماء وإطراؤهم إيَاه : 

اضر كفن تيد لخو الرخي وشلمدة: علز يه كيان العلمات» 
وتربيته لخيرة الفضلاء . ومثابرته علئ العلم وخدمة الدين » وبعدما ستعرف 
من ضخامة مؤلفاته وكثرتهاء لا غرو أن تجد العلماء يقفون منه موقف 
الاجلال والإكبارء ويشيدون به معتزين ببروز مثل هؤلاء الفضلاء والعلماء 
الذين رفدوا الفكر. الإسلامي بروائع الأفكار وأبكارها . 

فقد ذكره ولله الشيخ على فى كتاب «الدر المنثور» فى الجزء الثاني 
فقال: كان عالما عامل وفاضاكٌ كاماد وؤرعا عاذلاً وظاهرا زكيا «+وغايداً 
تقياً. وزاهداً مرضيّاً» يفرَ من الدنيا وأهلهاء ويتجئّب الشبهات . جيّد الحفظ 
والذكاء والفكر والتدقيق . كانت أفعاله منوطة بقصد القربة » صرف عمره فى 
التصنيف والعبادة والتدريس والافادة والاستفادة(" . 

وقال الشيخ يوسف البحرانى : وكان الشيخ محمّد فاضلاً محمّقاً مدققاً 
ووعا فقنها كر انار 

ؤقال الخ العامقى فى شأنه: كان غالما قاضلا» محققا ملاققاً + معيترا 
جامغا كاماذ :الحا وراء ثقة ققنها فبحدنا + تكلم حافظ + كتاعرا أدييا : 
نشكا خليل القلان»عظبي الفأن» حفس التقرن 1 

ونقل صاحب الروضات مدح أستاذ المؤلف له فقال: صورة ما كتبه 
أستاذه المعظم عليه فى أواخر رجاله الكبير من بيان حال طرق الصدوق إلئ 
)١(‏ أمل الآمل ١4:1‏ . 


(5) لؤُلوة البحرين 85 . 
() أمل الآمل ١9 :١‏ . 


أرباب الأصول ٠‏ مع تلخيص ما منه طِيّهُ » وهى هكذا : 

من فوائد مولانا علامة الزمان ميرزا محمّد أطال الله بقاءه فى كشف 
طرق هذا الكتاب ». وبيان حالها تفصيلاًء بالنظر إلئ الرواة المعتمدين 
وغيرهم » نقلته الوا ا ا ااا ان 
المتقدّمين» ولم يسمع بما يدانيه أفكار المتأخرين 27 

وقد مرّ عليك أن صاحب الروضات مدحه فقال فى معرض بيانه 
البيقة كدان الرسحال: للية انوج جكية قال «نعيخة كانن الرسال: الكون خط 
هذا الرفيع جنابه » العادم للعديل وللنظير” . 1 

وإطراء العلماء هذا ومدحهم له وعلئ وجه الخصوص أستاذه 
الاسترآبادي الذي شهد له بالتفوّق . والسبق لم يكن ليمنع من وجود بعض 
الوو الذات عند مواقت 2 بوالتى ذكرها العلماء بورتتوا يها وسيعية 
ل 0 

قال الشيخ يوسف البحرانى : وقد وقفت علئ جملة من مصنفات 
الشيخ المزبور منها شرحه للاستبصار. وحاشية علئ الفقيه, وتأمّلت كلامه 
فوجدت الرجل فاضلاً. إلا أنّ عبارته معقّدة غير سلسة . وتصنيفه غير 
مهذب ولا محرّرء وتراه يببحث في المسألة حتئ إذا أتئ الموضع المطلوب 
منها أحال بيانه غلئن حواش له فى كتب أخرئ أو مصئّف آخرء وهذا إِمّا 
ناشئئع من العجز أو من عدم جودة الملكة في التصنيف . 

ويؤيّد ما قلناه ما وقفت عليه فى كلام شيخنا المحدّث الصالح الشيخ 
عبدالله بن الحاج صالح البحراني يِيّهُ » قال: وكان الشيخ محمّد مدققا غير 


. 89 روضات الجنات /ا:‎ )١( 
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محمّق . أخبرنى الشيخ عمّن أخبره من المشايخ . عن الشيخ على بن 
سليمان البحرانى أنه شاهده وذكر أنّه ليس فى مرتبة الاجتهاد , لأنّه من شْدَة 
دقته لم يقف علئ شىءء قال الشيخ : وهذه الدقة تسمّئ بالجربزة(2, ومن 
وقف علئ مصنفاته كشرح الاستبصار وحاشية الفقيه عرف صحة ما نقله 
الشيخ عنه » انتهئ ( . 

والواقع أن هذا الكلام فى عين كونه دقيقاً من جهة مدوّنات الشيخ 
محمّد إلا أن فيه تساهلاً من جانب آخرء وهو أن الذي نميل إليه أن 
الشروح المطوّلة التى يطرح كتّابها فيها وجهات نظرهم وآراءهم الفقهية » بل 
كان غرضه ‏ خصوصاً فى كتاب الاستقصاء ‏ بيان ما ذهب إليه الشيخ 
الطوسى من وجوه الجمع . وشرحها وتوجيهها. وإيراد الاشكالات عليها 
وحلها إن أمكن ذلك » وربّما أبدئ وجهة نظره فى خصوص مورد ماء دون 
إرادة الوصول إلى النتيجة الفقهية النهائيّة » فلا يمكن إلقاء التبعة كلها على 
حالة التدقيق المفرط عنده التى أخرجته إلئ حالة الجربزة» فإنّ هذه الحالة 
ذلك عن بعض الأعلام » لكنّ الذي نراه هو أنّ هذا الرجل لم يؤلف كتاباً 
استدلالياً موسّعاً ليؤاخذ بهذه المؤاخذة ثم ينهم بعدم الاجتهاد , لأن عدم 
إنذاء النظر الاخير كانقة له.ى سي قزائة التأليقع د.ميوراتة كما أ قيهن 
ذلك . ظ 

مضافاً إلئ أن الكثير من علماء الطائفة المحقّة كانوا لسبب أو لآخرء 


. 1٠777 :١ الججربزة : كلمة فارسية معناها سرعة الفهم والذكاء  فرهنكف معين‎ )١( 
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لا يريدون عن عمد إظهار أرائهم الفقهية » مقتصرين علئ البحوث العلميّة 
المحضة . مختصّين أنفسهم بآرائهم ونتائجهم الفقهية . طارحين وجهات 
نظرهم علئ تلامذتهم فقط ء وربّما صرّحوا قليلاً برأيهم القاطع الذي 
يتوصّلون إليه فى فرع أو مسألة ماء فهم يصبّون جل اهتماماتهم علئ إغناء 
البحوث العلمية من رفيع أفكارهم وبديع أنظارهم وتنشئة مجموعة من 
الكوادر والفضلاء . 


مؤلفاته ومصنفاته : 

علمنا من خلال ترجمة هذا العالم الفاضل أنه صرف عمره مثابراً في 
التحقيى :والعاريين والتدقيق والتاليف: والتضيف: فكان محصيلة “ذلك يعد 
تزبية القضلاة ‏ آن: أتخفت المكية الأسلامية يتاليك: قتمة :د كر المترحهون 
له منها: 

١‏ استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصارء وهو الكتاب الماثل بين 

يديك . 

. تعليقات علئ كتاب مدارك الأحكام‎ - ١ 

* - حاشية أصول الكافى . 

اميطات ة غليج شرح الللضةة: توصل اقنها إن اتات اللي 

6 - حاشية الفقيهء وهى حاشية علئ العبادات من كتاب امن 
لا يحضره الفقيه). ْ 

1 حاشية كتاب الرجال. وهى حاشية على كتاب الرجال للميرزا 
محمّد الاسترأبادي الرجالى المعر 5-5 
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. حاشية المدارك . وهى غير تعليقاته عليه‎  / 


ير ااي ا 0 استقصاء الاعتيار /ج ١‏ 

ف رخاشية' الجطزل: 

. حاشية المعالم . وهى حاشية علئ أصول معالم الدين لوالده‎ ٠ 

اأعيديران شعرد: 

. -رسالة سلماها «تحفة الدهر فى مناظرة الغنئ والفقر)‎ ١١ 

. _رسالة فى تزكية الراوي‎ ٠١ 

وال فى التسيي والفاتحة فيما عدا الأوليين وترجيح التسبيح . 

ا د ؤشالة التسليم فى الصلاة . حقق فيها ما ترججح عنده . 

7 رسالة فى الطهارة . 

١‏ - «روضة الخواطر ونزهة النواظر» وهو كتاب مشتمل علئ فوائد 
ومسائل وأشعار له ولغيره» وحِكم وغيرهاء ملتقطة من كُتّب شتّئ . 

- شرح الاثنى عشرية لوالده . 

5 شرح تهذيب الأحكام . 

. -كتاب مشتمل علئ مسائل واحاديث‎ “٠ 

"١‏ - كتاب جامع مشتمل علئ نصائح ومواعظ وحكم ومراث وألغاز 
ومدائح ومراسلات شعرية بينه وبين شعراء أهل العصرء وأجوبة منه لهم في 
المدائح والألغاز. 

7 كتات مكتم | عن أشغان لة ولغيرةء ومراسالات ينه ونين من 
عاضرة. 

وهكذا تتضح معالم النضوج الفكريّ . وجوانبه فى تأليفاته» فقد صبّ 
اهتمامه علئ الفقه أَوّلاء ثم على كتب الأحاديث , ثم الرجال» ثمّ أصول 
الفقه , ثم علم البلاغة فيما يشمل من علم المعاني والبديع والبيان؛ ثم في 
الأدب شعراً ونثرأء وبعد ذلك فى علوم شنَّى جمعها من كتب شتىئ . 


فلاريب ولا شبهة فى أنه كان حاوياً لأصناف من الكمالات وأنواع منن 
العلوم كما كان مشهوراً بدقّة النظر وقوّة العقل , كل هذا بعد تسليم الجميع 
هن نر لوو اماظن العامة 


ل ومدفئه : 

توفي الشيخ محمد عله فى ليلة الاثنين عاشر ذي القعدة الحرام سنة 
ألف وثلاثين من الهجرة فى مكة المشرّفة . ودفن بمكة المكرّمة . فى منطقة 
المعلى . قرب مزار أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . 
ما صورة خطه: توفى ابن خالى الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين 
العاملى فى عاشر ذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاثين من الهجرة فى مكة 
المتيدوة 7 

م : فظهر من تاريخ مولده ووفاته أن عمره خمسولن 
سنة وثلاثة هد ا 

ثم قال : وهو بعينه تاريخ وفاة شيخنا البهائى يي البهى بأصفهان”" . 

وفك كان ال لت عق قن الحقن يدنى أجل فكان كي أن سساعادة 
الله ويعينه على سكرات الموت وما بعده. فقد نمل ولده الشيخ علئّ عن 
خط الشيخ حسين المشغري - الذي كان من جملة تلامذة أبيه المذكور 
ومصاحبيه فى مكة المشرّفة أنه كتب بعد ما رقم تاريخ وفاته ليلة الاثنين 


١ : 6 رياض العلماء‎ )١( 
0 : روضات الجنات 7 : 58 »ء لوَّلوَة البحرين‎ )١( 
. 50 :/ روضات الجنات‎ )*( 


نش كو رات ل لمح نا ان له لوا جع بتكنا لباك فق 3 متطي: امستقضاء الاعقان رع 
العاشر من ذي القعدة الحرام سنة ثلاثين من الهجرة: وقد سمعت منه تين 
قبل انتقاله بأيَام قلائل مشافهة » وهو يقول لي : إنّي أنتقلّ في هذه الأيَام 
عسئ الله أن يعيننى عليهاء وكذا سمعه غيري . وذلك فى مكة المشرّفة» 
ودفنّاه ‏ برد الله مضجعه ‏ فى المعلّى . قريباً من مزار خديجة الكبرئ رضي 
الله تال عني]00 : 

وكان من كرامات هذا الشيخ الجليل» أنْ زوجته بنت السيّد محمّد بن 
أبى الحسن . وأمّ ولده . أخبرت أنه لما ثُوفى كنّ يسمعن عنده تلاوة القرآن 
طول تنك اليل 


كتاب الاستقصاء وميزاته : 

إن كتاب استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار يمثّل واحدأ من أبرز 
شروح الاستبصارء وقد وجدنا مؤلفه يقِسّمُ مباحثه تقسيمات رباعية . 

أ ذكر الروايات التى فى الاستبصارء وما قاله الشيخ الطوسى في 
جمعها. ورفع تعارضها البدوي . 

ب - شرح سند الرواية أو الروايات». والخروج بنتيجة رجالية أخذاً 
وان ا وان 

ج - الخوض فى البحث المتنئ » وبيان وجوه الرواية ومعانيها. وريّما 
اكالم د يع واد لمر طرف فراع اعدو مجم اللا 
أو علئ نحو الاحتمال لتقوية الذهنية الفقهية . 

د شرح لغة الحديث» إن وجدت فيه كلمات تحتاج إلى الشرح 


)١(‏ روضات الجنات لا: 6غ. 
(؟) روضات الجنات /7: "2 . 


ويتوقف عليها ابتناء هذا الرأي أو ذاك . 

هذا هو تقسيم الكتاب بنحو مجمل » فهو رباعئ في كل موضوع ء اذ 
هو كالآتى : الروايات» الستد ٠‏ المتن » اللغة » وربّما لم يجعل للغة عنواناً 
مستقلاً» فيبقئ التقسيم حينذاك ثلائياً. 

وعلئ كلّ حال فإنّ ما يهمّنا تجليته وإبرازه فى هذه المقدّمة. هو 
أهمّ ميزات الكتاب , الي امتاز بها فكان محط نظر الفقهاء والفضلاء . لأنّ 
للكتاب ميزات جمّة يقف عليها المطالع المدقق . ونحن نذكر هنا أهمّها. 
وهى ٠.‏ ْ 
١‏ إن كونه من شروح الاستبصار ‏ الذي هو أحد الكتب الأربعة 
المعتمدة عند الإمامية - يعطى له قيمة علميّة وأهميّة كبيرة . 

١‏ التنظيم الجيّد » والخطة المحبوكة . في تناول المطالب بالبحث 
والعحت:.. 

"٠‏ احتواؤه علئ تحقيقات رشيقة » وتدقيقات والتفاتات يندر أن 
تجمع في كتاب آخر غيره» مع عبارة مختصرة وجيزة . 

؛ - خلوصه عن التكرار فى البحوث . واكتفاؤه بالإحالة علئ مواضع 
ري بمثل قوله «تقدم) 0 اسيأتي ) » فلا يكرّر يفنا ا إذا كانت هناك 
عار فيان :3013 ةا يد 

فتميغاولقة إضنانة لتاية العظالنهه:والاعداد .هو التفضياة: العمل 
ولذلك فهو يحيل فى كثير من الموارد علئ مؤلفاته وتحقيقاته الأخرئ : 
خصوصاً حواشيه علئ التهذيب والفقيه والروضة والمعالم » ورجال الميرزا 


3 الل ل ١‏ 

تادروفرة التحقيقات الرجالة يشكل كبير تهذاء ولعل هذه السمة 
والميزة هى أهمّ وأغنئ ما فى كتاب الاستقصاء » فقد أبدع في تحقيقاته 
الرجالية وماق الدرائية » وكان ذلك منه طِيّهُ معالجة للوضع الذي كان سائداً 
فى زمانه » وهو عدم الاعتناء المتزايد بالبحوث الإسنادية والرجالية » فكانت 
هذه الناحية سدّأً للخَللء ودفعاً لحركة جديدة فى الحوزة العلمية آنذاك . 

ولكى لا يخلو المقام من فوائد أكثرء رأينا من الأرجح أن نثبت هنا 
بعض مباني المؤلف الأصولية» ثم نذكر بعض مبانيه الرجاليّة لنقف علئ 
مدئ إبداع ذا الفقيه المدقق . 


من مبانيه الآصولية : 

. التسامح فى أدلة الكراهة محل تأمل("‎ ١ 

؟ ‏ قوله بعدم حجيّة مفهوم الوصف"" . 

. " قوله بحجيّة مفهوم الشرط‎  '" 

؛ - إن الشهرة إِنما تكون مثمرة إذا كانت حاصلة قبل زمان الشيخ 
الطوسي . 

4 - عدم اشتراط جميع الأعصار فى تحقق الإجماع 20 . 

1 عدم المنع عن تأخير بيان المجمل إلئ زمان الحاجة ”© . 


.1١7 : ص‎ )١( 
.1١95 : ص‎ )١( 
. 7١8 : ص‎ )0( 

(غ) ج5١١1.‏ 
(0) ج” : 0 


مبانيه وتحقيقاته الرجالية والدرائية : 


١‏ إن رواية الأجلاء ‏ مثل الكلينى ‏ عن شخص تدل علئ 
اعتباره (2 , 

. إِنْ الاعتماد علئ المراسيل لايصلح للقدح!"‎ ١ 

؛ - عدم إفادة تصحيح العلامة للتوثيق المعتبر !؟ . 

ه ‏ الاشكال فى افادة تصحيح الشيخ للتوتيق المع 57 . 

1 مزية تصحيح الصدوق علئ نحو يقرب من التوثيق !7" . 

لااترك: التحاقى ذكر المعدهب». كالو قفي ب دليل عل شه 
الي 130 


. "١"! -رواية الصدوق مرجح‎ ٠ 


.18 : ص‎ )١( 

(0) ص : 18 . 

.١٠١8 : ص‎ )06( 

105 

(0) ج73 : 10" . 

() ج: 238 

(0) باب المسافر ينزل على بعض اهله . 
(8) ص : 607 -67. 

(9) ص : "لا. 


)٠١(‏ باب من يصلى وحده كم يصلي؟ 


1 لوده و أ لف اق تفل ول وق العاف بق ف للق عاق و له الل اطق :8 مه وق عق التق فاه له الها زو لج ئها تماد وها 6غ استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


١‏ إن الاجماع علئ تصحيح ما يصح عن ابن أبى عمير محل 
كلام » وعلئ تقديره لا يثمر عدم الالتفات الئ من بعده!" . 

7 إن محمّد بن شهر آشوب غير معلوم الحال'" . 

. 9 إن محمّد بن قولويه محل تأمّل‎ - ١ 

4 انصراف ابن مسكان المطلق إلى عبدالله (. والحلبى إلين محمّد 
ابن على الحلبى » ومعاوية بن وهب إلئ الثقة!". وابن سنان الراوي عن أبي 
عبدالله علي هو عبداله 2" . 

6 إن الوكالة من ناحية الائمة عَبِإهكم لا تنبت توثيق الوكيل (" . 


النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق : 

١-النسخة‏ المخطوطة فى مكتبة مدرسة الفيضية/ قم: وهى من 
مقدمة المؤلف إل يانه لضاف ككرت نما الناسخ محمود الجن عا 
الأجزاء: النافة سنة لاقع لا لىع ثلا الى :وومزنا ليا فى الهنامكن 
ب(فض). 

7 التسخة المتخطوطة فى مكتبة الأستانة الرضوية/منشنهك: وهى من 
تقدمة اليز لقفه البن هاده الصلاة » كتبت بخطٌ الناسخ 0158 اليش مر 


. 1078 ص : 5الاء وج7:‎ )١( 

.7”١1 : ص‎ )5( 

.111١ 01١١ : ص‎ )7( 

(:؛) ص : /17ا30 . 

(0) ص :/ا١غ.‏ 

(1) ج" : الا. 

(0) باب الصلاة فى الفنك والسمور والسنجاب . 


الأجزاء الثلائة سنة 44١٠هء‏ 40١٠هء‏ ورمزنا لها فى الهامش ب(رض) . 

 “‏ النسخة المخطوطة فى مكتبة دانشكاه/ طهران: وهى من أبواب 
تطهير الثياب والبدن إلئ باب القعود بين الأذان. وهى مجهولة الناسخ . 
يوجد فى الورقة الأخيرة منها سنة 77١٠ه.‏ ورمزنا لها في الهامش بحرف 
0 

- النسخة المخطوطة فى مكتبة مجلس الشورئ الإسلامى (شوراي 
ملى) » وهى من قوله «أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلين خاتمتها/ باب 
وجوب قراءة الحمد) إلى نهاية الصلاة . بخط الناسخ فخر الدين بن محمد 
بطهران . ومن النسخ المخطوطة التى أشار إليها المحقّق . 


منهحية التحقيق : 

الخدت مؤتسة آل البيت"فن مشهد المسقدسة علخ غخاتقها تتحفيق 
الكنقات: وشكات أجل ذلك العا ا عي فيها المحقّقون حسب 
اختصاصهم العلمى - وشرعت بالعمل الجماعي وفقاً لخطتها السائرة في 
التحقيق . واللجان كما يلي 

١‏ لجنة المقابلة: وقد عمل فى هذا الحقل الأحَوان الفاضلان محمّد 
الأنصاري ٠‏ وعلى الإبراهيمى . 

١‏ - لجنة الاستخراج : وعملها استخراج الأقوال بوالروايات, وغريب 
الحدية دو .موعن المصاون الاساضنة مود عمل فى هذه اللجنة كل هرد 
حجج الإسلام : الشيخ علي المقني ؛ والشيخ محمّد حسين أميني» والشيخ 


7 10000[ 1[ ز[ذ[ز[ [ [ [ 1 01 
محمّد على زينلي والأخوة الأماجد : عبدالحسين الحسون وعبدالري "ا 
مجيد الروازق » والسيّد عبدالعزيز كريمى . 
"' - لجنة تقويم النصّ : وتكونت هذه اللجنة من حجج الإسلام : 
الشيخ محمّد صبحي » والشيخ عباس تبريزيان, والشيخ مجتبئ فرحناكي , 
والشيخ كريم الأنصاري . 
؟ -كتابة الهامش : وقد أنيطت بالأخ الفاضل السيّد محمّد جواد الحسينى 
ه ‏ الإشراق والمراجعة النهائية : وقد كانت مهمئته من مسؤوليّات 
حجة الاسلام الشيخ محمد بهرهمند . 
وفى الختام نقدم جزيل شكرنا لجميع العاملين فى تحقيق هذا 
الكتاب , وبالأخص حجة الاسلام الشيخ محسن قديري لما بذله من جهد 
فى ملاحظة الكتاب . 
ش سائلينه سبحانه وتعالئ أن يتقبله بأحسن قبوله 
وصلئ الله على محمّد واله الطيّبين الطاهرين 


مؤسسة آل البيت مَلِهكمْ لاحياء التراث 


دم ا 


أن ' 


ش 27 ولام اص 00 سي 
١ +‏ .رسسمالرظيريا ب 
0 عر سرقيد بارتل " وع ل ألمالزينهواعلااءا/نضلا نا عل درم 
: بانهاوارعارئع نز را ؤعراليّمالانك عد نمت ينادان واللياداسها اق 

00 العام رإلاعكام لشب ورا لاعاطةيالا برمزريناللاصواليينبء ا‎ ٠ 

< اهزييتاسوو: يه نام وتراع انز ستو يسوب شزل للشعيهم نا هلمن دالامك 
با قلط هارن نكلضموع دولك عدون اه لالسط يلا نصرراطنا درن اسوبيزهكئزريكدالطة” 
بم تعهاتصدى ني اناطقأبكوان لان نلعنو نمم لزيد واوآرؤ ال كوب لاح * للم افر وتلل اناج 
١د‏ ويهاك كنا استبمائة اب وينغئلن لاذبادمن رعل وب تانانا 0 وام دلينا 
٠١‏ ونيشا لين |ارموين وات شع نطايؤد وعرارانايهان هالمسسع رمو ورازعيالبيان) ه الوتجدر 
١‏ رد كشن ودس لايع بكاو ينزكى رد إن اكتاب تلو ره 
> بنع منللطا حنم ةلاد ايت نا لسو بوموم الله( ولنرعزوجبرمنالهنزا ليا مد 
* وال نيا تت رتم هلاحلا" الدامزبه وانكينعليسىرالنتبئالريدناللفسريزجيلة انان" 
5 غرن الب ولا تقط /ل مو //فويين انان معرييضالنهوء راناتسللا لئالد انبكولاويانا 
5 هصررقِمَ ووهوضان وديا وليع) إسللين اخلبرك يا سيارع ذالءه اهناشع عاها 
7 فونئمورئد رج وبع ل حجر" ابر من انر كنم فيسب سان لاا0' 
وسعلالعوم الو نيئيق مرك سارها تا سررانا اوناءا لظام ورلاخباش 0 2 
0 ز ان متكااديقنلاسعاية لك موقت عليشنععانازا هسهو باعل 

2 رومزم ل لامر سروم كاعري نالعلى] والاعلامتهوهاسخ دركاز تدز الداس فكإمعام: وآ‎ ١ 
فهيل سق ردلهلاك را انيلزخطاءً لحز لاا بعلا ليصعر انيثا / مئالو طشم‎ 
تإمشريعكلاما و نوبسفط سودي لزاه وجواسة تهزبالاامة نان كاي لزلرتي////‎ 5 
بعل تهنا لنولاتةعتريايرة| لاو ب :تالالش قو ناليع انالاعزاع ررد نوائ وروا‎ ** 
فا لتوينسساارم يار وتران العلراعررايظوم كلا مجروقيتثره والتاليم إن لذ روفرينم :ران‎ 4+ 
0 املا و3 هراع) يعلوما وإعزم و فر سكربن بادا عن الع‎ 51 
علدنا ديع رواعاقع نيو رن كشن وتيخ وباناكلالحباي ان:است لا بن ءاسم‎ 
ور يععليييت علكميطلنا ننالاق ,مد هيك ريب بامرين هزه النزردرقابل‎  > 
بو إطوع عض نالنارايهها ع اشوهود وينيعانيم ورا رظب ورين اماءازالعروقد00‎ > 
. تنعلياسوة تلع زه اتوج ع ك دالايّه ل بلحرا لان وتراريلام وعم من إلاي انرو‎ 
0 إبإلا نض يرول ونض رامين احرهراا/زاجزئون‎ 4 
1 العاءص وير الا جره ورد شبعل نش وهنالك ركه ضوررن رار العام وا اوسطلطر‎ 00 


صورة الصفحة الأول من نسخة «د) 


و لون نز زر لا سضاع هلامج نوز اناد انام ر جرع إلص ناريج ؤلونمرانا 
واج ب4والضيا الفجل انه ييا رامع اصراريك انر جرا عا ماعرؤتاوب يران مذرير 
رانير بعد برام لاون نالغ راس راك طلاذانوان ليرج عا ليقيرالايا قن 
رحبا انا ليقن فعاض وألها مق راهنت الاحبارفالاطلان هارا دعل لب وماعسان نار 
نن/نالاحيا انتم اضت زان تتبالمزعام/ غاب الام سيراه رهرا او م كرو نر 
إنالاعا شير اجرج عن وم نما يلض االاحنا روالاعماري) مزالا شتاب قالوذ نمز 
0 إحوازياراره بيار لتاة لعن 
ع0 ليت واران/انالااحلانا را مانا مات داب معرلاعان 
و 2 اعادو وزيا ظلندالآن فقرزمرن بوررا نالا السكلامًا 
جلا لون )ا حفقة 2 واراحنا [ابوجررا يقبو ناا ردعايها الور 
مزه زاكاميًا لو ززقالونا ع ةبانا. زأعر قومرم ل 
لاخ وان نز طلسي م عزبا! نان زبر رب التريدي وين له اوع بوررائرنان 
2 معلهانيم لمسرخ و وان هوب ذاولء وزارهؤ ناير لاع كوالرهالان 
لير فأناهلاس امع الواهزمزنى الفعيؤو سر والاضاركت لا رقا 
ند يماما ست اماق زانتعالشيو ويد علييفا كل[ /20 
لفون الاعولزةئلاخر: وعب (هرانتق نفل الام ولد وانزول هيا تفضا العام 
الامبصال وبتلو ندث الو لتاقي روسب تَطه نياب ولام 
اولان بونرا لاد غدوابم رفر افق جوسق اللمنالبؤعابشر 
اسللء توانتهاة ومشهرشبداتهد. وجنام مهالو عليروع ره وابممر 
واكم رإخيم والمثوم دن لدم افضزالصلوات واد الوا منيه) بيس 
تنوه ارات هوت ترات وادظي هراك 
علوذ وها كيني والكر ربو شاد رومز ررعزغد اليب عادر 


مضنا ديؤن 1 بي 


م9 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة ود» 


يها وان فد ٠‏ الات ص 
قيزه حتلوع 
ان نونب ماو ان هرات مزتمارت تضم يمدت بسابئن الممصوم) البو لوم . 
دالامام عل لل و عع جنر إجاعزغره من فد لمن ستع(بالتواري وشا الامناريؤومن حل 
النى 0 اوس !يردت اومن تحبر عطلا ثينا ( لكل حددد 
النّديدات تايل يعر مإلضاون ضاف العارجنماعرروحىد ودة د 
رسع ماه ينال ل رمت هل التوارج ف ذلاكؤ ماحد عل لا ا 
يدام المزد دف سضودء مكو ينضوميا. الومين احليم ان 6[ اج ريم لدم 
وهذاخبيها ص واذ يان كمض مهدي اذاف جزه ولاش حرؤع» ورد انس اال مومه ب 5 
< بكبةمورى ون اماما ومطؤلئرد رتانبا رهما والاثان عضا هقة ل التو عٍِ 5 
بحاصل خصو لام يوري دد اذا وبع جزم مر لاصوا المورو ت تدر القووي. 99 
المصول_مستصومرة مو رع اصزوانانا اللو مزونةهود بسبمالوجىد الا 00 3 
السب لخ بوماهر نيزو ماد الحيبء السب لاه مافي هن ابيع المنتبينلان النبوة 00 0©2. 
تديط لان غلكجر اليه ندبطلنان عا مع معرؤضها وديم مضاناء عق وق لإنحاسزباوكت 5 
لل م 38 وضعل يلوت بان لفلام في للصولدى اودأ بيه ب" 
8 ذ الو ثوغ رطاهروان الادضوام لان ومن عصول ميمه ان ايضار جا) : 
ييف للا زه نض م لصن وببوناسسن وازازارا وعا اماي ادعارلب بعليل 
ملع من دعا نا نموم والمرعرضوله نسم الوصرد ان المتر اليم بنيركيع 
صر لدان دمَى رهن الس تخاصواد عانباضوس مون دشو لشم المطلة ماما" 
ضر وميالا نالمطلم جر( ضرسوا. حوور لشم( عزالت ل لذ الع إل نابي 
غاما تاوما كلالنا :لبان اللاصلقرجب لعل [ن دفورعصو ل لدبم واد 
١‏ شو [إفاء جتن نضى إضاواجرفان. ادب انمؤم وحص اله وبو ويس !لدع وإزارس 
اذك «الإعا عسو( الشيدفبوادض يتلم نعو لينبه وثاسماا نك[ اص لات رون 


مي 
لشموضة ‏ دا يث لعزخ اد بدقعد تأده وكاجى فى لعج ذكجسا لد يحضئ. حضوا 5 


, 


عن بزع 2 المدكم دمو لويد اع أوك حيس مك بهت بالكنحع يتوم بلاهيية 


يو تإيات/ 


صورة الصفحة الاولئ من 'نسخة «رضص») 


١‏ اللكر نعطلا عاد دجس الات هرس ونيا ناحتما از با عنمل 
١‏ ين الاين ار 0 
ناريك ]دا ١‏ لا دام يمو هه وتكدد ا ذانالاجج احير ناخ لاج اليو إلنمة 
اجيم حو وي و 0 ١‏ ا 5 
َه ع يز يزيج ريعز لها زا عراس عزير اي وع مضع ابرتكذريا! سعاسم : لساب 0 
ص احج انام ترساتترقناتطمنيا اجام مسال 
ل لا «إنصءها اعجاره وام المزة نم لاجركتدرس فثره لاا دا نطا هه اراذا 055 
. مليا شيا ”صلا لصلع لحو يدا علا نابا ج بال راو هام بلكلئننة صر زاكعزمس اناي 
> وإعتعز كاسن دوس با امنا ناجل بنالوبو بكنايى | وبعئ اعد برارجومزالكطون امح امرا جام 
٠‏ سقط فصع عبر ون انلز ذ لمي وقامالخيره الاستءك انان قط لصن الاق 0 
١لالج‏ لكتاوا كا شيط با لازن لايخ برضا ذالشزومزقس !ضيب اوجرب كدالو ]يل لحدد 
ناشم !انض لوا نبا واججوبع كالم دتما بروغيريجيلاننها لاذا انوطع :ندمل 
1 © لصوم عجن لجسي مزق زض لوهذ ضحد لؤبناغروا لس قوسرز زجوم فا شالك 
8 ا ا 1 
6 دجن احناناه عدج راههها للج مز بشوية لج٠احة‏ لما دوسناءى م تكاج رطيتة نف يلاج ولا 
٠“‏ اع الريك المرقزع(إلاازن ف الصلة عمو ناك انما اراي تمع لمن (مامانها لمرا زا ١واص‏ 
. 0 نوا تام مخصرصين) !6< ننائدل لو االن ذف مالف التي 
عرمالشتعنا شل نمزاي ايتاذ دض ل تند قن :تجا ككزا ماهد ارصع الي راد 
ان ٠‏ الموج الراك م انلام لهت ؤ ا هلاثما 2-5 
:+ #هكام لضت ا«امسلزي انهازومترية يمه هري كلاه وتكزعن انزف زو ون 
ف كنا بس نو ص]والاسباد ىن الالسشى| رد روتليانتاناؤالا إلم كناب الزاة وا 
' ” يها يبام جرالصط و” وكا: لزع منرليل :نامي عنر وريه ا ز فحصو العزوبرعل 
ا لم وا إل مل رفت مم يبه اخ دالؤضنن ابوج 


حههرا بندا : :بان آلى متع لخر شر ري لق 7 
ظ واخاي :لو سرجه اه سس 
ويره 


صورة : الصفحة الأخيرة من نسخخة «ارض ) 


ل الدهدان ناج لشي اذوه ةل لل م 
0 :مد كل لاتب ا قات الااذن عرامط امال ؤ لاوخ اسارة ينار لاض 
ل يغتلائهكياىا مر لكناباناليرواا زيار ولاضي” 
07 التفيةر باساب تمن اسبط !اديب :0 يبرو مرااط ار 2 
0 ا 
.الوطم ضرا دض تنك تدافاو مهافو 
0 أن 0 ا م نا خمز كاين سيا 0 7 ١‏ ّ 


...د .لوجاك ناه بل خها ءاد ع1 
1 0 اسيك مره لك 0 
5 5 0 لان 4 م مسد كاين ليان جرعي ميد للدم 3213 0 
ا ا ان رد عاط تاسيف ار 0 : 
. وتام سانانا ا اد 5 500 
ا نات التق مزس ره لالم 
“كاهوين يعدن لهي نلاو لل اس سوعانه أيه اوناتصرية او 1د 
فابكاماناتى ملسب ضبان يوفتؤينة/اتابهنا لذج ملامومة واد 
لن ةمامع ويذمايتله انظريااكب جد نز ايعان لان 37 
انز ول تسبي الل عالوال! كلدشت الخارطانهت” 
٠‏ املد وكاب ْم لذمليا لزاما الوقن ويلا 1 425 34 
5 7 ,ماري يز اسم افو بمددل تياد - 53 


ا *صوا حي وف ل ا لمكن الالهذ رلا إل ماد بلقي 3ب 


صورة الصفحة الأول من نسخة «فض» 


لضت تلطه زكرن + ااا ادلمسا لدرزف 
افيإ احة اه روك عه لزن لهل نين كارا تج لالم يهطل 
المي االو ملس ساق اكد و الذي نابي بعواجزداباعروا 

كوا امار كف ألكنادان الاين ناد ار بالط ول تخم نون 
لاله ارش لجرو دامج عل ابر عاج ربلمت ليسم الال ار 
لجعت لذن لز مسرل لالت نزوي للها 
ةياب وات ارجاع دام الهر وني اسجدعتى مزتي لرغاوال 
لاع اماك اذن ال ناونعل ,لاملا لالم ادم عل الكذ ااانا يعارن 
لكاي لوا عدون لجز نييلت ينل رطفا ابأ 
امت نظي ادامل لاع إوزت يكاين الور كا عانم ادن ذلاو او 
:لوسك نضعاك دج اليه إن لان خلاو ننيناز| رسكن 
ورد أن وان لقتعا لازن لش زه اليوركطحرا لول الي لل ؤوضلء ل لود حت 
إلاليةهى از( المسنة راصي لد للك وغرها إن الا لكن لكا نيال نعط رز فيج 
ارش اذزكر اسم ماهتا رتتسم نجس للناناة ايلج لاغ ارين حالما 
نوليان ملام قلا كلح لانن لازنلا لجسا فيل 
#السيونشتسللح .لال الوا المي ارييس ابا 
العامة نضرسيعانالرصم اننع نال لسن نكازات لزي ولام[ ينلد نامز 
0 
مالم لات ملدت دامطوري لكان حل اسه لذبل ات رتوهنا 
*ننيت# اخ ليزوا ضكرت )ياض رفشم اسنما دلوا اذيك اكه 

مايانال نل ريرج السطذ راان سام 
دنال دز مانا 


صورة الصفحة الأخيرة ف كيده ١‏ فض) 


صورة الصفحة الأولى من نسخة دمع ظ ٠‏ 


5 34 5 يه 
8 2 2 
. 1 9 5 تن ٠.‏ > حنم ا 
: جي سن عرالءث حي كل عد م 2-91 : َ 
٠ '‏ حال بن لازال لحا ل ل 


- ا لس 2 3 02 س” ١‏ 
2 ىل عرلموصم عل في جمطرخيه سو ارس مدعل نه را ا عير 
, هزييا حمر «إحمات فت 'ينيا أحب للث ذج ل حم الى وماج ير سل ود عد !لكناب 7 
1 ع 0 وام رد خسن أن سعرز غر سمرعن خرن سرس سسأت قال 6ل ابو عال مول سم 
ل مرفرض ص حشر الركوع واحتكرد زف وأن رباد خط الامسلام 5 مسن نهمرا "انقزن ححا . : 
32 يدجم ربجو والرحم هذ عفر نيذه ع من معمسسر ن عد الما دير وسلوبكواء 93 
اس خرض من نس اربع واسجرد جين بها اذائرم عامل أوساها أن عزراعادة الملل ناريما 
7 ليك د وديركات الترة لا لبخ نج ادر ءة حي جد ف الركيع اعاد م التلرة كان ال بيزمان 
١‏ هنالرس .سد وبري راضم ال لعلرم سلا رحاليي مارم من القلاو ارقي الناؤزهر 


٠‏ سب ١‏ ا سنو عل ال عرس المارسه و لاسترع ‏ ليعاا بوداي خسن بن سع دشل المفر سول اراررا نطق 


6 بن سمرعن نضا فى الاول قور درم ول انسزْحيك أن ينك عتزروارة خسان أن م أبروي للسييزيت 
م .اسع دع ندمنا ل واناخاء لفسن تزه تضالرد ون سس ورا اعم روي باس أإزمذ انر الو 
5 عرفين بن سم رع دمناك وأساعماستى والؤهان قول ورت ن كلام الصتاي دعيئما ايكون عردم 


5-5 : كام الأوي وهيينى دين بزييات رايب والراريوزوذ اله يران الى الرئرادمي ؛.. اى أذ 


ات ا والرسبا سارف لوال جيسن برع قال لخدي اذكو لين بزب السرءي عإسبيا 


23 لف وف لبن ابوب ذكيهارد يعر وكرناه ولع لسّرسها دس يلحال لكين بعيريع رمث 
.6 وبير ل فيالموييت عله الالتنات اليهذانا.ا اراح نامر لخن بزرتوسما فقا نع أ 


6 . 1 
٠‏ ب كد الصعيهة/ الطامك اوج يفئعن المكرهنا عبر لمكن ادعاء طم هنا الي ف المطلان ننحب, 


ال عي وال كاب اللحنل ‏ لسمًا امامل عل ركو وحبما رخهفات دتيم امي احمد فر ان نراد فى الصلرن لير 


نارم ب ولللضات.و اك لير ادال جلو ا نان وكام الصلرعن والداةنلمرعدالتا لي لير 
سن ب يغ الصلرات .ين ليه الاحضنات فليتامل ماضن للفرين د كدلت ايها حب بم وأناضهه ب أوة عم 
٠‏ 7 وحرمب الام السك ل رايت نق لان الاحب تعر الانض لان اراد الرجريب ن للحا 
© + ورنياواطنلةاستيلامس ردان اناحباركى لايخيه الان خصرجر عام يلال والابجاع عدج" 
- + اسشلرة شيع سبز ب دماعساء الات لاجاع المدئ لاع مزاحال ولاماخ مزبجتهم بورضم 
بنرإشتمن ولقايه فنوان ال رسناز معام لالطاءرسنان والعان النترلرعن تيه ونا 
م يديا شاب دولووليرياللايذ ,اليذه الرعطارنااججع هلو اللي أرط 


سه ححصم ت” «32 , 
حم ل ني كلب - 2< لم 5 3 5 
ور ل 2ك اه ارب مر را حز الك رق اءارا.ء 


حلي دى: د أوا.ءأادرو ٠‏ . وام 
َك ند مدان للش وى ٍ 


د ور لال حير انعا م رق مهن : عري ا طم 
' 5 ا وا 
ْ الوا يي 6 سن وريب سور و اج عراز ا رز م رس اسم 
0 1 / ا 7 9 نا - 
حرق نعى حين ال يها على وعد د سن على حور ترح 2 حس ع 5 وخر سارل ١‏ 


حر دغر له نا ولاقلانال هافرلا بأدم ود ا سادان قصدء خر وجرف دكن رام 0 ٠‏ 
ع6 مكان ايان بالسوية ولاوصم 56 أت فضيز واب ررم خرم لفان اوس لالصياح الء 
يداف ذأن فلت "عمل ان ب رلرمع غرم 'لانكان ون لاحب حا عن ل لزعل جرر” لماه ٠.‏ ,+ 
اعت دفضن الس ايعدم النس د ان ف كن الدزج مك وا دخ ليمش دخااية اليقعي لصن :م 

ملرفو مكنم الغ زمه ا كا ترسنا: وَل نا ون منصة د لاعن لور مزحم بعرم استناصم 

تد هتنا ما يمو يشرايعن سار اليم وامالاك| عمق الكال باغ دعيغرر_ خب( . 
بليتكبك السشادع وماحجز ذا الات المعيد رّكدااولم ذكرهاوائا خرضا ارابك رع ' عدن _رهاد 0 3 
سح هنأ ناعل ان ؤ عض | احنار لمعية و سياف عصيد اما بج عد الا كن سا دعن :لسر | 28 
الم تكرن سج وهناخ كاري بباعوان لحاين والمسعجايالنا عَم له ادضزئ' سرب 10 
ناكم ردصا فادخناعرء لبر اسنقه ار دان سكن ان تيال ان عابر دأبر لعل ترحع الفاع د عزة ١‏ 
لوب عوضاعن الما تنا ماكون قن الاح كيعس السسبت املا ا مأحر ولي ست ر و عر سعد 
داس عن أجهرين رع خسن ببح رويب عن عطي رياب عن اوعس باسكطال] كال سمص نَل 7:4” 
ن اعد الكلسعقة وح و لف الوني وروي امسر بن يدب عرعيؤين رابع اوجرخ 2 < 
الس اليج حدر يرجا المزديم والسج لمعاارضة بعبض الاح ار وقد وكرنا فتحراج ألرور نكا . 
ر وتكي أخوال اب آي ف الابيل !ؤم سوم ذك للم فى هذا الكتاب رسا ولاععانب 
وبر الميور بك عبس يليج منه كن اللن دصقا الريصء أؤالروالاضنات وأن تحتم ال رافلا ليل ب): 
اليذار عل اق عيض الاحبارلاان الانماين لا لدريضه مها يري ا فزع بَاده وايطل 55 


حي 


حي > 


2 


6 


٠. 


الت 0 
5 


١ 


ااتهالاسستدلال ب ونه جما نلا تللم عليمش علي الناعدْفيِ المزاه اوج ل دهده" 2 
ازطير وعدمها وسمّ لعز العلامة شي التركع ان ةالبعل وحجرب للذا غبت حلاصل ين 2 
لشهيد خا ركو اشقالان ارا نع العلادم الحرمب (لععاللصطل ويزحاق كان الناتل2 + 
فزع أ سقي ول نإب لان يقرلا امن طيه مسر دز عبرال وال م لسغو لمهانا! 22 
العلا بالأم لوج لخ هإبئالاه' فم انال بدو افنائً: يجنْعلإإايل ومع تعنل 
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الحمد لله الذي هدانا إلى مناهج الشريعة الغرّاء» وجعلها ذريعة إلى 
نيل سعادئّي الدنيا والأخرئ » والصلاة والسلام على محمد أكمل الأنبياء 
قدرأء وعلئ آله الذين سَمّوا على العالم فضلاً وفخراً. صلاة تكون لنا يوم 
القيافة: قرفا وذ كرا : 


: ١1] [ويعد‎ 

فإنٌ أولئ ما رَبَعَتْ في رياض حدائقه الافكاو ان ما صرفت في 
اكتسابه آناء الليل والنهارء هو العلم بالأحكام الشرعية بعد الإحاطة لد 
منه من الاصول الدينية . 

ولا ريب أن أساس قواعد الأحكام حديث أهل بيت النبوة عليهم 
أفضل السلام » وقد ألف جماعة من متقدّمى الأصحاب ‏ شكر الله سعيهم ‏ 


. مابين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق‎ )١( 


1 500 ا ما 


فى ذلك جملة من الكتب والأصول, باذلين وسعهم في إثبات كل مسموع 
را أهل البغى لما قصدوا إطفاء نور الصواب ذهب كثير من 
الكتب المؤلفة فى ما مضئ من الأحقاب » وإن كان الله سبحانه متم نوره ولو 
كره المشركون , فلا جرم بقى من ذلك مناهج يسلكها السالكون . 

ولمًا كان كتاب الاستبصار فى الجمع بين مختلف الأخبار من أجل 
كتب الحديث شأناًء وأرفعها قدراً ومكاناً. وأتمّها دليلاً وبرهاناً» وكيف 
لا؟! وهو من مؤّلفات شيخ الطائفة » وعماد الإيمان» المستغنى بوضوح 
كماله عن البيان؛ أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس الله روحه 
ونور صريحه . 

ثم إِنْ الكتاب لا تخلو عباراته غالبا من الإجمال علئ وجه لا يتضح 
ها للطالن» حفيفة الحال: 

فأحببت أنْ أكتب عليه شرحاً يوضح منه المرام » ويكشف عن وجه 
حقائقه نقاب الإبهام. ذاكراً فيه ما استفدته من مشايخى الأجلاء 
المعاصرين » وإن كنت أَعُدٌ نفسى بالنسبة إلئ هذا المقصد من جملة 
الفاضروة يه غين أن الموي لأ ينقطل بالمعبيوو كماءهو نين الناسن مغدوة 
فق المتهون» انا انوس اله الله سيحانة أن يجعل أوقاتي مصروفة فى 
موجبات ثوابه . وأعمالى سالمة من التلبّس بأسباب عقابه . وأنْ يوفقنى بمنّه 
لإتمام هذا الشرح علئ ما هو مقصودي . ويجود علئ بالجنة جزاء بذل 
مجهودي . 

وفك :رانك أن أنظم ما أكتبه فى سلك يقَرّب المعاني إلى الأفهام , 
ويبعٌد الغموض الذي قد يسبق منه الشك إلى بعض الأوهام » فابتدأت أوَلاً 
بالكلام فى سند الأخبارء ثم أتبعته بالقول فى المتن موضحاً ما فيه من 


الأسرارء ثم ذكرت ما وقفت عليه من معانى الألفاظ اللغوية اعتماداً على أن 
للكتب المشهورة نوع مزية» وكل ما لم أشر فيه إلئ أحد من العلماء الأعلام 
فهو ممّا سنح به فكري الفاتر في كل مقام » فإن يكن صواباً فهو من توفيق 
ذي الجلال»: وإن يكن خطأ فالعذر تراكم الأهوال» وعلئ الله سبحانه فى 
جميع الأمور الاتّكال . 

ولنقدم قبل الشروع كلاما في فوائد الخطبة» سوئ ما ذكرناه في 
حواشى تهذيب الأحكام , فإنْ فى ذلك كفاية لمن طلب تحقيق المرام . 

وجملة ما يحتاج إلى القول اثنتا عشرة فائدة : 

الأولى : قال الشيخ ‏ قدّس الله سرّه : إِنّ الأخبار على ضربين : 
متواتر وغير متواتر . فالمتواتر منها ما أوجب العلم . 

وقد اختلف العلماء ‏ علئ ما يظهر من كلام جدّي هو فى الدراية(" ‏ 
فى أن الخبر والحديث مترادفان أم لاء (وهذه عبارته على ما نقل عنه :)57 
بخص الحديث بما جاء عن المعصوم كالنبى ييه والامام حَقةِ عندناء 
ويخص الخبر بما جاء عن غيره»؛ ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ 
وما شاكلها: الأخباري . ومن يشتغل بالسئّة النبوية : المحدّث ؛ أو يجعل 
الحديث أعمّ من الخبر مطلقاًء فيقال لكل خبر حديث من غير عكس, 
وبكلٌ واحد من هذه الترديدات قائل”" . انتهئ . 

وربّما يظهر من بعض أن الفارق بينهما غير موجود/ . وفيه ما فيه . 


)1 فى «فضص») زيادة : على ما نقل عئه . 

ف بدل مابين القوسين فى «ورض» : وهذا حاصل عبارته . 
© الدراية : 5 » بتفاوت .. 

(5) انظر المعتمد فى أصول الفقه ؟ : ١7١‏ . 


/ ا ا 0 ا 00 


نعم لا يبعد ظهور الترادف . 

أمّا ما قاله جدّي يي ؛ من أنه يقال لمن يشتغل بالتواريخ . إلئ آخره ؛ 
فلا يخفئ ما يتوجه عليه , والأمر سهل . 

وللعلماء اختلاف فى تحديد الخبر وعدمه. فقيل: (لا يحد 
لعسره)١''‏ كما فى العلم . 

وقيل : لأنه ضروري"" . 

وكونه ضرورياً لوجهين : 

أحدهما : أنّ كل أحد يعرف أنه موجود . وهذا خبر خا ص . وإذا كان 
الخاص ضرورياً كان العام ضرورياً ؛ لأنّه جزؤه . 

ورد بأنّه مبنئ على أنْ تصور هذا الخبر بكنهه ضروري ء وكون العام 
أي مطلق الخبر ‏ ذاتياً له لا عرضياً ؛ فالإثبات غير ظاهر . 

وفى كلام بعض المحققين الجواب بما حاصله: أنّه لا يلزم من 
حصول أمر تصوره ؛ إذ لا يلزم من الحصول التصورء وقد يتقدم التصور 
على الحصول فيتصور وهو غير حاصل ء وإذا تغايرا فالمعلوم ضرورة هو 
نسبة الوجود إليه إثباتاًء وهو غير تصور النسبة التى هي ماهيّة الخبر . 

قيل : ومراد المجيب بالنسبة التى هى ماهية الخبر النسبة مع 
المنتسبين ؛ لأنٌّ النسبة والاضافة قد تطلقان على مجرد النسبة وقد تطلان 
عليها مع معروضهاء ويسمئ مضافاً غير حقيقى . 

وقيل: إن حاصل ما ذكره أن الضروري هو العلم بحصول النسبة. 
)١(‏ بدل مابين القوسين فى «فض» : لا يجد تفسيره. 


(؟) كما فى مبادىئْ الوصول للعلامة الحلى : ٠٠١‏ ؛ وانظر الاحكام فى أصول الأحكام 
للآمدى 518:7١؟.‏ 


لا بتصورها. 

واعترض علئ الجواب : بأنْ الكلام فى الحصول ذهناًء ومغايرة 
مفهوم الحصول والتصؤر فيه غير ظاهر . 

فإن أراد بقوله : لا يلزم من حصول أمر تصوره ‏ أنْ الحصول تصوّر 
الأمرء فيصير المعنئ : لا يلزم من تصوّر أمر تصوّره » وهو فاسد . 

وإن أراد إذعان الأمر أي إذعان النسبة » ويصير المعنوم : لا يلزم من 
إذعان النسبة تصوّرهاء فهو خلاف الواقع ؛ لأن كل مُذْعَن متصوّر. 

فقوله : المعلوم ضرورةٌ نسبة الوجود . أي المنصوّر ضرورةٌ والمذععن 
فوؤر نسبة الوحدواد., 

فيه أن الهتدذل لا بريد غيرة؟ لآن اها .دليلة أن تهون هذه 
النسبة الخاصة أو إذعانها ضروري . فيكون تصوّر النسبة المطلقة أو إذعانها 
ايشا فووا لان المظلق دوع اعفد تقر له :ىوهو غير تصي وو السنة . 
مسلم عند المستدلٌ ؛ إذ الجزء غير الكل » فالمغايرة لا يضرٌ إثباتها . 

وما قاله القائلل ‏ فى بيان الحاصل - قد يقال عليه : إنْ تصوّر حصول 
النسبة يستلزم تصور النسبة ؛ إذ تصوّر المضاف يستلزم تصوّر المضاف 
إليه » فإن أراد بالعلم تصوّر حصول النسبة فهو يفيد المدعئء وإن أراد 
الإذعان ‏ أي إذعان حصول النسبة - فهو أيضاً يستلزم تصور النسبة . 

وثانيهما : أن كل أحد يعلم أنْ الخبر يحسن فى موضع ولا يحسن 
فى آخرء حتئ أنه يوقعه تارة ولا يوقعه أخرئ , وذلك يستلزم العلم بحقيقة 
الكين: ضيوؤورة: 

وأجيب عنه : بأنّه يكفى في الحكم المذكور تصوّر الخبر بوجه. 
ولا يستلزم ذلك بداهته بالكنهء حتئ يستلزم بداهة الخبر المطلق بالكنه . 


1 ا ا الو ما وا ماعو ا داسو عي ووو عو اعفاد الاعنا ريم ١‏ 


ثم النافون للضرورة فى الخبر ء واحتياجه7" إلى التعريف اختلفوا : 

فقيل : إِنّه الكلام المحتمل للصدق والكذب!" 

وأراد باحتمالهما بالنظر إلى نفس مفهوم الخبرء وفي هذا التعريف 
شبهات . 

وعرّفه المحقق في كتاب الأصول : بأنه كلام يفيد بنفسه نسبة أمرٍ إلى 
أهر ثفيا أن 2/1 . 

| إذا عرفت هذاءفاعلم أن الخبر [إِمَا]!) أن يكون متواتراً» وهو خبر 

(6) 


جماعة يفيد العلم بنفسه ‏ كما عرّفه بعض" ' - وقيد (بنفسه) لإخراج خبر 


جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة عما لا ينفك الخبر عنه عادة . 

واورد علئ التعريف لزوم الدور. 

وفى شرح الدراية : أنّه ما بلغت رواته في الكرة ميلف أخالت: العادة 
اطرش عازن الكذب . واستمرٌ ذلك الوصف فى جميع الطبقات حيث 
تتعددء بأن يرويه قوم عن قوم وهكذا إلى الأرّلء فيكون أوّله فى هذا 
الوصف كاخره . ووسطه كطرفيه17) 

والظاهر أَنّه ليس بتعريف كما هو واضح . 

وإفادة التواتر العلم لم ينكره غير السمنية والبراهمة"» وشُبهُهم 


. أي القائلون باحتياجه‎ )١( 

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة ؟: ؟ . 

(6) معارج الأصول : /171 . 

() مابين المعقوفين في النسخ : إِنّما » غيّرناه لاستقامة المعنى . 

(0) انظر معالم الأصول 8 زيدة الأصول* 

. ١١ : الدراية‎ )1( 

(/) السمنية : فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ وتنكر حصول العلم بالأخبار» قيل: 
إل 


مردودة فى محالها . 

وخبر الأحاد ما سواه كما سيأتى بيانه . 

وقد أورد بعض الأفاضل علئ قول المصئّف - فالمتواتر منها 
ما أوجب العلم - أنه يُنقض بخبر المعصوم, والخبر المحتف بالقرائن, 
قال ولعل فرافة عع الكواتر هنا أرب العله فيظلقا وتعرافرا بالعي 
المصطلح عليه وغيره!". 

واعترض شيخنا 5 : بأنه لا يخفئ أنْ ما أوجب العلم من الأخبار 
أعم من المتواتر ؛ فإن خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضاً. إلا 
أن وقوع هذا القسم فى أخبارنا تام 

أقول : ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ : 

قا الأد ل وقاذن الطافى من ::قولد .ها أوحي العل» من ميث كاه 
جا ل سي اوس داري 

فإن قلت: المتواتر [أيضاً]!" أفاد العلم من حيث التواترء فالاشكال باق . 

قلبك : المقو تر قن هارن لقو دوا لفقل افيه بيمطولة الشر ع الوانعكه قرا 
[إلى ]!* أنه فى مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد. فليتأمل . 

وأمّا الثانى : - وهو اعتراض شيخنا تبي - فالجواب عنه كالأوّل . 

وريه اليه + أن إفاذة العلم ممحعملة الأ كرون من القدر اكوم أل مر 


«انسبة إلى سومنات - بلدة من الهند علئ غير قياس المصباح المنير: (1١1١‏ سمن) , 
والبراهمة : قوم لا يجوّزون على الله بعثة الرسل ‏ مجمع البحرين 5 : ١7‏ ( برهم) . 

. لم نعثر عليه‎ )١( 

(5) لم نعثر عليه . 

(5) ما بين المعقوفين اضفناه لاقتضاء السياق . 

(8) مابين المعقوفين اضفناه لاقتضاء السياق . 


١ له امع امال ول اوم وجو وو ا ا عدم عور لفسا الأعسان ا‎ ١ 


الخبر بواسطة القرائن علئ وجه الخروج عنه» أو منهما علئ سبيل الجزئية . 
وفيما عدا الأوّل لا يصدق إفادة الخبر العلم » بل وفى الجميع أيضاً بنوع من 
النظرء وهذا بخلاف المتواتر؛ لما أسلفناه. والأمر فى هذا سهل . 

أمَا ما قاله الشيخ لَلّْهُ من أن ما يجري هذا المجرئ لا يقع فيه 
التعارض ولا التضاد فى أخبار النبى ويم والأئمّة طيك . 

فأقول : إنّ فيه نظراً؛ لأنّ تواتر الحديث عن الأئمّة عليه لا يمنع 
وقوع التعارض بعد تجويز التقية عندناء كما فى غيره من الأخبار التي 
يجمع الشيخ بينها . 

نعم فى أخبار النبي ييه لا يقع التضادء كما هو واضح . 

الثانية : قال الشيخ طله -: وما ليس بمتواتر علئ ضربين . 
فضرب منه يوجب العلم [أيضاً]١"‏ وهو كل خخحبر تقترن إليه قرينة 
توجب العلم . وما يجرى هذا المجرئ يجب أيضاً العمل به. وهو 
لاحق بالقسم الأوّل ش 

وقد تقدّم منا الكلام فى احتمال إفادة العلم من الخبر أو القرينة أو 
هماء وكلام الشيخ يعطي بظاهره أن القرينة توجب العلم ؛ وفيه ما فيه . 

ما ما قاله مَليّهُ من أنّ ما يجرى هذا المجرئ يجب العمل به» إلى 
آخره . 

فقد يتوجه عليه : أن إطلاق وجوب العمل مع عدم الفحص عن 
المعارض » وبتقدير وجوده وكونه متساوياً له مشكل» بل لابدّ من وجه 
الجمع . إاطلاق إلحاقه بالقسم الأوّل كذلك . وقد ذكر المحققون”": أن 


© اليتناه من الاستبصار ١‏ 
(') انظر العدة 2١551 : ١‏ المعارج : ١‏ .» تمهيد القواعد : /55 »المعالم : ١81‏ . 


الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم » لكن لا مطلقاً. بل بالقرائن التامة التي 
لا يحتمل الغلط والخلاف فيها عادة . 

وما اعترض على ذلك ا من القرائن كالعلم 
بخجلٍ الخجل ووجلٍ الوجل وأمثال ذلك 7" 

قيل : يدفعه أن [العلم ]!'! حصل من نفس الخبر بالوجدان لكن بضم 
هذه القرائن". وفيه نوع تأمّل ؛ لأنَّ باب الاحتمال واسع . ودعوئ الوجدان 
غيو مسلمة و التان اثمرة هذا تعن 

الثالثة : قال الشيخ -طِلّه-: والقرائن أشياء كثيرة . منها : أن يكون 
مطابقاً لأدلة العقل ومقتضاه . 

ولا يخفئ أن مطابقة الخبر لأدلة العقل فيها نوع إجمال ؛ لأنّ دليل 
العقل علئ ما ذكره الشهيد فى الذكرئ أقسام : 

منها : ما لايتوقف علئ الخطاب » كرد الوديعة وقضاء الدين » ومنها 
البراءة الأصلية . ومنها الأخذ بالأقل عند فققد الدليل على الأكثرء ومنها أصالة 
قاع ما كان :نوهو الابتصهات». 

ومئها : ما يتوقف العقل فيه علئ الخطاب . كمقدمة الواجب المطلق , 
واستلزام الأمر بالشىء النهى عن ضده.ء وفحوئى الخطاب وهو مفهوم 
الموافقة » ولحن الخطاب وهو ما استفيد من المعنى ضرورة. مثل قوله 
تعالى : « آضرب بعصاك البحر فانفلق 04 أي فضرب فانفلق, ودليل 


. 308:١ الاحكام فى أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
0 فى النسخ‎ )1( 

(”) انظر المعتمد فى 3 الفقه ؟ : 

(5) سيو العتعزاء:: © 


١ ا اس ع ارد اتقتما الأخعار‎ ١ 


الخطاب وهو المسمّئ بالمفهوم!". 

وإذا عرفت هذاء فالمصنف إن أراد جميع ما ذكر لا يتم ؛ لذكر بعضها 
فيما بعد ولا يبعد أن يكون مراده بالأدلة غير ما يذكره من المفهوم , أو يريد 
أدلّة العقل الغير المتوقفة علئ الخطاب . 

ولا يظنّ أن المتوقف علئ الخطاب كيف يؤيّد الخبر ؛ لوضوح دفعه . 

تع وها سنن وى ما دقر الشهية ب للاياكها يعرنه اذني 
ملاحظة . 

وما أورده شيخنا - يي من أن اقتران هذه القرائن أو بعضها لا يوجب 
العلم ولا مما يجب العمل به ؛ إذ من الجائز كونه غير مطابق للواقع وإن 
اقترن بهاء نعم لما كان كل من هذه القرائن دليلاً شرعياً وجب العمل به. 
سواء انضاف إليه ذلك الخبر أم لا. 

أقول : فيه نظرء أمّا أوّلاً: فلأن بعضّ المذكورات الخبدُ المطابق 
للسئّة المقطوع بها والإجماع . ولا ينكر حينئذ إفادة الخبر [العلم]! مع 
الانضمام إليهما ووجوب العمل به . 

واحتمال أن يقال: إن وجوب العمل ليس بالخبرء بل بالسنّة المقطوع 

لوحف الأ أن العبازة اتدل غليه:: ظ 

وأما ثانياً: فلأ احتمال عدم مطابقة الخبر للواقع مع موافقته للسئّة 
المقطوع بها أو الإجماع الحقيقى , لا وجه له ؛ فإنّه يقتضى عدم القطع في 
السنّة والإجماع . وهذا لا ينكر. 


. 65 : ١ الذكرئ‎ )١( 
. ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنل‎ )'( 


وأمّا ثالثاً: فلأن الظاهر أنّ مراد الشيخ بهذا العلم هو الظنّ الراجح 
لأنّ العلم الحقيقى المطابق لما فى نفس الأمر مشكل الحصول . من حيث 
ِنْ المطابقة في المحسوس تظهر في الحس» أمّا في المعقولات فليست 
المطابقة إلا باعتقاد المطابقة » واعتقاد المطابقة لابد وان كو سطانا 
وهكذاء فيلزم التسلسل أو الدورء غاية الأمر أنه يمكن تكلّف الجواب, إلا 
أن [عدم ١]‏ الدخول في باب المضائقة!" مع إمكان الخروج بإرادة العلم 
الذي ذكرناه أولى . 

وما يقال : إِنْ العلم الشرعى يحصل من الخبر بدون القرائن » فأيّ 
حاجة إليها ؟ . 

جوابه : أن كلامنا في مرتبة أعلئ من هذاء وهو الظنّ الراجح » وإن 
ذهب بعض من الأصوليين إلى أن خبر الواحد مطلقاً يفيد العلم'" ؛ إلا أنه 
إن أراد العلم الشرعى فلا نزاع معه ؛ وغيره محل الكلام . بل لا وجه له . 

وبالجملة : فالاحتمال فى كلام الشيخ. ممكن لولا قوله في أوّل 
الكلام : وهذا لاحق بالقسم الأوّل - يعنى المتواتر ‏ فإنّ الظاهر منه أنّه على 
نهجه . 

وفيه : أنه يجوز إرادة الإلحاق فى وجوب العمل , وأنت خبير بإمكان 
رد هذا من حيث إنه قائل فيما بعد : إِنْ الخبر العاري عن القرائن والمعارض 
يجب العمل به فيتحد مع هذا . 

وقد يقال بالفرق بين الخبرين » من حيث إن الخبر المحفوف بالقرائن 
)١(‏ مابين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنئ. 


6 فى «رص» : المطابقة : 


او و لق : 91 والمحقق الحلّى في 


1 0 
يعمل به من غير شرط ء بخلاف غيره ؛ لما سيأتي من الشروط ». فينبغي 
تأمّل هذا كله . 

وأمّا رابعاً : فقوله َي : نعم لما كان كل من هذه القرائن دليلاً شرعياً: 
إلئ آخره . 

يريد به وجوب العمل بالقرائن ؛ لكونها أدلة في نفسها كما تقتضيه 
النيارة موقي خفن أن هذا ليان أن جيكون الخير سعه وليل يفا اعفار 
أنّها أفادته العلم , إمّا بمعناه المتعارف , أو الظنّ الراجح 

والوجه في جواز كونه دليلاً أن القرائن المذكورة وإن كانت أدلة أيضا 
مع با 1 المستدل لو أخذ الخبر دليلاً لا يكون فاعلاً لغير الجائز 
والمغايرة بالاعتبار كافية . 

ولعل الجواب عن هذا غير خفي . 

الرابعة : قال الشيخ : ومنها أن يكون مطابقاً لظاهر القرآن . إمّا 
لظاهره . أو عمومه . أو دليل خطابه . أو فحواه . 

وهذا الكلام منه ‏ يوي يحتاج إلئ مزيد بيان يندفع به عنه عذة 
إشكالات .. 

فاعلم أن المذكور فى كلام جماعة من الأصوليين: أن القرآن ظَنّي 
الدلالة وإن كان قطعى الأصل . بخلاف الخبر”" . 

وهذا وإن كان في نظري القاصر لا يخلو من تأمّل ؛ من حيث إن 
الخبر لا يخلو من موجبات عدم القطع إلا نادراًء ونقل الوالد - يت عن 
بعض الأصوليين بأنْ ظاهر القرآن قطعي نظرأ إلى مقدمة خارجية - وهى 
امتناع أنيخاطي الله يشى».ويريد خلاف ظاهره! اع وقى هذا كللام .وريه 


)١(‏ منهم الحسن بن الشهيد الثاني فى معالم الأصول لادان" 
)١(‏ معالم الأصول 117» وهو فى فواتح الرحموت (المستصفوىل :)١‏ 359. 


مطابقة الخبر لظاهر القرآن 11 000001 
فى محل آخر من الأصولء ولا يبعد أن يكون الشيخ - يله ناظراً إلى هذا 
القولء أمًا عليه تقدير ظبَية الذلالة فإفادته حصول العلم بالخبر بعيدة . 

إلا أنه يقال نحو ذلك فى أدلة العقل, فإنْ بعضها لا يفيد القطع, 
والتحواني الجوانت, 

ولعل الأولئ أن يراد من العلم الظنّ الراجح ء ولا ريب أن انضمام 
الظنّ الحاصل من القرآن إلئ الظنّ الحاصل من الخبر يفيد الرجحان». وهذا 
أحد الإشكالات . وقد علمت الجواب عنه . 

ومنها : أنه جعل عموم القرآن قسيماً لظاهره . 

وغير خفئ بُعده عن المعروف . 

وقد يقال: إن مراد الشيخ بالظاهر غير المحتمل » والعموم لما كان 
قابلآ للتخصيص فإنْ ظَنْ عدم خصوصه يبعد عن الظهور علئ وجه يصير 
قسيماً له . 

وهذا لا يخلو من تكلف. إلا أن باب التوجيه واسع . 

ومنها : أنه جعل دليل الخطاب والفحوئ قسمين . 

والحال (فيهما)''' غير خفيى . 

ثم إن دلالة الفحوئ ودليل الخطاب لا مجال لدعوئ القطع فيها إلا 
بسلوك مناهج من التكلف . والظنّ الحاصل منها لا ريب أن القوة الحاصلة به 
لبر بيت كتوة الظافر ركان الشيخ._ كناك لاليخير فى رضيداة الننة 
-علئ تقدير إرادته - أقوئ مراتبه . بل الأعم». ويندفع به حينئذ بعض 
الإشكال مع نوع تأمّل فى المقام . 

الخامسة : قال الشيخ : ومنها أن يكون مطابقا للسئّة المقطوع بها 


. مابين القوسين ليس فى «رضص» »2 وفى «فض)») : عنهما‎ )١( 


إِمّا صريحاً أو دليلاً أو فحوىّ أو عموما . 

وهذا الكلام منه ؛ من جهة ذكر الصريح قسيم الدليل» والفحوئ 
قسيم العموم ؛ لا نعلم وجهه!"". 

أمَا من جهة ذكر السنّة المقطوع بها ثم ذكر الفحوئ والعموم» فقد 
يتوجه عليه فى نظري القاصر: أنْ السنّة المقطوع بها إنما يتحقق القطع في 
لفظها أو معنئ اللفظ , أمّا الفحوئ فدخولها فى القطع محل خفاء ‏ بل ربما 
يظنّ أنه عَسِر التحقق , وأمًا العموم فتحقق لفظه بالقطع ممكن ء أمّا تحقق 
معناه بالقطع فله نوع وجهء وإن كان نادراً. من حيث إن التنصيص علئ 
العموم وإِنّْه غير مخصوص ليكون عمومه'" قطعيّاً لم نره الآنء وإن كان 
لايضر بالحال . 

وبهذا قد يتوجه علئ الشيخ إشكالء ويتضح جوابه بما أسلفناه من 
جهة إرادة الظنّ الراجح , فتأمّل . 

السادسة : قال الشيخ : ومنها : أن يكون مطابقا لما أجمعت عليه 
الفرقة المحقة . فإِنَّ جميع هذه القرائن تُخرج الخبر من حيّز 
الإجمال!" . وتدخله فى باب المعلوم وتوجب العمل به . 

وكأن مراده بوجوب العمل ثبوت العمل » فإن الوجوب غير ظاهر: 
وإن أوهم بعض أدلة أهل الأصول وجوب العمل ؛ إلا أنا قد تكلّمنا فى ذلك 
فى يل ووائرة الأمرالة يكاج لزن زياةة لبان " / 

ثم '“ا ينبغي أن يعلم أن المحقق في المعتبر ذكر من جملة القرائن غير 
)١(‏ في «رض» زيادة : إلا لما سبق نقله من تقسيم الشهيد فى الذكرئ » راجع كه 


إفة في «رص)») : العموم . 
(5) فى الاستيصار ١‏ : 5 : الأحاد . 


(4) فى «فض») و«رض) : نعم . 


العمل بخبر الواحد سقط سا وه ادو حي ون سي لامرك واه نط2 الاومحطة وبم ديت ام ا د 
ما ذكره المصنف من إجماع الفرقة المحقّة ‏ علئ ما يفهم من ظاهر كلامه ‏ 
فإنّه قال فى أوْل الكتاب : 

اقرط اللعشرية في العدل بخير الرانيك .دعن القاورا إلى كد[ ضير 
وماقطنوا لما تعد من التذاقن وقان من جهلة الأخنار :قرول الك 112 : 
«(ستكثر بعدى القالة علىك)(". وقول ادق ل م روزن لكل ويل هنا سه 
هن عسات 0 

واقتصر بعض عن هذا الإفراط . فقال: كل سليم السند يعمل بهء 
وما علم أن الكاذب قد يصدق"؟", والفاسق قد يصدق. ولم يتنبّه أن ذلك 
طعنٌ فى علماء الشيعة وقدحٌ فى المذهب ؛ إذ لا مصنف إلا وهو [قد]!“' 
يعمل بخبر المجروح كما يعمل (بخبر العدل)”" . 

وأفرط آخرون فى رد الخبر حتئ أحال استعماله عقلاً ونقلاً. 

واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً. لكن الشرع لم يأذن فى العمل به. 

وك بهدة الأقوال: متحرفة خرن : الستن بدو التوسيطة "اقفر "لوقه قيالة 
الأصحاب أو دلت القرائن علئن صحته عمل به ؛ وما أعرض عنه الأضحات 


1 شد يجب إطراحه!" . انتهئ المراد من كلامه. 


)١(‏ لم نعثر علئ نصه . ولكن مصمونه موجود فى : الكافى ٠/17 : ١‏ » الاحتجاج 
5 117 يسان الانوان ا 

(0)لم تعر .على تنه :ولكن مصعونة مرجره في : رجال الكشى " 2025/0575 
عار ارد 6 : /ام5؟ / 273 . 

ها سن المقزنين الساة قن المصدر : 

(0) فى المعتبر : بخبر الواحد المعدل . 

(1) فى المعتبر 0 

: ١ المعتبر‎ )/( 


' ل 500 حر ونيو امعان لمان جا 


وأقول : إنّ الوجه المطلوب منه هو أن قبول الأصحاب يقتضى العمل 
حر راسد لكل لك اداه تمنيدا للق ان طلم أله ليس ذو جاي: 

فإن أريد الأصحاب جميعهم كان إجماعاً والشيخ هنا عدّ الإجماع 
من جملة القرائن , والأمر سهل . 

وإن كان مراد المحقق الشهرة بين الأصحاب لا الإجماع ‏ كما هو 
الظاهر ‏ لا من حيث إن الإجماع إذا تحقق لا حاجة إلئ الخبرء لإمكان 
التسديد بما تقدم القول فيه ء بل لأنْ قبول الأصحاب جميعهم للخبر يخرج 
عن محل النزاع » فإنّ محل النزاع خبر الواحد المختلف فيه بين العلماء . 

فإن قلت : إذا وافق الخبر الاجماع ليس هو من قسم الخبر المجمع 
عليه » فكيف يذكر أوَّلاً ما يدل علئ ذلك ؟ ! 

قلت : لما ذكرت وجه. إلا أنْ الحكم فى العمل لا يختلف. وإن 
تغاير فى الاعتبار . 

ثم إِنّ كلام المحقق 7" إذا حمل علئ موافقة بعض العلماء ؛ على أن 
يكونوا أكثر» ليفيد الظنّ الراجح بصحة الخبر ؛ أمكن » لكن ينبغى أن يقيّد 
بمن قبل الشيخ » فإن مَنْ بعد الشيخ لا تثمر شهرتهم'" نفعاًء كما يعلمه من 
وقف علئ كلام جدي - يَييّ ‏ في شرح البداية7". 

وما قاله من القرائن وإنّ أجمله فى المقام » إلا أنّه فى رسالة الأصول 
ذكر أن القرائن أربع » أحدها : الموافقة لدليل العقرم وثانيها ا«العوافقة لضن 
الكتاب خصوصه أو عمومه أو فحواه, وثالثها: الموافقة للسئّة المقطوع بها 


. ١؟ص المتقدم فى‎ )١( 


(؟) فى «فضص» زيادة : بهم . 
(5) الدراية : 377 . 


الخبر الواحد ا م ل 
كالمتواتر» ورابعها : الموافقة لما أجمع عليه(" . 

والظاهى اذا مرافة والقرائة :23 م جنا قا ربعي إذّ فرع بعحييلة القزاقة 
الموافقة لما أجمع عليه » فلا بدٌ أن يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع . بل 
إِمّا الإجماع علئ قبول الخبر. وقد علمت الخروج عن محل النزاع ؛ أو 
موافقة الشهرة . 

تم اقلء.بقال على الميشقق: إن ما ذكرة فق أن العمل «التقين السلينه 
السند يقتضى الطعن فى علماء الشيعة !'! غريب منه ؛ لأن العامل بخبر 
المجروح لا يعمل به لكونه مجروحاً, بل للقرائن» كما يعلم من القوانين 
المقررة» أو لكونه مجروحاً من وجه مقبولاً من آخرء على حسب ما أدَئ 
الاجتهاد إليه . 

السابعة : قال الشيخ ‏ مله : وأمًا القسم الآخر. فهو كل خخحبر 
لا يكون متواتراً ويتعرّئ من واحد من هذه القرائن؛ فانّ ذلك خبر واحد 
ويجوز العمل به على شروطه”". فإذا كان لا يعارضه خبر آخر فإِنَ 
ذلك يجب العمل به ؛ لأنّه من الباب الذى عليه الإجماع فى النقل . 

وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو فى الظاهر من إشكال؛ لأنٌ دعوئ 
الإجماع علئ العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف فى خبر 
ا ا 0 


)مهار الاضول 110+ 

(؟) راجع ص .١9‏ 

(9) الاستيصار ا 

(5) في الاستبصار ١‏ : ؛ زيادة : الخبر . 

(8) نسبه المحقق في معارج الأصول : )١51(‏ إلى ابن قبة وجماعة من علماء الكلام . 


00 000 "١ 


البعيك العر تي مدءرضي الله عنه ‏ منع وقوع التعبد به(" وحكى عنه أنه 
قال: لو وجب العمل به لعُلِم إِمّا بالعقل أو بالنقل » والقسمان باطلان» أما 
الملازمة فلأته لو كان التكليف وقع به لكان للمكلف إليه طريق يعلم به ؛ 
لأنّ تكليف مالاطريق إلى العلم به قبيح عقلاًء وأمًا انحصار الطريق في 
النقل والعقل فظاهر ؛ لانحصار الطريق فيهماء وأمًا انتفاء اللازم فبما سيبطل 
به معتمد المخالف . وإذا بطل دليل التكليف به بقى بلا دليل!" . 

وفى الذريعة قال - تو - بعد نقل الاستدلال بالإجماع على العمل بخبر 
الواحد: من استدلٌ بهذا الدليل ادعوا الضرورة فى عمل الصحابة (بأخبار 
الآحاد)!" ويدّعون أنّ العلم بذلك يجري مجرئ العلم بأنهم كانوا يرجعون 
فى الأحكام إلئ القرآن والسنّة المتواترة وكما يعلم رجوع العوام منهم إلى 
فتوئ المفتى . وربما قالوا: كما يعلم ضرورة سخاء حاتم . 

ثم قال: والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة 
عليه » أن الضرورة لا تختص مع المشاركة فى طريقهاء والإماميّة وكل 
مخالف لهم فى خبر الواحد من النظام!) وتابعيه. ومن جماعة من شيوخ 
متكلمى المعتزلة كالقاسانى بالامس'"' خالفوهم فيما ادّعوا فيه الضرورة مع 
)١(‏ حكاه عنه في عار الاصول”: 41 وهو فى الذريعة إلئ اصول الشريعة ؟ : 

08 . 
0( حكاه عنه في معارج الأصول .١57‏ 
وكات دنعو :بالاخيان. 
(5) هو أبو إسحاق » إبراهيم بن سيار بن هانى اللطبوى + ماين قن "5١‏ هاء كان 
نخد فرسان أهل النظر والكلام علئ مذهب المعتزلة . المقالات والفرق : 2١41‏ 


تاريخ بغداد 7 : /7111/141. لسان الميزان :١‏ 171/717 , أعلام الزركلى ١‏ : 51 . 
واي الا 


الكين الواح ل 0 
الاختلاط بأهل الأخبارء ويُقسِمُون بأئهم لا يعلمون ذلك ولا يظنونه » فإن 
كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن . وكلّموكم بمثله . والفرق بين الرجوع إلئ 
القرآن والمتواتر وبين خبر الواحد واضح ؛ لأنْ ذلك لمّا كان معلوماً ضرورة 
لم يخالف فيه عاقل . والخلاف فيما ادّعوه ثابت . وكذلك القول فى سخاء 
حاتم ؛ لأنٌ من خالف لا يناظرء ويقطع ١‏ علئ بهته ومكابرته » وليمست هذه 
صفة من خالف فى أخبار الآحاد!" . انتهئ المراد من كلامه - مَيَيْ . 

وقد يقال عليه : إِنْ الضروري ليس محصوراً فى الأول الذي 
لاكن ضهن أخفو.وسيعة: يعون بوهوة القرانى. والادلةاهنن معضن :ون 

نعم ما مثْلوا به من الضروريات محل كلام . 

وقك"نقن حنة#الوالك وك أنه :قال فى.بعوات المسائل: القباننانك: إن 
العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإماميّة أو موافق لهم أنْهم لا يعملون 
فى الشرائع بخبر لا يوجب العلم » وأنْ ذلك قد صار شعاراً لهم يعرفون به ؛ 
كما أن نفى القياس فى الشريعة من شعائرهم”!" . 

وهذه المبالغة من السيد مع دعوئ الشيخ الإجماع علئ العمل من 
أععن الاسناء 

أقول : وقد يمكن الجمع بين كلام السيّد والشيخ بأن المنفى من 
السيّد العمل بالخبر مطلقاً. والمدّعئ عليه الإجماع من الشيخ يخرج عن 
ربقة الظنّ عند من يعلم الإجماع . فيعود خاصل النزاع إلى أن العمل بالخبر 
)١(‏ فى المصدر : ويقع . 


() الدويعة إلن اضؤل القرية الاو لاق 
(0) معالم الأصول : ١155‏ . 


المجرّد عن القرائن والإجماع علئ العمل به هل هو واقع أم لاء وإن كان 
كلام الأصوليّين مضطرباً فى الاستدلال؛: وحينئذ يرجع كلام الشيخ إلى أن 
الخبر الخالى عن المعارض يفيد العلم بسبب حصول الإجماع علئ العمل 
به » وفى الحقيقة هذا نادر فى الأخبار ؛ إلا أن يحمل المعارض علئ المعتبر 
بج ال حافية دون مطلق المعارض : وغير خفى أن هل| “موحي ازمادة 
الاشكال . 

(فإن قلت : ما معنئ قول الشيخ : عليه الإجماع فى النقل ؟ . 

قلت : الذي فهمته من بعض مشايخناء أن المراد كون الظاهر من 
الأصحاب الفحص والبحث عن دلائل المسائل . فيبعد عدم اطلاعهم, 
فحيث لم ينقلوا ما ينافيه » ولا أفتوا بنقيضه فكأنئّهم اتفقوا على نقله » وهذا 
غير بعيد من مرام الشيخ » ويتأيّد به ما قلناه من خصوص الخبر حينئذ » غير 
أن للمناقشة فى مثل هذا الإجماع تأمّلاًء وهو راجع إلئ الإجماع السكوتي , 
ودون إثبات حجيته خرط القتاد . 

فإن قلت : كيف يقرب من مرام الشيخ . والحال أنه سبق منه أن 
الخبر إذا اقترن به الإجماع عمل عليه » فيكون في كلامه تكراراً . 

قلت : يحتمل الفرق بين الإجماع السكوتى وغيرهء وهذا كافب في 
حل العبارة) 20 , 

أمّا ما قاله الوالد وي من أنّ اعتماد المرتضئ فيما ذكره علئ ما عهده 
من كلام أوائل المتكلمين منهم . والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم , 
وأنّه لم يتضح من حال الشيخ المخالفة للسيدء وإن!" كانت الأخبار قريبة 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «د». 
(؟) فى المصدر : إذ . 


الخبر الواحد ادالام ل 3 ما نع اس وام وممتعر اه طعوي ع سان سان لست جود واب سو وم ع0 
العهد من الأئمّة ميق . وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة7""'- ففيه نوع 
عزف 3 كر ناذ اف محل 

والخاهر :|" توجيهه لا يتم بعد نقل الإجماع فى الاستبصار!". 
وما قدمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه . 

نعم لا يخفئ أنه يبقئ التعارض بين نقل السيّد : أن نفى العمل بخبر 
الواحد ضروري» ونقل الشيخ الإجماع على العمل به مع عدم المعارض 
على تقدين الفدل جد :اانه :19 مرصع ما اقلامطاء م "الفرصحيه إلى لاسي 
يدعى الضرورة فى خبر الواحد الذي يفيد الظنّ » والشيخ قد حمل كلامه 
علئ أن الإجماع يخرجه عن حكم المظنون . 

لكن فى هذا الزمان لا تخرج دعوئ الاجماع من الشيخ عن كونها 
خبراً واحداً يفيد الظنّ » ودعوئ السيد الضرورة كذلك . لكن الترجيح للسيد 
علئ الشيخ ممكن ؛ لما يعلم من اضطراب الشيخ في نقل الاجماع . حيث 
يخالف نفسه فيما يذعى فيه الإجماع . وإذا ترجح السيد كان خبره بعدم 
العمل بالخبر المظنون مما يعمل به للرجحان , فيشكل الحال حيئئد . 

ما الاستدلال علئ المنع بما ذكر فى الأصول7). من قوله تعالئ : 
«ولا تقف ماليس لك به علم»*" «اوأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون »*'''. 


)01 فى رضن متشرة, 

(') معالم الآصول : 197 . 

.5 : ١ الاستيصار‎ )5( 

(5) كما فى عدة الأصول ٠١6 : ١‏ » ومعالم الأصول : ١191‏ 148 . 
(0) سورة الانمراء:: 31 . 

(1) سورة البقرة : ١19‏ . 


0 سما ار مار را 

قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات . وسياق الآية يأباه . 

وعن الآية الثانية : بالتخصيص بالاعتقاديات . والتكلف فيه غير 

أمَا الآيات الدالة علئ النهى عن انَّباعَ الظنّ ؛ فالجواب المذكور فى 
و وا الوالد مَل - فى ذلك : أن المراد بها في 
الاعتقاديات )١(‏ 

وفى نظري القاصر أنْ بعضها بعيد عن ذلك . 

وزاد الوالد - تَيّ: أن العام والمطلق منها يخص أو يقيّد بالدليل . 

قال - عي -: وآية النهى عن اتباع الظنّ محتملة لإرادة ما يُنافى 
وي 

وأراد - مي أن الآية ظاهرها ظَنَّى فلا يفيد العموم ؛ للزوم التناقض 
فى مدلولها . 

وقد ذكرت فى حواشى الأصول إمكان إرادة الظنّ فيما عدا مدلول 
الآبية: ضرورة إبقاء العمل بهاء إذ لولاه لانتفيه 7 

والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولئ من تخصيصها بظنّ غيرهاء بل 
ولا يساويه ؛ لأنّ بعضها لا قرينة فيه علئ الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه , 
نعم بعضها يمكن فيه ذلك . وتمام تحقيق المقام فى حاشية التهذيب . 

الثامئة : قال الشيخ عله : وإن كان هناك ما يعارضه . فينبغى أن 


0 : معالم الأصول‎ )١( 
0 : معالم الآصول‎ )1( 
. فى «ورض» : لا يبقئ , وفى «فض» : لا ينفئ‎ )9( 


الخبر الواحد ذا كج كع ف ارت أ اجرج نج سد و يي فود رو جو رتسام ماي و ا ان 1/0 
بنظر فى المتعارضين فيعمل علئ أعدل الرواة فى الطريقين . 

ولا يخفئ أن هذا الكلام يعطى كون خبر الواحد حجة وإن لم يكن(" 
عليه الإجماع ؛ إذ١"‏ الإجماع المدّعئ سابقاً من الشيخ إذا لم يكن له 
معارض » وحينئذ يحتاج إثبات العمل بهذا النوع من الأخبار إلئ الدليل 
المقرّر فى الأصول . إثباته بها مشكل , وقد حررناه فى حاشية التهذيب . 

ونقلنا عن العلامة فى النهاية الاحتجاج له : بأنّ فى ترك العمل ضرراً 
مظنوناً. ودفع الضرر المظنون واجب » فيجب العمل بالخبر . 

وفى هذا الدليل كلام ذكرته هناك . ونزيد هنا أن المحقق فى المعتبر 
ذال فى معولة وا تذنناء عقة يونا عرقي كله اد حكاتة: ارانيد نجب 
إطراحه ؛ لوجوه : 

أولها : أن مع خلوّه من المزية يكون جواز صدقه مساوياً لجواز 
كذبه . فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب . 

الثانى :ما أن يفيد الظنّ أو لا يفيد. وعلئ التقديرين لا يعمل بهء أمَا 
بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه » وأمًا بتقدير إفادة الظنّ فمن وجوه ثلاثة : 

أحدها : قوله تعالئ : ا ولا تقفْ ما ليس لك به علم 76". 

الثاني : قوله تعالئ : «إِنْ الظنّ لا يغنى من الحق شيئاً » ©). 

الثالث : قوله تعالى : ١‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »0©. 


)00( فى «رص) : لم يمكن . 
(؟) فى «(فض» ورده : إِنْ. 
سور الأسزاه 1 
)سور الح 1 
(0) سورة البقرة : 159 . 


4 اا ا ا 000 500500 

[الثالث ]7" إِنْ خَصٌ دليلاً عاماً كان عدولاً عن متيمّن إلى مظنون » وإن 
نقل عن حكم الأصل كان عُسرأ أو ضرراً؛ وهو منفئ بالدليل . 

ولو قيل : هو مفيد للظنّ فيعمل به تفصّياً من الضرر المظنون . 

منَعْنا إفادة الظنّ . لقوله طَةَ : «ستكثر بعدي القالة علئ ‏ فإذا جاءكم 
عنّى حديث فاعرضوه علئ كتاب الله: فإن وافقه فاعملوا به. وإلا 
00007 

وخبره صدق » فلا خبر من هذا القبيل إلا ويحتمل أن يكون من قبيل 
المكذوات. 

لا يقال: هذا خبر واحد ؛ لأنّا نقول : إن كان الخبر حجة فهذا أحد 
الأخبارء وإن لم يكن حجة فقد بطل الجميع”". انتهئ المراد من كلامه . 

وأقول : إن فيه نظراً أمَا أُوْلاً: فلن الآيات لا تخلو من احتمالات 
ربما تنافى الاستدلال كما سبق فيه القول . 

وأما ثانيا : فما ذكره ‏ من أنه إذا خص دليلاً عاماً كان عدولاً عن 
متيمّن إلى مظنون ‏ يعطي أن ظاهر القرآن قطعي , وكلامه فى الأصول 
ينافيه © . 

وإن أمكن توجيه كلامه فى المعتبر بما سلف عن بعضهم : من أن 
ظاهر القرآن قطعى 7" . 

وأا ثالثاً: فما قاله في الحديث الذي نقله محل تأمّل من وجوه: 


. بدل مابين المعقوفين فى النسخ : الرابع » والصحيح ما أثبتناه من المصدر‎ )١( 
. ١9 (؟) راجع ص‎ 

(:) المعتبر :١‏ 59 » بتفاوت يسير . 

(؛) معارج الأصول : .١65‏ 

(0) فواتح الرحموت (المستصفئ :)١‏ 589. 


الخبر الواحد ل ‏ اسريي ال 1 طاو وي لا م ري له ل وم االو مر و 1 

الأول : أن موافقة كتاب الله مجملة . ولو أريد بها موافقة الظاهر 
فالظاهر مظنون كالخبر ء فالعمل يرجع إلئ المظنون . 

اللهم إلا أن يقال: إِنْ مظنون الكتاب أقوئ فيجب العمل بهء وكلام 
المحقق لا يفيد ذلك ٠‏ فتأمّل . 

الثانى : حكمه بأنْ خبره صدق . وهو منافبٍ لما يأتى فى الجواب عن 
الاعتراض . 

الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم 
كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض . 

إلا أن يقال: إِنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله . ويشكل 
حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي تيع حجّة . فليتأمل . 

وبقى في الكلام شيء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ء وإِنّما المطلوب 
منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون, وقد نقله فى الأصول أيضاًء 
واعفوطن عل 1 

وكذلك اعترض عليه السيد المرتضئ - يي : بأنا لا نسلم أن مخالفة 
خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأن!" علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل على 
التكاليقب متنا الضترن فنك :ضندق المكن 1 

وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة . 

وما قد يتخيل - من أن الأدلّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً - يمكن 
دفعه : بأنّ الأدلة الغقلية موقوفة على ثبوت مقدماتهاء ونحن فى عويل من 


انسار الأصول 12 


. فى «رض ) ودرفضص) : لأنا‎ )١( 
015:7 الدويعة اليا اصوزل. القتويية‎ )©( 


الإثبات » فإنُ حصول ظَنّ الضرر ‏ مع عدم العلم بنصب الشارع خبر الواحد ‏ 
أصلّ الدعوئ . 

وحاصل الأمر أنْ ظنّ الضرر إِنّما يتحقق لو ساغ العمل بالظنّ » لكن 
دليل العمل بالظنّ غير واضح ء والإجماع إِنّما انعقد على أشياء خاصة, 
وخير الواحد محل الخلاف . فاذا فيل : : دفع الضرر المظنون واجب ؟؛ 
سلمناه, لكن الضرر لا يحصل فى ترك العمل بخبر الواحد إلا إذا قام دليل 
قطعى علئ العمل به ؛ إذ الظنى علئ الظنى دور واضح ٠‏ ولا يلزم مثله فى 
الفروع ؛ لأنْ دليله الإجماع . وهو قطعى . 

نعم قد يشكل العمل فى الأصول بالظنّ ؛ لأنّه ظنْى (علئ ظَنَّى )7 

فكلما يجاب عن ذلك هو الجوان ع٠‏ : خبر الواحد . 

وقد يقال: إِنْ الكلام فى خصوص هذا الدليل . وإذا خرجنا عنه أمكن 
أننيقالة ]إن اليل تحقق التكليقوء فاذا عدي شير الطة فصتو الاج 
فليتأمل . 

أمّا ما اعترض به السيد علئ الدليل ‏ من الانتقاض بخبر الفاسق 
والكافرا" - فدفعه ظاهر ؛ لأن الشارع قد علم منه المنع فى هذين ء فتأمّل . 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنْ غاية ما يستفاد من الدليل المذكور ‏ وهو دفع 
الضرر المظنون - العمل بالخبر من دون المعارض .ء أمّا معه فالظنّ بعيد 
الحصول . 

وعلئ تقدير العمل أقول: يشكل كلام الشيخ -عَلهُ - فيما إذا كان 
أحدهما موافقاً للأصل . فقد تقدّم منه'" أنْ ما وافق دليل العقل ألحق الخبر 


)١(‏ مابين القوسين ليس فى «ورض» ودرفض». 
(0) الذريعة إل أصول الشريعة *: 
9ه راجع ص ١١‏ : 


الخبران المتعارضان 1 1[1[1[1[1 [ [ [ ا 
بالمعلوم » فإن كان ما قرّره سابقاً ملحوظاً هنا فلا بد أن يقيّد بأن يكون 
الخبران المتعارضان مخرجين عن الأصل - بأن ثبت بهما حكم شرعي. 
غاية الأمر تعارضهما فى الحكم ‏ وقد ذكرت فى حاشية التهذيب كيف 
يتحقق هذاء وبأيّ نوع ؟ 

وأزيدٌ هنا: أن كلام المصنف فى التهذيب(" يقتضى أن مع تساوي 
الخبرين من غير ترجيح يجب أن يكون العمل هنا بما يوافق دلالة الأصل , 
وكلامه هنا كما سيأتي - يفيد التخيير بين الخبرين» ولا يبعد أن يكون 
الكلام هنا في الخبرين المخرجين عن الأصل ء وإلا لتنافئ كلامه الأول 
والأخير ؛ حيث قال: إِنْ القرينة تخرجه إلئ المعلوم . 

اللهم إلا أن يقال : إن مع التعارض يصير له حكم آخر. 

وفيه : أنّه كان ينبغى أن يقيد القول أوَّلاً بعدم المعارض . 

ولا يذهب عليك أن كلام الشيخ ‏ من أوّله إلى آخره - يفيد العمل 
بخبر الواحد . سواء احتف بالقرائن أو لاء عارضه معارض أو لا؛ غاية الأمر 
أنه فصّل الحال على ما ظنّه من أن بعض الأفراد يفيد العلم وبعضها 
لا يفيد . فالإشكال فى كلامه هنا ظاهر ء (وهو أعلم بمراده)!" . 

التاسعة : قال الشيخ -طْيه-: وإذا لم يمكن العمل بواحد من 
الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة ‏ لتضادّهما وبُعد التأويل بينهما - 
كان العامل أيضا مخيّراً فى العمل بأيّهما شاء من جهة التسليم . 

والظاهر أنّ المراد بقوله : من جهة التسليم » هو الانقياد لكون 
الحديثين صدرا عن المعصوم . لأنْ أحدهما صحيح دون الآخرء وحيث لم 


)01( التهذيب م" 
)١(‏ مابين القوسين ليس فى «ورض)» . 


فض الت فاه اف لوط ل فش سيت توج مخف مخ فا سهد فاح فاته ود يه ا رقايق يه هلوا ره بها هاف 8ه دا زهر واه استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين . 

وقد يقال : إن هذا مع التضادٌ لا بذ من التزامه ؛ إذ المعصوم لا يتكلم 
بالمتضادّين . كما إذا دل خبر علئ تحريم أمر وخبر آخر علئ وجوبه . 

ويمكن الجواب :بأن التضادً إِنْما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحدٍ 
(علئ سبيل الجمع . أمّا علئ تقدير التخيير أو علئ تغاير العامل)!" فلا يضر 
بالحال . 

وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم . 

(اللهم إلا أن يقال)!": إن مطلوب الشيخ وجوب العمل »ء أمّا الجزم 
بالوقوع من الإمام فى كل من الخبرين (بالنسبة إلى كل عامل )7 فلا . 

وأنت خبير بأنّ قوله : من جهة التسليم ؛ لا يوافق (هذاء إلا أن يوجه 
يأل كاذعن [العاطلى ]1ل إذااضمل ماحد الشرين سكن أن بركون ماما 
لصدوره عن" الإمام للق من دون التفات إلئ الخبر الآخرء وبالجملة 
فالمقام لا يخلو من شيء . 

العاشرة : قال الشيخ -يلِّهُ-: ولا يكون العاملان بهما علئ هذا 
الوجه _إذا اختلفا . وعمل كل واحد منهما علئ خلاف ما عمل عليه 
الآخر ‏ مخطباً . ولا متجاوزاً حدّ الصواب . 

وربما يظنّ من هذا الكلام أنه قول المصوّبة » وأصحابنا لا يقولون به . 

ولعلّ مراد الشيخ أن العامل غير مأثوم , لا أن قوله موافق لنفس الأمرء 
)١(‏ بدل مابين القرسين فى وفض» و«دء : أَمّا لو تغاير العامل . 
(؟) فى «رض» : وقد يقال . 
اين العوشيق اسن فى ازإرض ووقى لضن 7 بالضية الى كل العيدل إعام ل 


(4) فى «رضص» : العامل » وفى «د» : القائلين » والظاهر ما أثيتناه . 
(0) مابين القوسين ليس فى «فض). 


الخبران المتعارضان 00000 اا 


إلا أن التعبير بالصواب لا يخلو من منافرة . 

وغير بعيد أن يحصل الثواب لكل منهما إذا حصل الإخلاص في 
العمل . وإن لم يكن الفعل مطابقاً للواقع ؛ كما يقتضيه تتبّع الآثار الواردة فى 
الأحكام الشرعية والآيات القرآنية . 

وربما يقال: إن ثمرة الخلاف بين المصوّبة وغيرهم هيّنة . ولتحقيق 
القول محل آخرء هذا. 

وفى الأصول : قد اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الخبرين حاظراً 
والأخرييا 

فالذي عليه البعض التوقف. وهو ظاهر المحقق فى رسالته 
الأصولية!" . ش 

وبعض ربح المحرّم » واختاره العلامة فى تهذيبه والعضد'" و 
الحاجب”7" . 

وظاهر كلام الشيخ كما ترئ التخيير. 

أقول : ولا يخفئ ‏ بعد ملاحظة ما قدمناه ‏ أن الشيخ لا يتناول كلامه 
صورة تعارض الخبرين بين الحظر والاباحة ؛ لأنّ الخبر الدال على الاباحة 


. 1617 : معارج الأصول‎ )١( 

(؟) في شرح مختصر ابن الحاجب 7 : 4١‏ . والعضد : هو القاضي عبد الرحمن بن 
احمة ابن عيك الغقان: أبو الفضل عضد الدين الاريجى الفارتي الشافعى ‏ المتوفئ 
سنة 707 هء كان عالماً بالأصول والمعانى والعربية . أعلام الزركلى : 510, 
الكنن والألقاب ” : 49١‏ . 

() في سور والأمل في علمي الأصول..والتخيدل 5 -1145 :وهو : 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين ابن الحاجب الاسنوي 
المالكى ٠‏ كردي الأصل ؛ كان من كبار العلماء بالعربية .  0/7٠١(‏ 155 ه) . أعلام 
الزركلى ؛ : »5١١‏ الكنئ والألقاب :١‏ 554؟. 


خآ 0 
معه الأصل فيربَح . وحينئذ يكون التعارض فيما لا يساعد أحدهما دليل 
العقل » فخخرج عن المسألة الأصولية » وربما يفهم من الأدلة المذكورة في 
الأصول ما يتناول غير الصورة التى ذكرناهاء فتأمّل . 

الحادية عشرة : قال الشيخ : إذ روى عنهم هئ أنهم قالوا : إذا 
ورد عليكم حديثان . ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما علئ الآخر 
مما ذكرناه كنتم مخيّرين فى العمل (بهما)!" 

دهذا اد تخدلم انف غلك الأ 

وروئ محمد بن يعقوب فى الكافى : عن محمد بن يحيئ. عن 
محمد بن الحسين . عن محمد بن عيسئ .» عن صفوان. عن داود بن 
الحصين . عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من 
أصحابنا » بينهما منازعة فى دين أو ميراث » فتحاكما إلئ السلطان أو إلى 
القضاة ؛ أيحل ذلك ؟ قال: «من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإِنّما تحاكم 
إلى الطاغوت », وما يحكم له فإِنّما يأخذ سٌحتا)(", والحديث طويل”" . 

وموضع الحاجة منه أنه قال عق : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا 
فى ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك . ويؤخذ به من حكمناء 
ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإنْ المجمع عليه لا ريب 
فيه » وإِنّما الأمور ثلاثة : أمر بين رشله فيتّبع » وأمر بيّن غيّه فيجتنب » وأمر 
مشكل يرد حكمه إلئ الله تعالئ) . 

إل أن قال الراوي » قلت : فإِنٌ كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما 


)١(‏ مابين القوسين ليس فى «د» و«وفض)». 
6 الكافى ٠‏ : 0/117 الوسائل 1/8 ارو ام صفات القاضى ب١احغ.‏ 
() أورده بتمامه فى أصول الكافي ١‏ : لا1/ ٠٠١‏ . 


الثقات عنكم » قال : «ينظرء فمن وافق حكمه حكم الكتاب والسئة » وخالف 
العامة . فيؤخذ بهء ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسئّة. ووافق 
العامة ). 

إلى أن قال)7: قلت : جعلت فداك (أرأيت)(' إن كان الفقيهان عرفا 
حكمه نن الكقاتنو الوذة وورصة ذا جد الشرين د الفا العامة وو لخر 
مخالفاً لهم بأىّ الخبرين نأخذ ؟ قال : «ما خالف العامة ففيه الرشاد) . 

فقلت : جعلت فداك وإِنّ وافقهما الخبران جميعاً؟ قال : ٠‏ ينظر إلئ ما هم 
إليه أميل حكامهم وقضاتهم . فيترك , ويؤخذ بالآخر» . ظ 

قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً. قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتئ 
تلقئ !" إمامك , فإنّ الوقوف عند الشبهات أولئ من اقتحام!؟) الهلكات)!" . 

وهذا الحديث غير واضح الصحة . وما قاله جدّي - نوي - في عه رن 
حنظلة - من أنه حُمَق توثيقه "7‏ وهم . كما نبّه عليه الوالدا"" - تي - لكن 
ذاوش هه اللعصوف مسق وا انها مزق معلود فى المو ل ورزاقنه يموق كه 
لا يخلو من أحكام ربما تنافى ما ذكره الشيخ . كما يعرف بأدنئ تأمّل » والله 
تعالئ أعلم . 

الثانية عشرة : قال الشيخ : ولأنّه إذا ورد الخبران المستعارضان . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «فض») و(اد». 
(1) مابين القوسين ليس فى «رضص» و«فضص». 
(9) فى «د» : تبلغ . ْ 

(4) فى «د): تقحم . 

]0( راجع ص 735 . 

(1) الدراية : 55. 

.١9 :١ منتقئل الجمان‎ )0( 


م ماين سمي ممح رو ماي صو ا ا امه ةا اتوتقسا نا الاعقيا ارج ١‏ 


وليس بين الطائفة إجماع علئ صحة أحد الخبرين . ولا على إبطال 
الآخر. فكأنّه إجماع على صحة الخبرين . وإذا كان إجماعا على 
صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا . 

وهذا الكلام لم يظهر له معنئ يقتضى تصحيحه بمقتضئى نظري 
القاصرء والشيخ أعلم بمرامه » وفى بادئ الرأي ينرّه مثله ‏ تي عن إيراده 
للاستدلال . والاقتصار علئ الاجمال أولئ من التفصيل . 

فلنشرع فئ شرح الأحاديث علئ حسب الإمكان» والله سبحانه 


كتاب الطهارة 
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٠. 


ي. 


أبواب المياه وأحكامها 


أخبرنى الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان طلّهُ قال : 
الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ 
والحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد . عن ابن ابى عمير . 
أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب . وتلغ فيه الكلاب . ويغتسل منه(" 
الحنب . قال : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» . 


السئل: 

فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد, وهو غير مذكور فى كتب 
الرجال» والعلامة وصف الحديث المشتمل عليه بالصحة فى المختلف7", 
واحتمال أن يكون للشيخ طريق غيره بعيد. وقد حكم المتأخرون بتصحيح 
أحاديثه 9 وجذدي و حكم بتوثيقه فب اراي لثم واظئه لتصحيح 


. ما بين القوسين ليس فى الاستبصار‎ )١( 

. فى «ورض)») : فيه‎ )١1( 

.1١ :١ (:؟5) المختلف‎ 

(؛) منتقئ الجمان ١‏ : 81 » معالم الفقه : ؛ » مدارك الأحكام :١‏ "4 . 
(0) الدراية : ١7١8‏ . 


7 0 00 
العلامة . 

وفى هذا نظر يعرف من عادة (العلامة فى المختلف . 

نعم الظاهر جلالة الرجل وعظم شأنهء أما التوثيق المشروط في 
الرواية فاستفادته خفيّة والعلامة)7! صحًح طريق الشيخ إلى الحسن بن 
محبوب 7" وهو فيه » والكلام واحد . 

وبالجملة لا مجال لانكار حال أحمد بين المتأخرين . والحال شاهدة 
بما قدمناه . 

ثم الذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه بعين الاعتبار عند مراجعة 
الأخبارء أن رواية الشيخ المفيد7" عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 
هى المستمرّة؛ كما أنْ رواية (الشيخ عن)! الحسين بن عبيد الله 
الغضائري . عن أحمد بن محمد بن يحيئ هي المستمرّة » فإذا ورد الإطلاق 
في كلا الرجلين بالنظر إلى الروايتين تعيّن كل واحد من المذكورين بما 
استمرّتت روايته عنه . 

فإن قلت : قد ذكر الشيخ فى طرقه آخرٌ الكتاب طريقاً إلى محمد بن 
الحسن الصفارء عن الشيخ أبى عبد الله والحسين بن عببيد الله . (وأحمد 
ابن عبدون)0”/ كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليدء عن 
أبيه". فدلٌ هذا علئ أن أحمد بن محمد بن الحسن شيخ لكل من الشيخ 


. مابين القوسين ليس فى «رض»‎ )١( 

(؟) خلاصة العامة : 51 . 

(5) مابين القوسين ليس فى «فض» و«رضص»)». 
(8) مابين القوسين ليس فى ودعن. 

(0) مابين القوسين ليس فى ود». 

. 71١0 : 8 الاستبصار‎ )1( 


المفيد والحسين بن عبيد الله » فكيف حكمت باختصاص الحسين بن عبيد الله 
بأحمد بن محمد بن يحيئ ؟ . 

قلت : الأمر كما ذكرت, إلا أَنْ كلامنا فى عادة الشيخ فى الأسانيد 
المذكورة » ولم نقف علئ حديث يتضمن سنده : الحسين بن عببيد الله » عن 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ؛ وأثر هذا هيّن , فإِنْ أحمد بن محمد بن 
يحيئ وإن ذكره الشيخ فى من لم يرو عن أحد من الأئمّة ع9 7" ؛ إلا أنه لم 
يوق » وإِنّما استفاد البعض توثيقه من تصحيح العلامة بعض طرق الشيخ 
وهو فيها . ظ 

وفى السند أيضاً الحسين بن الحسن بن أبان, وقد ذكره الشيخ فيمن 
لم يرو عن الأئمّة يك (", وفي رجال الهادي علد ولم يوتّقه”"؛ إلا أنه 
يستفاد من بعض الاعتبارات أنّ له جلالة . كما ذكره الوالد!) تي - 

وما ذكره ابن داود ‏ من أنّه روئ عن محمد بن أورمة وكان ث1 
لا يعتمد عليه . 

وما قيل : من احتمال أن يعود التوثيق لمحمد بن أورمة ء بمعنئ أنه 
روئ عنه حال كون محمد ثقّة(). 


.78/154151 : رجال الطوسى‎ )١( 

(1) رجال الطوسى : 58/1479 . . 

(9) لم يتعرض له في رجال الهادي َي » بل ذكره فى أصحاب العسكرى لَه » رجال 
الطوسى : .8/157١‏ 

(؛) منتقئ الجمان :١‏ 47 . 

(0) رجال ابن داود : 571/570 . 


(1) مشرق الشمسين : ./8١‏ 


3 امو سو إن حا وتوت اا فاه ينو ازا مطح ره واويط مو واو التشتعاء الاعقيار ١‏ 


علئ أنّ اللازم من هذا صحة الخبر (أو حسنه إذا رواه الحسين عن 
محمد بن أورمة » ولا أعلم موافقة أحدٍ علئ هذا)(" . 
بابويه : أنّ كل ما كان فى كتبه مما يوجد فى كتب الحسين بن سعيد وغيره 
فإنّه يعتمد عليه!". 

وهذا لا يفيد شيئاً في شأن محمد كما لا يخفئ . 

وذكر شيخنا المحقق فيوزا محمد انه الله أنه يستفاد من تصحيح 
بعض طرق التهذيب من العلامة توثيقه/". وقد سمعت الكلام في ذلك67 . 

وبالجملة لا مجال للقول فى ردّ حديث هو فيهء والله تعالئ أعلم 
بالحال.. 

فإن قلت : إِنْ التوقف فى الحسين بن الحسن بن أبان لا يضر بحال 
الحديك؟ لأثه معطو :هله مخدة تن الحسن الضفان» لأن:روانة أحمجة 
محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان كثيرة 
فى الأخبار . 

قلت : الأمر كما ذكرتء وبتقدير غيره من احتمال العطف علئ 
القريب , الأمر كذلك . إلا أن ذكرنا لحال الحسين من حيث هو لفائدة التنبيه 


. بدل مابين الفوسين فى «ورض» : إذا اشتمل سنده علىا من ذكر » وفيه مافيه‎ )١( 
. ١87 : الفهرست‎ )9( 

(9) منهج المقال : .23١‏ 

(8) راجع, ص 53١‏ . 


فإن قلت : المعهود من الشيخ أنه إذا روئ مثل ذلك يقول: جميعاً: 
وبتقدير الاعتماد علئ المعلوميّة فعطف سعد علئ محمد بن الحسن الصفار 
دون الحسين بن الحسن - مع أنه شريك فى العطف معه ‏ غير ظاهر 
الوجه . 

واو ا ا 001 
ما بظهر بالتأمل . 

فان قلت : إذا كان الأمر كذلك فليكن الحسين معطوفاً على أحمد بن 

قلت : إذا عطف عليه سبق الوهم إلئ أن الراوي عن الحسين » الصفار 
وسعد, والحال ما سمعته من معهودية رواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن 

وفى فوائد شيخنا المحقق - أَيّده الله أنه عطف علئ أبيه . ولم يظهر 
لى وجهه . 


المتن : 

قد استدل(" بمفهوم الشرط فيه علئ نجاسة القليل - وهو ما دون 
الكثير ('' بالملاقاة فيدفع به قول ابن أبى عقيل" . 

واعترض الوالد - تيت عليه : بأن المفهوم ليس بعام » بل العموم في 
)١(‏ المعتبر/١‏ : 8غ . 


(0) كذا فى النسخ والأنسب : الكرٌ . 
(6) نقله عنه فى المختلف 7١ :١‏ . 


5 ل ا ا ل لوي اسان امار ا 
المنطوق موجود بسبب النكرة فى سياق النفي » وحينئذ لابد من ضميمة 
عدم القائل بالفصل بين نجاسة ونجاسة . وبهذا يندفع الاستدلال بمفهومه 
على نجاسة الغسالة ؛ لوجود القائل بالفصل7". 

أقول : والظاهر أن مراد الوالد - مَهكّ- بضميمة الإجماع, إِنما هو 
لإثبات تنجّس القليل » أمًا ردّ قول ابن أبى عقيل فيكفى فيه ثبوت التنججس 
بشىء ما ؛ لأنه قائل بعدم التنجّس بكل شيء . 

وما قد يقال : إن ابن أبى عقيل قائل بتنجّس القليل بالتغيّر»ء فلا يضرّه 
المفهوم فى الحديث . 

يمكن الجواب عنه: بأنّ المراد بالشىء فى الحديث النجاسة من 
حيث هى ء والتغيّر خارج عنهاء وإن نوقش فى هذا. 

والأولئ الجواب: بأن التغيّر فى الحديث لا يمكن إرادته من 
المفهوم ؛ لأنّ التغيّر لا فرق فيه بين الكرّ وغيره ؛ فليتأمّل . 

ويمكن أن يقال : إن المفهوم إذا أفاد تنجّسه بشىء ما أفاد تنجّسه 
بكل من النجاسات ؛ لأنّ الانسان مأخوذ عليه أن لا يستعمل فى المشروط 
بالطهارة إلا الطاهر؛ فإذا دل الحديث علئ تنجّس القليل بشيء ما فلا بدٌ من 
العلم بذلك الشىء»ء وإذا لم يعلم لم يمكن الحكم بطهارة القليل مع إصابة 
شىء من النجاسات من دون العلم بشخص المنجس. وحينئذ يجب اجتنابه 
إذا أصابه شىء من النجاسات »: وهو المطلوب . 

وقد يجاب : بأنْ الشىء إذا كان غير عام كان مجملاً. ومع الإجمال 
لا يجب الاجتناب من دون البيان؛ فلا يتم الحكم بالعموم» ولو فرض 


)1( معالم الفقه : .١١8‏ 


تأخير البيان مع وجود محل الحاجة يحكم بالعموم ؛ لعدم جواز التأخير. 
ومن دون حضور محل الحاجة لا دلالة فيه علئ العموم , فالاستدلال على 
العموم مطلقاً غير تام . 

علئ أن التأخير عن محل الحاجة إِنّما يفيد العموم إذا كان الشىء 
وجي" راخرييان تنجيسه . وهذا غير معلوم . فليتأمّل . ٠‏ 

وربما يقال : إِنْ المفهوم إِنّما يفيد إذا كان الماء عامًاً. وهو فى 
الحديث محتمل للعهدية احتمالاً ظاهراً وبتقدير عدم العهدية ا 
المفرد المُحلّى » وعمومه محل تأمّل . 

ويجاب : بأنْ الماء لا ظهور له في العهدية . والعموم فيه من حيث 
منافاة غير العموم ‏ من المعانى ‏ للحكمة , كما ذكره المحقق لله ؛ 
أن الماء من باب الجنس المحلئ » والعموم فيه لا يخلو من وجه؛ وفى 
ابيرق كالام: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث قد يستفاد منه نجاسة أبوال الدوابٌ 
من حيث إقرار الإمام عد للسائل. ولم ينكر عليه فى ذكر بول الدوابَ. 
على نحو ما ذكروه في غيره من وجوه تقرير الإمام عليه » ولم أرَ من ذكره 
فى الاستدلال لذلك . حتئ أن الوالد ‏ تيك سبر الأخبار فى باب بول 
الدوابٌ » وردّها بالطعن فى الأسانيد!". وهذا الحديث لا ينكر الوالد ‏ َي 


معدت 0 


ويمكن الجواب عن ذلك: بأنْ التقرير في مثله غير معلوم» وذكر 


)1( فى (د) وواقضى ديا د 
5١‏ معالم الفقه *: 5١15 "٠١"‏ . 
(') منتقيا الجمان ٠ :١‏ 


1 0 اسنقصاء الاعتبار /ح ١‏ 
ولوغ الكلاب كاف فى الجواب . وفيه ما فيه . 

ثم ما تضمنه الحديث من اغتسال الجنب ء لعل المراد به مع عدم 
خلوٌ البدن من النجاسة كما هو الغالب» ولو أريد الأعمّ من خلوّه وعدمه 
غير الماء قسنلا امكل د باذ السواتت لذ زافق الكاران جتراة بالنتجاينة 
ما يتناول المستعمل ؛ وإثبات الحكم فى المستعمل مشكل كما سيأتى بيانه!" ‏ 
ودلالة الرواية أشدّ إشكالاً» والكلام السابق فى التقرير يأتى هنا بنوع من 
التقريب . / 

قوله١"‏ -_طِيه - 

وأخبرنى الشيخ - لله عن أبى القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه . عن محمد بن يعقوب . عن محمد بن إسماعيل . عن الفضل 
ابن شاذان . عن صفوان ؛ وعلى بن إبراهيم . عن أبيه . عن حماد بن 
عيسن + كهنعا عن هغاوية بن عمال قال سمت آنا عبد الله ا 
يقول : «إذا كان الماءٌ قدر كُرٌ لم ينحّسه شىء» . 


السكدل: 

لا يخفئ أنّه يشتمل على طريقين يرويهما محمد بن يعقوب : 

أحدهما : عن محمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن 
صفوان . 

وثانيهما : عن على بن إبراهيم , عن أبيه » عن حماد بن عيسئ . 
)١(‏ يأتى فى ص 717-17١6‏ . 


(؟) لم يتعرض - لله - لبيان الحديث الثاني » ولعلّه لاتحاده مع الأوّل والشالث فى 
المتن ونه تضمنهما لسيتدكة:: 


وقو لله عفييها .قانة لك ضفوان,وحماف.. 

ثم إن محمد بن إسماعيل ليس هو ابن بزيع بغير ارتياب ؛ لوجوه , 
أوضحها : أن محمد بن يعقوب يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
بواسطتين غالباًء وبدون واسطة لم يوجد إلا في بعض الطرق» (وفي الظنّ 
أله يدهو من الكاتن )37 

ثم إن محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عنه'" الفضل بن شاذان 
دون العكس . على أن محمد بن إسماعيل بن بزيع لو روئ عنه الكليني 
كون قد امرك خيسة سين الأقكة طاكدا ع لاته عن« رعال أبس الحسية 
موسئ علد . وهذه المرتبة أحقٌ بالذكر في الرجال؛ لأ من يروي عن 
أربعة أئمة قد ذكروهء ومحمد بن إسماعيل . قد ذكر أصحاب كتب الرجال 
أنه (من أصحاب موسىئ طلي ) 7" أدرك أبا جعفر الثانى طْلكادَ وهذه العبارة 
تفيد أنّه غاية من أدرك ؛ ولو رام محتمل فتح باب الاحتمال فى المقام 
فالتكلف فيه ظاهر . 

وقك ححقق الوالك.59د:ذللف فى امد 12 

إذا عرف ينذا عيذ فاع 41لا بيك أن يكرن نمه من إسعا فيل 
هذا كو البتدقى النيسابووى » لأن الكقى: كيرا ها تروف عقة يقير واسشطة؛ 
وهو فى مرتبة محمد بن يعقوب . 

وفيه فى ترجمة الفضل بن شاذان ما هذه صورته : ذكر أبو الحسن 
)١(‏ بدل مابين القوسين فى «رض» : وفيى الظنّ أنه لا يدل علئ إرادة ابن بزيع هناء 

وسيأتى تفصيل القول فى وجهه هنا إن شاء الله . 

(؟) فى «د»: عن . 


(9) مابين القوسين ليس فى «رض» . 
(4) منتقئ الجمان :١‏ 45 . 


3 و وا فو لاس سن ف لاو 11و اك وا واامطى اداه لمج بيست استنهنا ء* الاعتبار /ج ١‏ 


محمد بن إسماعيل البندقى النيسابوري : أن الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه 
عبدالله بن طاهر عن نيسابور بعد أنّ دعا به» واستعلم كتبه » وأمره أن يكتبها 
- إل أن قال -: فذكر أنه يحبّ أن يقف علئ قوله فى السلف . فقال أبو 
لإخراجه العباس من الشورئ!". 

وهذا الحديث من القرائن الواضحة علئ ما قلناه : غير أن الرجل غير 
معلوم الحال . 

واعتمد الوالد ‏ َي علئ عد( الحديث من الحَسَّن بسبب محمد بن 
إسماعيل ؛ نظراً إلى اعتناء محمد بن يعقوب بالرواية عنه كثيراً” . 

وفي الظنّ أن الرواية عن الرجل في بعض الأحيان أيضأ لا تقصر عن 
قال* سمسة فته كلها كتير ا فوا شيوخنا يضعفونه. فلم أرو عنه. 
واتدا 1 
يروي عن الضعفاء » واعتمد المراسيل!" . 

وظاهر قوله: - يروي عن الضعفاء - أنه نوع قدح. بقرينة اعتماد 
المراسيل . ظ 
وقد يخطر فى البال: أن الاعتماد علئ المراسيل لا يصلح للقدح ؛ 
)١(‏ رجال الكشى ؟ : ٠١71/4818‏ . ظ 
(1) فى «رضص» وورفض» : هذا. 
(9) منتمل الجمان .6١ .50 :١‏ 
() رجال النجاشى : 7٠١1/86‏ . 
(0) رجال النجاشى : 187/195 . 


لأنّ مرجعه إلى الاجتهاد . 

إلا أن يقال: إن المراد روايته بالإرسال من دون البيانء فهو نوع 
تدليس يقتضى القدح . 

وفيه : أنّ بعض علماء الدراية جوّز الرواية بالاجازة من دون ذكر لفظ 
الإجازة'". [فضرره]!" بحال المُرسل محل تأمّل إذا كان مذهباً له . 

وكلام النجاشى بعد تأمّل ما قلناه ربما يفيد القدح » وإِنّما ذكرناه في 
مقام التأييد ؛ لأنّ رواية الثقة عن الضعفاء نادرء فإذا وقع ذكروه» ومثل الثقة 
الجليل محمد بن يعقوب لو كان يروي عن الضعفاء لذكر . 

فإن قلت : لا ريب فى روايته عن الضعفاء فى كتابه ‏ لكن الاعتماد 
عله القرائق المسهححة للغير قلا يشي ضعف الرصمل + وحييذ لآ يدل 
ياذكرت عن جاؤلة ق] محم ده إاسماعيل : 

قلت : لما ذكرت وجه ؛ إلا أن ذكر الرواية عن الضعفاء فى ترجمة 
محمد'" بن خالد يقتضى مخالفة قاعدة المتقدمين إِنّ عمل بالخبر » وإن كان 
مجرد الرواية عن الضعفاء من دون عمل بالخبر فلا يضر بحال الشخص» 
وظاهر الحال نوع خدش . 

فإن قلت : عدم التفات المتقدمين إلئ الخبر من جهة رواته/' لو كان 
ثأما لما موتتهوا بامتتتاء:زوابة ومن ود خم مد معي اغرن عضا ع كه 


: الدراية‎ )١( 
في الخ اتشرور  والظمر ما تا‎ 
(؛) فى النسخ سلما اسان‎ 


6 ا 0 
قلت : وما ذكرته أيضأ لا يخلو من وجه. وإِنّي متعجّب من ذلك ؛ 
غير أنّه يخطر فى البال احتمال توجيه الجمع بين ما ذَُكِرَ وبين الاستثناء . 
أن العمل بالقرائن يقتضى تخفيفها إذا كان الرواة معتَّمّداً عليهم » وعدم 
تخفيفها إذا لم يكن كذلك . وحينئذ إذا استثنى من روايات محمد بن أحمد 
ابن يحيئ ما يرويه عن الجماعة . فإذا وردت الرواية عن محمد بن أحمد 
ابن يحيئ عن أحدهم يحتاج إلئ تحصيل قرائن زائدة» ولو روئ عن غير 
الجماعة يفتقر إلئ أقل مما احتيج إليه لو روئ عن الجماعة ء فليتأمّل . 
فإن قلت : كيف يوافق ما عليه المتقدمون تصريح الصدوق فى الفقيه 
فى باب صلاة الغدير بعد ذكر رواية: أن راويها لم يونّقه شيخه محمد بن 
الحسن بن الوليدء وما لم يصححه لا يحكم بصحته7". 
قلت : لا يبعد التوفيق بأنْ عدم توثيق شيخه للراوي يقتضى وجود 
فإن قلت : الذي يظهر من الكشى فى ترجمة الحسن بن على بن أبي 
حمزة عدم الرواية عن الضعيف وإن لم يعمل بالرواية » لأنّه نقل عن محمد 
ابن مسعود أنه سأل على بن الحسن بن فضال » عن الحسن بن على بن أبي 
حيو فقال: كدان ملعون» ووية.عنه الحادية كتروة وكقية مده تددر 
القرآن من أوّله إلى آخره إلا أنى لا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً”" . 
وكذلك نقل العلامة في الخلاصة عن ابن الغضائري » عن على بن 
الحسن بن فضال أنه قال: إِنّى لأستحيى من الله أن أروي عن الحسن بن 
)١(‏ الفقيه "' : 0600. 
(؟) رجال الكشى ؟ : ٠١47/45‏ . 


قلت : وهذا أيضاً يوجب التعجّب. إلا أن قول على بن الحسن بن 
نشالت بكقديو اعبار ممكن: انه هما علرن رزواباث الحيدة من ل تين 
تفسير القرآن ؛ لأنّ الاحتياط فيه مطلوب . 

وربما كان القول المحكى من ابن الغضائري علئ الإطلاق فيه نوع 
كذب الراوي يعترض بكثرة توجب عدم الرواية عنه)!" وبالجملة فالمقام 
واسع البحث ؛ إلا أن الدخول فى هذا الباب يوجب شيئاً ما(" غير خفى . 

وإذا عرفت مجمل الأمر فلنعد إلى ما نحن بصددهء فاعلم أنه ربما 
يقال: إن غرض النجاشي بقوله ‏ فى ترجمة أحمد بن محمد بن خالد : إِنْه 
يروي عن الضعفاء ‏ 7 إرادة كثرة روايته عن الضعفاء . كما فهمه العلامة 
فى الخلاصة . حيث قال فى ترجمته : إنّه أكثر الرواية عن الضعفاء !© . 

وإن أمكن أن يقال: إِنْ إكثار الرواية من دون عمل لا يقتضى الطعن 
فى الرجل » وما ذكره النجاشي فى ترجمة أحمد بن عياش(" ., له نوع دلالة 
على رجحان ترك الرراية عن الضعيف . وهو أعلم بالوجه . 

لكن المقضود أن المتقدمين لهم حرض.غلئ الرواية عن غير 


(1) غخلاصة العلامة 1 , 

(؟) مابين الفوسين ليس فى «رضص) و(«د». 
(1) لفظة ها النسيسة قن بارس 

(4) رجال النجاشى : 187/177. 

(0) خلاصة العلامة : .,/١4‏ 

(1) رجال النجاشى : 7١1/4886‏ . 


,0 كع ا نب اوه :2 امعان انو سمتموور نوو ووه جو ان استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
على جلالة شأنه . 

وفى ترجمة جعفر بن محمد بن مالك قال النجاشى : إِنّه ضعيف, ثم 
تعجّب من شيخه أبى غالب وابن همام ؛ حيث رويا عنه(" ؛ إلا أن الظاهر 
كون التعجّب من زيادة ضعفه في أنه يضع الحديث . 

نعم فى ترجمة على بن الحسن بن فضال قال فى مقام الثناء عليه -: 
نه قل ما روئ عن ضعيف!" و(" نحو ذلك كثيرء ومجال القول واسع. ‏ 

وأمّا غير محمد بن إسماعيل المذكور فقد ذكر أصحاب الرجال 
جماعة من المُسمَّينَ بهذا الاسم!*؛ إلا أن بعضهم منفى الإرادة بغير ريب, 
كمحمد بن إسماعيل العلوي» فإنّه من أصحاب الباقر عَليّةِ » ومحمد بن 
إسماعيل بن رجا من أصحاب الصادق علد » ومحمد بن إسماعيل المخزومي 
كذلك . وكذلك محمد بن إسماعيل بن سعيد. ومحمد بن إسماعيل 
الجعفي . ومحمد بن إسماعيل الزعفراني » فإِنّه لقي أصحاب أبى عبد الله طليلة . 

وأمًا محمد بن إسماعيل الجعفري فقد ذكر الشيخ فى الفهرست أن 
الراوي عنه ابن نهيك!": وأين هو من محمد بن يعقوب . 

ومحمد بن إسماعيل البلخى ذكره الشيخ فى رجال الهادي لد 0 , 
وظاهر عدم إدراك محمد بن يعقوب له إلا بتقدير بعيدء وقد أوضحت 


القول فى هذا فى محل آخر علئ الانفراد.ء وملخخص المرام ما ذكرناه . 


. 515/177 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 375/1761 . 

0( فى «(رضص) لنأدة : بالجملة . 

(8) انظن وجاك الطويس :اذى عا ترف 
(0) الفهرست : 000 . 

(1) رجال الطوسى : 575/ 71. 


ثم إن الحديث لا ريب في حسنه ؛ نظراً إلى الطريق الآخرء بل قال 
شيخنا ‏ َي : إِنْ حديث إبراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصحيح"". 

وفيه تأمّل يظهر من ملاحظة كتب الرجال» وموافقة الاصطلاح فى 
تعريف الصحيح ؛ فإنَ شأن إبراهيم لا يصل إلى التوثيق علئ ما وقفت 
عليه . 


وتصحيح العلامة فى المختلف بعض الطرق الذي هو فيها'" 
مضئ فيه القول'" 

غير أنّه ينبغى أن يعلم أنْ النجاشى قال فى ترجمة إبراهيم بن هاشم : 
قال أبو عمرو الكشى : إِنّه - يعنى إبراهيم - تلميذ يونس بن عبد الرحمن 
من أصحاب الرضا طَيّة » وفيه نظ را" . 

وقد ذكرت وجوهاً للنظر فى حاشية الفقيه . والذي يخطر الآن فى 
لبان أ ايها كن الر برايعها الع انق من يداني اظيا حك ور لان 
النجاشى ذكر فى ترجمة محمد بن على بن إبراهيم الهمداني : وروئ 
إبراهيم بن هاشم ء عن إبراهيم بن محمد الهمدانى . عن الرضا َه (م 

وهذا الكلام يعطى أنه روئ عن الرضا علد بواسطة إبراهيم المذكور . 

وإن أمكن أن يقال: إِنّهِ لا مانع من كونه من أصحاب الرضا لكا 
واقالد زوف :عفديو اسيطة تو اما انها انف يعفى: الاعخيان 5ن ساق المفان 
يقتضى عدم لقاء الرضا عَِة . 
)١(‏ انظر المدارك 5: ١‏ 
(؟) المختلف ” : 788. 


(5) راجع ص 79. 
)وال التحافى 1/157 
(0) رجال النجاشى : 178/151415 . 


0 ل مسو انج لاق و66 ولس الإ م لود ع درو اوعد تتفي الاعتنا را ١‏ 
وما ذكره الشيخ ؛ من أنّه من أصحاب الرضا عه . فى كتاب 


الرجال 7 ؛ كأنه تبع فيه الكشى . وهذا علئ سبيل الإجمال » وتوضيح القول 
فيما أشرنا إليه » والله تعالئ أعلم بالحال . 


المتن : 

قد تقدم القول فيه بما يغنى عن إعادته!"» غير أنه ينبغى أن يعلم أن 
دلالة الشرط ومفهومة فى هذا الحديث (أظهر . 

وينبغى أن م 81 استدل بهذا الحديث ونحوه علئ اشتراط 
الكرناتقى الت كائةهي اليه البسررى لاون ١‏ بين نهر فى لاد 

وأجيب عنه : بأنّ العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل » الوارد 
فى البئرء معثلاً: بأنّ له مادّة؛ فإن التعليل يقتضى عدم الفرق بين القليل 
والكتين. 

وهذا الجواب ذكره الوالد! ‏ :5 أيضاً . 

وقد يقال عليه : إِنّه - مين كثيراً ما ذكر : أن عموم الماء ليس من حيث 
الصيغة » بل من حيث منافاة الحكمة لو أريد غير العموم من المعانى0, 


. 719 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) راجع , ص 54# 50 . 

() بدل مابين القوسين فى «د» : اشهر . وقد . 

(؛) حكاه عنه في الذكرئ ١‏ : 88 » والمدارك ٠ 60:١‏ والحبل المتين : 1177 » وهو الشيخ 
أبو الحسن محمد بن محمد البصروى » فقيه فاضل من قدمائناء قرأ علئ السيد 
المرتضئ . وأجاز له السيد مصنففاته » له كتاب المفيد فى التكليف . وكتاب 
المعتمد . رياض العلماء 0 : ١60/8‏ . 

]0 معالم الفقه : 78. 

(1) كما فى معالم الفقه : ١١‏ » ومعالم الآصول: ٠١١‏ . 


ولأاروعب 1ن اتير اقفن الماك الك اليقر فى التعاد ييف الندانق يكوك سعدا ودين هذا 
الحديث لو اعتبر العموم بما ذكر أمكن القول باندفاع منافاة الحكمة بالأفراد 
الكثيرة للمحقون . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بمنع ظهور غير ماء البئر بل هو متساو . 

ولا يتوجه أن يقال: إِنْ الماء فى الحديث يتناول الجاري حينئذ, 
فيدل بمفهومه علئ نجاسة القليل منه . 

لأنهاقل اح هن للق يان االتواق فى معنيق سحي يق ماعنا 
لا يوافقه . 

والوالد - تيد قال فى الجواب : إِنْ العموم فى الأحاديث مخصوص 
بصحيح ابن بزيع ؛ لدلالته علئ أنْ وجود المادّة سبب فى نفى الانفعال 
بالملاقاة. فلو كانت الكريّة معتبرة فى ذى الماذة لكانت هى السبيب فى 
عدم الانفعال» فلا يبقئ للتعليل بالمادّة معنئ!". 

وقد يقال : إن التعليل بالمادّة لو اختصٌّ بعدم النجاسة كان الجواب 
متوجهاً, أمّا لو عاد إلئ طيب الطعم ‏ كما ذكره شيخنا البهائى !" أيّده الله - 
لا يتم الجواب . 

لكن لا يخفئ أن تحقيق الكلام لا يتم إلا بذكر خبر ابن بزيعء 
وسيأتي إن شاء الله في بابه!". وإنّما قدّمنا هذا القول للتعلق بهذين الخبرين 
فى الجملة . 


)1 معالم الفقه : ١١١ا.‏ 
(؟) الحبل المتين : ١١١7‏ . 


(5) يأتى فى ص 708 . 


01 تماق وه مامه فت مامة ورام قا لالش وق مكاحو عد ب ها فد امرك ل ار وه له حفكة ف ادو وده استقصاء الاعتبار /ج١‏ 


فأمًا ما رواه محمد بن يعقوب . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . 
عن ابن أبى عميرا"' ؛ ومحمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان . 
حميعا . عن حماد بن عيسئ .» عن حريزرز. عن زرارة [عن اص 
جعفر كِةٍ ] "١‏ قال : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينحّسه شىء . 
تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه ؛ إلا أن يجىء له ربح تغلب علئ ريح 
الماء » . 1 

فليس ينافى ما قدّمناه من الأخبار ؛ لأنّه [قال :]7 «إذا كان الماء أكثر 
من راوية» فتبيّن أنه [إِنُما]!) لم يحمل نجاسة إذا زاد علئ الراوية » وتلك 
الزيادة لا يمتنع أن يكون المراد بها ما يكون به تمام الكرٌّ. 


الستك: 

قد تقدم القول فى مثله!". 

وحريز لا ارتياب فيه عند المتأخرين» وإن كان فيه نوع كلام في 
الرجال » ففي النجاشي : كان ممّن شهر السيف فى قتال الخوارج بسجستان 
فى حياة أبى عبد الله علد وروي أنه جفاه. وحجبه عنه7 . 


. محمد بن أبى عمير‎ : 7 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

(1) مابين المعقوفين اثيتناه من الاستبصار ١‏ : لا. 
() فابين المعقوفين أضقتاء من الاتشضان 2/71 
(8) مابين المعقوفين أضفناه من الاستبصار ١‏ : 4/1 . 
000( راجع. ص 135 07 . 

(1) رجال النجاشى : 73706/1١515‏ . 


عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على 
أبى عبد الله علد . فلم يأذن له. فعاوده فلم يأذن لهء فقال: أيّ شىء 
للرجل أن يبلغ فى عقوبة غلامه ؟ فقال: «علئ قدر جريرته» قال: قد 
عاقبتٌ ‏ والله ‏ حريزاً بأعظمَ مما صنع , فقال: «ويحك أمّا إنّي فعلت ذلك 
انتهرن اصدف العيقئ الحدية "0 . 

وأجاب العلامة فى الخلاصة : بأنْ الحجب لا يستلزم الجرح ؛ لعدم 
العلم بالسرٌ فيه!" . 

قال شيخنا المحقق - أُيّده الله - في كتاب الرجال : لاحتمال كون 
الحجب تقيّة على نفسه؛ من حيث إن شهر السيف عظيم عند 
الجخالقي» 17 

ولا يخلو من وجه إلا أن فى البين شيئا . 

وأما زرارة فحاله مشهور7', والأخبار الواردة بالقدح فيه''' محمولة 
على الخوف عليه من أهل الخلاف. كما هو صريح الخبر 


الصحيح!" 


المتن : 


ظاهره أن الماء إذا كان أكثر من راوية لم ينجس . إلا أن يجىء له 


. رجال الكشى ” : 516/717 بتفاوت يسير‎ )١( 

(؟) خلاصة[العلامة : 4/517 . 

(5) لم نعثر عليه . 

(4) انظر رجال الكشى "33٠ ٠١8/5486 : ١‏ ء رجال النجاشى : 577/1١18‏ . 
(0) كما فى رجال الكشى 57٠١/5908 :١‏ 711. 

(1) رجال الكشى :١‏ 5549. 


06 مج اق اسم وو بل ور ووو م يي لا ساد امعان ا 

ريح تغلب علئ ريح الماء » وغير خفئ أن الراوية غير معلومة القدر. 
والأكثرية فى حيّز الإجمال» والشيخ عه - كما ترئ قال: إِنّه لا يمتنع أن 
يكون الزائد علئ الراوية يحصل به تمام الكرٌ. 

وهذا لا ريب فيه ء لكن كان الأولئ أن يذكر الأخبار الدالة على مقدار 
الكو قبن :ذكر هذا الخبر .وما ذكرم فد الأخبان» وان تقسمن الكل إلا أن 
المقدار مفصلاً لا يعلم منها . 

والحديث المتضمن للراوية إِنّما تتحقق فيه المنافاة إذا علم أوّلاً مقدار 
الكرّ مفصلاً؛ ليفهم منه أنّ الراوية لا تكون هذا القدر غالباًء فتحمل الزيادة 
علئ تمام الكرٌ. 

والأمر سهل . غير أن ما تضمّنه الحديث ‏ من أن الريح إذا غلب على 
ريح الماء - يراد به ريح النجاسة لا ريح المنجّس . 

واعتبار الغلبة علئ ريح الماء » وإن ظنّ منه أنّه لا بد أن يكون للماء ريح ؛ 
إلا أنه غير خفئ عدم اللزوم . 

ثم الذي عليه الأكثر هو أنْ المعتبر من التغيير ما يظهر للحسّ » فلو 
كانت النجاسة مسلوبة الصفات لم تؤثْر فى الماء » وإن كثرت . 

واختار العلامة وجوب تقدير النجاسة علئ أوصافيٍ مخالفة . فإن كان 
الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير حكم بالنجاسة ء وإلا فلا(" . 

ونقل عنه الاحتجاج بأن التغيّر الذي هو المناط!" مع الأوصاف7", 


. 187 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
. (؟) أى مناط النجاسة‎ 
أي دائر مدار وجود الأوصاف.‎ )5( 


فإذا فقدت وجب تقديرها!". 

واحتح ولده فخر المحققين: بوجود المقتضى . وهو صيرورة القناء 
مقهوراً؛ لأنه كلما لم يكن الماء مقهوراً لم يتغيّر بها علئ تقدير المخالفة, 
وتفكس. سكن اللقيقن البو قو إناء كلما عر خلين تقدير الفستغالفة كان 
مقهوراً!". 

وهذه الحجة مردودة؛ لتوجه المنع إلئ كلية الاولئ. وإطلاق النضن 
يقتضى توقف النجاسة علئ غلبة الريح. 
وإن زادت النجاسة علئ الماء أضعافاً . وهو كالمعلوم البطلان؛ فهو استبعاد. 


قوله يِه -: 

وأمّا ما رواه محمد بن يعقوب. عن على بن إبراهيم. عن أبيه. 
عن عبد الله بن المغيرة. عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ميد قال : 
«الكرٌ من الماء نحو حبى هذا». وأشار إلئى حب ب تلك الحباب التى 
تكون بالمديئة. 00 ش 

فلا يمتنع أن يكون الحبّ يسع من الماء مقدار الكرّ. وليس هذا 
ببعيد . 


60 حكاه فى معالم الفقه: .١1١‏ 
(1) إيضاح الفوائد :١‏ 17. 


1 ماوق لعف ف واف قح ها لاف ها وهار ص هه فاط هر :ةا نه يه اوت اديع اطق والفا اه ووه 1818 زه استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


الشلك: 

فيه إرسالء غير أنّ عبدالله بن المغيرة قد ذكر الكشى: أنّه ممّن 
الحمقة البغطاة على كميجح ,نا يكيح قدا اديرقق يعلذى الأميات أن 
المراد بهذا الكلام صحة كل ما رواه'" ؛ بحيث تصح الرواية إليه. وحينئذ 
لا يضر الارسال , ولا ضعف من روئ عنه عبدالله بن المغيرة . 

وتوقف فى هذا بعض قائلاً: إِنَا لا نفهم منه إلا كونه ثقة. 

والذي يقتضيه النظر القاصر أن كون الرجل ثقة أمر مشتركء فلا وجه 
لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين» وحينئذ لا بد من بيان الوجه . 

ثم ما ذكره القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ فى الرواية الآنية عن 
عبد الله بن المغيرة: من أنّها مرسلة7"؛ فإن الشيخ أعلم بمقاصد الكشى من 
المتأخرين 

ولا يبعد أن يكون الوجه فى ذكر الإجماع علئ الجماعة 
المخصوصين. أنّ عمل المتقدمين بالأخبار إِنْما هو مع اعتضادها بالقرائن: 
فإذا كان الرواة ممّن اجمع علئ تصحيح ما يصح عنهم؛ كان الإجماع من 
جملة القرائن. وبدون هذا يحتاج إلى زيادة القرائن. 

فان قلت: هذا الوجه إثما يفيد فى نفس الرجلء والعبارة هى 
تصحيح ما يصح عنهء فلا يوافق ما ذكرت. ٠‏ 

قلت: بل الموافقة حاصلة. كان التو ذا ضيح إلنيه بطان تر 


87٠ رجال الكشى ؟:‎ )١( 
. الرواشح السماوية : /ا2‎ ,» 73١ : انظر الخلاصة : //1" » مشرق الشمسين‎ )1( 


المتقدمين حكم بصحته منه من حيث هوء وما بعده تتوقف صحته علئ 
موجبهاء فقولهم: على تصحيح ما يصح عنهء يراد به أن الشرائط إذا 
اجتمعت فى الرواة إليه فالرجل ثقة قد انعقد عليه الإجماع. فلا حاجة إلى 
تحصيل قرائن على كونه مقبول الرواية. 

فإن قلت: الرواية إذا اشتملت علئ الرجل المجمع عليه فالقرائن 
على صحتها إن كانت من خارجء فلا فرق بين كون الرجل مجمعاً عليه أم 
لا؛ إذ الاعتبار صحة١"‏ المتن» وإن كانت القرائن من نفس الرواية فالحكم 
بالصحة موقوف علئ أن جميع الرواة قد أجمع عليهم» والبعض لا يفيد. 
وحينئد فالثمرة غير ظاهرة. 

قلت: بل الفائدة (من نفس الراوي)!" إذا كانت الرواية بطرق متعددة 
لكنها تنتهى إليهء فإذا أفادت الكثرة الصحة إليه. وكان ممّن أجمع على 
تصحيح ما يصح عنه كفئ فى صحة الرواية» وكثيراً ما يقول الشيخ في 
الكتابين: إِنْ الرواية وإن كثرت فى الكتب بأسانيد, إلا أنّها تنتهى إلئ الرجل 
الواحكن. نيذه يهذا السم: ْ 

وهدارزقة هنا ذ كانه غاية الام ليقي بعك الرحل إذا كان شنا 
أو مجهولاً فقد يظِنّ أنّ الصحة (إليه على الوجه المذكور كافية فى صحة 
الخبر. 

وفيه: أن الصحة)!" يراد بها بالنسبة إليه» بمعنئ أن روايته وحده 


تقوم مقام التعدد فى عيره. فيحتاج ما بعذه إل القرائن . 


)١(‏ كذا فى النسخ . والأولى: بصحّة. 
(5) فى «رض»: من نفس خبر الراوى . 
ف مابين الموسين ساقط من («د). 


3 ل ب ب ل ال يه ابكتهاء الاعار عا 

وممّا يؤيّد ما ذكرناه قول أصحاب الرجال: فلانٌ ثقة صحيح الحديث؛ 
فإن الظاهر من صحيح الحديث - الزائد علئ التوثيق - أن المراد به بيان عدم 
الاكتفاء بكون الرجل ثقة فى العمل بالخبر. 

فإن قلت: الفرق بين صحيح الحديث وبين من أجمع على تصحيح 
ما يصح عنه واضح؛ لأنّ صحيح الحديث لا يزيد علئ التوثيق بالواحد 
بخلاف الإجماع علئ تصحيح ما يصح عن الرجل . 

قلت : الغرض مما ذكرناه بيان الجمع بين التوثيق ولفظ صحيح الحديث, 
وما ذكرت من الفرق إِنّما يتمّ لو كان الإجماع متحققاًء على معن حصول 
الإجماع الحقيقي وثبوته. أمّا المنقول فهو خبر فى المعنى, وحينئذ لا يتفاوت 
الحال بين صحيح الحديث والاجماع علئ تصحيح ما يصح عن الرجل . 

وبالجملة فالمقصود أنّ الظاهر إرادة بيان القرائن العاضدة١"‏ للأخبار 
المقتضية للعملء فينبغى التأمّل فى هذا كله. 

ولعل قائلاً يقول: إِنَ كلام الشيخ لا يضر بالحال؛ لاحتمال عدم ظبَّه 
لما فهمه البعض . وفيه ما لا يخفئ. 

أقول : وممًا يؤيّد ما ذكرته أن محمد بن أبي عمير من جملة من 
أجمع الأصحاب علئ تصحيح ما يصح عنه!", والكلام فى مراسيله كثير» 
من أنه لا يروي إلا عن ثقة» والمناقشة بعدم العلم بهذاء ونحو ذلك - كما 
سيأتى إن شاء الله فيه القول !' فلو كان المراد بالإجماع علئ تصحيح ما يصح 
عن الرجل ما قاله القائل . لا حاجة إلئ التوقف فى مراسنيل ابن أبى عمير » كما 
)١(‏ فى «د»: العامّة. 


(؟) رجال الكشى ؟: ٠8م.‏ 
(؟) فى ص ٠١3*٠٠١‏ . 


بالحال . 

وقد رد الشيخ - يِه - رواية رواها ابن أبى عمير عن بعض أصحابه 
فى آخر باب العتق ا '" والشيخ ‏ ير د اعلم بالحال. 

فالعجب من دعوئ بعض الأصحاب أَنْ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة 
عند الأصحاب مطلقاً!"!؛ فينبغى التأمّل فى ذلك كله. 


المتن : 

لأيعتن: لوال علو أن الك حو خنه قاد رو المتعالفة: الما اتيحقق 
بعد ذكر الأخبار الدالة على الكرّ مفضّلاًء فإذا ذكرت الأخبار وعلم اختيار 
مقدار منها فلا بدمن حمل هذا الخبر علئ وجه لا ينافيها. ولا ريب أن 
ميدس ب يا 0 يغاير هذا الزمان. 

ولولا ما يأتى؛ من دلالة معتبر الأخبار على أن مقدار الكرّ أزيد من 
ذلك؛ لأمكن الاستدلال بهذا الخبر عند العامل به علئ أن الكرّما دون ذلك» 
إلا أن الحقّ كون هذا الخبر لا يخرج عن حيّز الإجمال. فلا جرم كان ترك 
القول فيه بغير ما قاله الشيخ أولئ. 

قوله يل - 

ًا ما رواه محمد بن على بن محبوب: عن العباس . عن عبد اله 
ابن المغيرة . عن بعض اماف عن أبى عبد الله لا قال: «إذا كان 


117:5 الاسقتضاز‎ )1( 
1:١ والذكرئ‎ » ١05 :١ انظر العدة‎ )١( 


14 000000000 
الماء قدر قُلَتِين لم ينجّسه شىء. والقُلّتان حرّتان». 

فأوّلما فى هذا الخبر أنه مرسل . ويحتمل أن يكون 00 ورد 
مورد التقيّة؛ لأنّه مذهب كثير من العامة. ويحتمل ‏ مع تسليمه - 
يكون الوييه وها كرا فى الخبر المتقدم . وهو أن يكون مقدار 


القلتين مقدار الكرًا '؛ لأنّ القلّة هى الجرّة الكبيرة فى اللغة. وعلئ هذا 
لا تنافى ب بين الأخبار. 


الستد: 

طريق المصنف إلى محمد بن على بن محبوب: عن الحسين بن 
عبيد الله.ء عن احمد بن محمد بن يحيئ العطارء عن ابيه محمد بن يحيئ» 
عن محمد بن على بن محبوب!" 

وقد تقدم الكلام فى أحمد بن محمد بن يحيئ'". 

وأمًا الحسين بن عبيد الله ؛ فقد قال النجاشى: إنّه شيخه (كا. 

وقال العلامة: إِنّه شيخ الطائفة» سمع الشيخ الطوسي ماعنا له 
جميع رواياته )0 

وقال الشيخ يه فى من لم يرو عن الأئمّة م : الحسين بن عبيد اله 
الغضائري يُكنّئ أبا عبد الله » كثير السماع . عارف بالرجال ء وله تصانيف 
ذكرناها فى التهرشة» وسمعنا مئة» واجاز لثا زوانات 1 . 


كن الاتفسار 3/871 زيادةه لأنّ ذلك لبي تمتك 
(1) الاستيصار 4: غ59. 

قاض ات 11 

]مجان التشافنى 3/55 

]0 خلاصة العلامة : ٠‏ 1 . 

(1) رجال الطوسى: .01/47١‏ 


ولم نقف فى نسخ الفهرست علئ ذكره. 

ولا يخفئ جلالة الرجل» وعدم التوثيق إِنّْما هو لأنْ عادة المصنّفين 
عدم توثيق الشيوخ . 

وفى الفهرست ما يقتضى عدم الأرتاف تفلن اتقزيرة: لاله روىك 
اود 

واما العباشن فالظاهر الاب حامر أو ابن مفغزوف: وهنا تقتان: 
وامعتيال غير هماما هو اغين فوائق لاوج ه دايا الو اللا دكان لآ يرتانفن 


1 | . . 2 
نك بن معروق 


المتن : 

ظاهره علئ الإجمال: وقبول البيان غير ممتنع. 

ما ردّه بالارسال كما فعل الشيخ أوّلاًء فقد يقال عليه: إِنْ الذي تقدم 
منه فى أوّل الكتاب أنه يجري علئ عادته فى التهذيبء. وعادته فيه أن 
العدية عر امكة تاويلة لا يقدح في 520 وإمكان التأويل هنا فضلا 
عن وقوعه ‏ أوضح الأشياء. 

ثم ما ذكره من الإرسال قد قدمنا فيه القول/“. 

والحمل علئ التقية لا ريب أنه أقرب المحاملء» فإنّ القُلتين هي 
المدار عندهم, فذكرها فى أخبارنا أوضح قرينة. 1 


6 فى «فض)» : الارسال. 
9 الفهورشت :1/1528 
(") منتقم'ا الجمان :١‏ 50. 


41 لشم بع ا تعن وطن ساوسو نعو اد اده وتوم انعو ادي أتشتها ل الاعخبار ب ١١‏ 


وأمّا ما رواه محمد بن على بن محبوب. عن محمد بن الحسين. 
عن على بن حديد. عن حماد بن عيسئ. عن حريز. عن زرارة. عن 
أ ععدتر اك كاله قلق الةنزاورةا مر ماء منقطاك نيه قارنة أو عرد أ 
صعوة !0 ميتة؛ قال: (إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها. ولا تتوضأً 
منهاء وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه. وتوضاأ. واطرح الميتة إذا 
أخرجتها طرية. وكذلك الجّرّة. وحُبٌ الماء. والقرْبة» وأشباه ذلك من 
أوعية الماء» قال: وقال أبو جعفر طَليِاةٍ : «إذا كان الماء أكثر من راوية 
لم ينحّسه شىء؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ؛ إلا أن يجىء له ريح يغلب 
على ريح الماء». ئ 

فهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله: «راوية من ماء». إذا كان 
مقدارها كراً. فإذا كان كذلك لا ينجّسه شىء مما يقع فيه. ويكون 
قوله: «إذا تفسخ فيها فلا تشرب. ولا تتوضّأ» مخ لا على أنه اذا تغيّر 
أحد أوصاف الماء . وكذلك القول فى الجَرّة وحَُبّ الماء والقربة. 

ولس الأ أن يتول: إن الكزة والشت والقوية بوالراويةة لا ينيم 
شىء من ذلك كرا من الماء. ظ 

الآلهليين قن الغين أن جدة وانحدة :ذلك حتكيها بل ذكرها بالالف 
واللام ؛ ولك يدل علئ العموم عند كثير من أهل اللغة. وإذا احتمل 
ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار. 


01 ضعوه :هق اسم طائر من صغار العهنا فين ب احم الراسى + والجمع : صعو وصعاء 


السستك: 

قد تقدم طريق المصنف إلئ محمد بن على بن محبوب!". 
وكون الراوي عنه فى كتب الرجال الصفار!" لا محمد بن على بن محبوب 
لا يضر بالحال. 

وعلى بن حديد قد ضعّفه المصنف هنا فيما يأتى من باب البئر تقع 
فيه الفا الا وباب النهى عن بيع الذهب بالفضة نسيئة» وقال: إِنّه ضعيف 
جدَأً لا يُعوّل على ما ينفرد به!. وفى الفهرست١'‏ وكتاب الرجال لم يصرّح 
بالتضعيف 7" وكذلك النجاشى!. وفى الكشىي عن نصر بن الصباح: أنه 
فطحى !"أ وعلئ كل حال فالحديث ليس بصحيح. 


المتن : 

ل يفن أذ نظاهره كونة الراوية أقر. وى كنظ لان قوله< وقاله ابو 
حعفر #ززإذا كان الداء. أكثر مز تراوبة اتدل علن ذللق» ولو حملت الراوية 
علئ الكرّ _-كما قاله الشيخ عآة - لم تظهر الفائدة فى قوله علد : «فإن كان 


00 راجع ص ١5‏ . 

(؟) فى «رض»: عند من عاصرناه من مشايخنا. 
() كما فى الفهرست: ٠5١//!ا09.‏ 

4 الأمعمار 111 ااه رافق من اهار 
(6) الاستيصار : 76/986”# 00000 

(1) الفهرست: 89/؟571١.‏ 

(/0) رجال الطوسى: 2١١/5٠١7‏ و5875/ ١غ1.‏ 

(8) رجال النجاشى : ./١17//774‏ 

(9) رجال الكشى ؟7: .7078/85٠‏ 


538 وا وكاو نوق أو حو و مل كوا لاه تمر واين هة بولميها تفي ماكو اليه وق عن اد قا واه رهن لها جود ان وك فك ود عجرو ا اه استقصاء الاعتبار /ج١‏ 


الماء أكثر من راوية». 

وقول الشيخ - إن قوله علي : «إذا تفسّخ» محمول علئ أنه إذا تغيّر 
أحد أوصاف الماء ‏ لا يلائمه ذكر التغيّر فى الزائد عن الراوية؛ ولعل 
ضرورة الجمع يتسامح فيها بمثل هذا. 

وقد يمكن توجيه الزيادة علئ الراوية أن الراوية إذا كانت كُرَأُ فقط 
فمن المستبعد مع التفسّخ أن لا يتغيّر شىء من الماءء ومع تغيّر شىء منه 
ينجس جميعه؛ لأنْ المفروض كونه بمقدار الكرّء واحتمال حصول التغيّر 
مع عدم التفسّخ وإن أمكن؛ إلا أن بُعده اقتضئ عدم ذكره. والتكلف فى هذا 
الوجه غير خفئ. 

ما ما قاله الشيخ بعد ذلك: ‏ من أنّ الالف واللام للعموم ‏ فبيان عدم 
كمافةه أظير هن ' أن حفن : 

فان قلت: قوله فى الرواية: «ميتة» يعود إلى الصعوة فتمطء أو 
الجميع؟ . 

قلت: يحتمل الاختصاص بالصعوة. والفأرة والجرذ وإن كانا غير 
يتين قد حكم بنجاستهما بعض ". ودلت عليه روايات؛ إلا أن الذي 
يذهب إلئ عدم التنجس يحيل!" الميتة إلى كل واحد7"؛ والأمر سهل . 

ما ذكر الطرية فى الخبر فلا يعلم وجههاء ولو صح الخبر وجب 
ال 


إذا عرفت هذا فاعلم أن العلامة فى المختلف نقل فى احتجاج ابن 


.,١ انظر المقنعة:‎ )١( 
. (؟) «فض» : يحتمل‎ 


00( فى «رص» زيادة: بنوع من التوجيه . 


أبى عقيل علئ عدم نجاسة القليل ما هذه صورته: وسئل الباقر عل عن 
القربة والجَرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره. فيموتون فيهماء 
فقال: «إذا غلبت رائحتّة علئ طعم الماءء أو لونه فأرقه» وإن لم تغلب عليه 
فاشرب منه وتوضاأًء واطرح "١‏ الميتة إذا أخرجتها طرية»!". 

وهذه الرواية لم أقف عليها الآنء ولعلّها المذكورة هناء والعلامة 
لخص المراد منهاء أو ابن 5 عقيل. ولا يخفئ عليك الحال. 

وفى الفقيه: فإن سمط فى راوية هاء قارة أو جرذ ا ل 
فتفسّخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه. وإن كان غير متفسّخ فلا باس 
بشربه والوضوء منه. وتطرح الميتة إذا خرجت طريّة'". 

وانث طتبير ها فى إبراد الضلوق لما قلناء.قخ الفيزاتة بوالتا بيك للوؤزابة 
المنقولة هنا. 

وقد أجاب العلامة فى المختلف عن الرواية ‏ فى ضمن احتجاج ابن 
2000 بان الأقادية سن ا سندها مطلقة. وما ذكرناه مفيدكء 
والعلاق يحدل ان المقيله مكمه اميق الأدلة وبرلا متناف يهاي حبق 
بواجب تأخير المقيد عن المطلق, ولو تأخر لم يكن ناسخا لحكم المطلق. 
0 
وأقول: إن العلامة أشار بالنسخ إلى ما نقله عن ابن أبى عقيل: من أن 
الأحاديث عامة فى القليل والكثير. والأخبار الدالّة علئ الكثير مقيدة. 


انتهئ 


)١(‏ في النسخ : واخرج» والصواب ما أثبتناه من المصدر. 
)"١(‏ المختلف .١6 :١‏ 
(؟) الفقيه .١18/٠١ :١‏ 
(8) المختلف .١6 :١‏ 


ى 0 1[ [ذ[1[ [ [  [‏ ا 0 
ولايجوز أن يكونا فى وقت واحد؛ للتنافى» بل أحدهما ساق والمها حر 
يكون ناسخاًء والمتأخر هنا مجهول. فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون 
الأقره وييق: التعويل علرة الككتات الذال على ظهارة الماك :مطلقا . 

وأنت خبير بأن النسخ فى أخبارنا المروية عن أئمّتنا لِك لا مجال 
لكحتيالة :فيه فذكره هري "لأ ثنى الغفلة نه ومتلة فى المخدلت 


لا يُحصئ كثرةً كما يعلم من مراجعته» والله الموفق والمعين. 


قوله علي : 

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسئ. عن 
سماعة بن مهران. عن أبى بصير . قال: سألته عن كرّ من ماء مررت به. 
وأنا فى سفر. قد بال نه حماد أو بغل أو إنسان. قال: «لا تتوضأ منه 
ولا تشرب منه) . 

فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف 
التاده إنا :طعمه أو اوه أو راتحي #أناامع مدع ذلك قلاباين 
باستعماله حسب ما تقدّم من الأخبار الأوّلة. 


السند: ظ 
عبيد الله وأحمد بن عبدون؛ كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليلم عو انه محسويون الحتين ون الواية) توه انى الجسمة بن ا :عيذ 
عن الحسين بن سعيد؛ قال الشيخ: ورواه أيضاً محمد بن الحسن بن الوليدء 


فهو صحيح علئ ما تقدم , وفيه دلالة علئ رواية الحسين بن عبيد الله ؛ 
عن أحبديخ مخمديية الو لبن وقل سفعت القول فيه" , 

وأحمد بن عبدون المذكورء قال الشيخ فى رجال من لم يرو عن 
ديزن الأقة تجن #« اجن يبن عنعدون المتعروفة اين الخافيرء بك 
أباعبد الله » كثير السماع والرواية » سمعنا منه وأجاز لنا جميع ما رواه!" . 

وقال الحاقيى: احمن ين تعن الرانخن. انو عبد الله تيهنا المهرر ف 
أن ادن 1 

ولا يخفئ دلالة الكلام علئ علوٌ شأن الرجلء» وعدم التوثيق مشياً 
علئ قاعدة القدماء من أنّهم لا يونّقون الشيوخ. 

والعلامة صحح كثيراً من طرق الشيخ فى المشيخة وهو فيه!". 

وأمًا أبو الحسين بن أبى جيدء فإنّه من الشيوخ أيضاً. 

آنا هتعان من فبسة »+ «المعرونه يمن المتاحرن: عدن العانيك 
المتفها عليه من القر ىن مع اتصاف باقى السند بوصفه7". 


1 امشيخة العوةيت ‏ (القيديب) ذة كت الاستيضار ا 

(1) راجع ص .5١‏ 

() رجال الطوسى: .11/56٠‏ 

(4) رجال النجاشى: .75١١/81/‏ 

(5) منها: طريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني؛ وإلئ على بن إبراهيم بن هاشمء وإلى 
حميد بن زيادء وإلئ الحسين بن سعيدء وإلئ محمد بن احمد بن يحيئ الاشعري, 
رجال العلامة: هلا؟. 77؟. 

.7006 : ” وجامع المقاصد‎ »59١ ١ انظر التنقيح الرائع‎ )١( 


4 ممحح ل وجا و ا نو معي وه مائو و عجوت ووو الختصاء لامعا 2 <١‏ 

أقول: وقد ينظر فى ذلك بأنْ توثيقه لم نقف عليه" 

ونس اج( سحا عن صم ري رن ناه 
من الكشى . وعبارته هذه صورتها : فى تسمية الفقهاء من أصحاب أبى إبراهيم 
وأبى الحسن الرضا عه أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن 
هؤلاء وتصديقهم. وأقرّوا لهم بالفقه والعلم -: إلئ أن قال -. وقال بعضهم: 
مكان الحسن بن على بن فضالء فضالة بن أيوبء وقال بعضهم: مكان 
فغنالة :ا غتمان ا عي 

راك حي 0 الع تعن بطر العاف ريدو العام يسا 
والاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحدء والاعتماد عليه 
بتقديره لا يفيد إلا الظنّء والأخبار الواردة فى ذمّه!" منها ما هو معتبرء 
والظنْ الحاصل منه إن لم يكن أقوئء فهو مساو لغيره؛ فلا وجه للترجيح. 

فان قلت: قد قدّمت أنّ رواية الرجل الجليل عن شخص قرينة على 
اعقاره 11ن:والحشيق بق سعيد قل فيل فيه مق التناء ما يققضي المشاركة لمة 
ذكر فى التوجيه السابق» وحينئدذ فالبعض المذكور فى الكشى وإن كان 
مجهولاً؛ إلا أن رواية الحسين قرينة على صحة الرواية. 

قلت : لما ذكرت وجه. إلا أن الذمّ الوارد فى عثمان بن عيسئ بلغ 
النهاية!*' وعدم العلم بالناقل للإجماع يؤْيّد عدم يه لروايته» وعدم رواية 


8 عذه ا ال ١6١ :١‏ 0 متحوّجأ في روايته موثوقً فى اها نعم 
0ض ركادك رارك 00 

.81١ رجال الكشى ؟:‎ )١( 

(5) رجال الكشى ": 

(0) انظر رجال الكشى ؟: .86٠١‏ ورجال النجاشى: .817/5٠٠‏ 


الأجلاء عن الضعفاء قد سبق القول في أنه موجب للتعجب(". 

وبعد التأمّل التامّ يحتمل أن يقال: إِنْ رواية الحسين بن سعيد عن 
عثمان بن عيسئ ربما كانت قبل قوله بالوقف. فيترجح القبول. كما في 
روايته عن محمد بن سنان الوارد فيه تمام الذه'". والتوجيه واحد. 

ولو نظرنا إلئ أن الرواية عن مثل هذين من جهة القرائن على 
الصحة . أمكن؛ إلا أنه يستلزم عدم الردّ لرواياته التى يروي فيها الثقة عن 
الضعيف. ولا قائل بذلك فيما أعلم؛ لكن فى الظَنّ أن التر جيه لابأس به 
غير أنْ الإشكال ربما يخف فيمن نقل الإجماع علئ تصحيح ما يصح عنه - 
كما نحن فيه - وإن كان الناقل غير معلوم. 

ومن هنا يعلم أن عدم الدفات المتأخرين لتحقيق الحال فى المقام 
لآ يخلو من غرابة » فليتامّل . 

وما أبو يصيرء فالذي يقتضيه الاعتبار أنه إذا روئ عن غير معيّن 
-كما فى هذه الرواية فهو مشترك بين ضعيف وموثق [وإمامئ ثقة''"]!*'. 
علئ تقدير بعض نسخ الكشى؛ إذ فى البعض فى يوسف بن الحرث أبو 
نصر - بالنون ‏ وقد أوضحنا الحال فى أبى بصير فى فوائد الرجالء 
وسيجىء إن شاء الله نوع تفصيل!". 

ما الإضمار فى الحديث فبعض الأصحاب أوطية نحة الهاي 1 


.0١ راجع ص59.‎ )١( 

.88//178 ورجال النجاشى:‎ ».103/١47 انظر الفهرست:‎ )١( 

)1 التلر فكابة الجخ قد 2 1/1 ْ 

(5) بدل مابين المعقوفين فى النسخ: وأمّا فى نفسه. والظاهر ما أثبتناه. 
()د بات فى اهن ؤنا 18 + ْ 

(1) حكاه عن جمع فى منتقئ الجمان ١‏ 9". 


7 00 
ول كلو هن تأمر الأن الاقعار فى العقديين كبر والسيب :فيه أن العاةة 
فيهم كانت جارية بأن يوردوا اسم الإمام المروي عنه فى الأوّل ثم يضمرون 
بعد ذلك كما هو المتعارف - فلما اقتطع المتأخرون الأخبار أخذوها كما 
هىء وبالجملة فأمر هذا سهل . 

المتن : 

على تقدير صحة الخبر فيه دلالة على نجاسة بول الحمار والبغل. 

واحتمال أن يكون الترديد من السائل ‏ لعدم علمه بما وقع السؤال 
عنهء ويكه ن فى الواقع هو الإنسان لا يخلو من بعد؛ إلا أن باب الاحتمال 
واسع» وما ذكره الشيخ من تغيّر أحد الأوصاف له وجه. 

وقد يقال: إِنّه محتمل لأن يكون بعضه قد تغيّرء وظاهر الكرّ أنّه غير 
زائد عنه. فينجس حينئذ», وإن لم يتغيّر جميعه. 

وبالجملة فالإطلاق فى الخبر يحمل علئ المقيّد. 

وإذا عرفت هذا فما ذكره الشيخ من الأوصاف الثلاثة المقتضية 
للنجاسة هو مذهب أهل العلم كافة ‏ كما قاله جماعة من الأصحاب(" _. 

وربما ظنّ من الأخبار ثبوت الريح والطعم فقطء أمّا اللون فقيل: إِنه 
لازم !". 
وقد يقال: إِنْ صحيح حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله للد قال: 
«كلما غلب الماء علئ ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب . فإذا تغيّر الماء 


.18 :١ والعاملى فى مدارك الأحكام‎ »4٠ :١ منهم المحقق الحلى فى المعتبر‎ )١( 
)كما فن الل المعن : بخ‎ 


وتغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ول تشرب)١‏ يدل علئ اللون من إطلاق تغيّر الماء. 

ويشكل: بأنْ الخبر الآتى("؛ عن أبى خالد القمّاط الدال علئ أنه إذا 
لم يتغيّر الريح والطعم فاشرب منه وتوضأ؛ يدل على عدم اعتبار اللون. 
ولعل اللزوم أولئ لإثبات الحكم؛ مضافا إلئ الإجماع. 

وذكر الشهيد ‏ عليه فى البيان: أن الماء لو اشتمل علئ صفة تمنع من 
ظهور التغيّر فيه [فيكفى التقدير]!"(/. كما لو كان متغيّراً بأحمر (طاهر)!" 
ووقع فيه دم. 

والذي ينبغى: القطع بوجوب التقدير ‏ أي تقدير خلوٌ الماء عن ذلك 
الوضنك: يالأن الغتر حكيعة علن تقادير ححصيوله تيحقيق اغانة عا هناك أنه 
مستور عن الحسٌء وهذا بخلاف ما تقدم القول فيه عن المحقق الشيخ فخر 
الدين ووالده'"''. فإنٌ ذاك فيما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات. 

واقك انف الأمحاس: المنا خروة.ويعة ذكر اناد فى الممبا لعف 
نهم قالوا: هل المعتبر علئ القول بتقدير المخالفة هر لوضف السك : 
الخل. وذكاء المسكء وسواد الحبر؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم.ء أو 
الواشطةء لأنه الأغلى 97 ؟ 

وهذه المخالفة إمّا أن تكون فى الماء أو فى النجاسة. وكلا الأمرين 
العمة لو فيل بها كر اا ريعار عن اسان" 


)١(‏ التهذيب ,170/5١7:١‏ الوسائل :١‏ 1717 أبواب الماء المطلق بح ١‏ بتفاوت يسير. 
(') فى ص 20 . 

امايق العتعق فين اتقداوتم المستدى: 

(8) البيان: /9. 

(0) ليس فى «فض». 

)(1) راجع ص .0/6 و09. 

(/00 انظر جامع المقاصد 2.١١60 :١‏ معالم الفقه: 7 ١ا.‏ 


7 مع وو لط وي حيو يد موي وت اه ور مع مج ني امستتمناء الأعقيا زاج ١‏ 
وفى الذكرئ: ينبغى فرض مخالف أشدّ أخذا بالاحتياط ("). 
لفل الوالد ‏ يي عن بعض الأصحات: أنّه استقرب اعتبار أوصاف 
الماء وسطاً؛ نظراً إلى شدّة اختلافها فى قبول التغيّر وعدمه, كالعذوبة 
والملوحة والرّقة والغلظة والكدورة. قال الوالد - بتي -: وهو محتمل. حيث 
لا يكون الماء علئ الوصف القوى؛ إذ لا معنئ لتقديره حينئذ بما دونه 7 
وأنت إذا تأمّلت المقام تجد الإجمال لم يِحُمْ حوله البيان. 


قوله لله - 

والذى يدل علئ هذا المعنئ ما أخبرنى به الشيخ - - عن 
أحمدبن محمد بن الحسن. عن أبيه. عن سعد بن عبدالله . عن 
محمد بن هيسئ. عن ياسين الضرير. عن حريز بن عبدالله. عن أبى 
بصير.ء عن أبى 0 كد أنه سئل عن الماء النقيع7' تبول فيه 
الدوابٌ؟ قال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضاً منهء وإن لم تغيّره أبوالها 
فتوضأ منه. وكذلك الده إذا سال فى الماء وأشباهه)» . 


السكل: 
فيه محمد بن عيسوا» وهو: لا ل ا ا 
نه جليل فى أصحابنا/' ثقة عين 7" 


)١(‏ الذكرئ ١‏ : ال. 

(1) معالم الفقه: 77. 

() البثر الكثير الماء ‏ كتاب العين :١‏ 77 (نقع). 
(؛) فى «رض » و«فضص)»: : أصحابه . 

(0) رجال النجاشى : 837/8978. 


وقال الشيخ فى الفهرست: إنه قفعيفه» اكتاء ابو مشعقر م دانوية 
من رجال نوادر الحكمةء وقال: لا أروي ما يختص بروايته» وقيل: إِنّه كان 
يذهب مذهب الغلاة (١ا‏ وكذلك ضعفه 52 كتانب المضال 9 

وفى ناف أله لا يجوز العقك غلرة امراة عقد عليه الأمه.ه مين هذا 
الكتاب ‏ بعد ذكر خبر فى طريقه محمد بن عيسئ عن يونس قال: وهو 
فعقت اسكتاه. ابو جعفر محمددرة على نف الحسيق يق تابوية ة جملة 
الرجال الذين روئ عنهم صاحب نوادر الحكمة'". 
بابويه عن ابن الوليد: إن كل ما تفرد به محمد بن عيسئ عن يونس - من 
كتفي وو ون فاته لا بعتو ليه 1 

وفى القدح هذا تام ؟ لاختمال: ان يكون:ذلك لعبر الفسق» 

وعااقناة تعض العتمال :صو اله اق غتيره هما سركي الارصال "د 
تك يتك واه كتف الطعة قله عن ميت إ به اند لسن عر ممتعييك مره 
عسدي + 
الرواية إجازةً من دون ذكر هذه اللفظة. وإذا كان كذلك فلا قدح؛ لاحتمال 
اختياره جواز ذلك . 

وبالجملة فالطعن في الرجل محل كلام. 
)١(‏ الفهرست: .1١١/١5٠‏ 
(") رجال الطوسى: .٠١/837١‏ 
() الاستيصار 7: 638/168. 


(8) نقله عنه فى الفهرست: ؟87١.‏ 
(60) رجال ابن داود: 370 . 


// ا 0000 

ويخطر فى البال أن تضعيف الشيخ لمحمد بن عيسئ ربما لا ينافي 
توثيق النجاشى؛ لاحتمال أن يراد بالضعيف عدم قبول روايته وإن كان ثقة: 
بناءً علئ أن القبول يفتقر إلى أمر زائد عن التوثيق عند المتقدمين كما يعلم 
من الشيخ وغيره ‏ وحينئذ لا مانع من حكم الشيخ بالضعف وتوثيق غيره. 

فإن قلت: لو أريد بالضعف ما ذكر لنبّه عليه النجاشي؛ إذ لا فرق بين 
الشيخ والنجاشى في العمل بالقرائن» والحال أن توثيق النجاشى مطلق. ‏ 

قلت: يحتمل أن يكون النجاشى لم يلتفت إلئ قول ابن الوليد أو لم 
يثبت عنده منه الضعف. أو أنه لا ينافي التوثيق في نفس محمد بن عيسئ. 
ومقصود النجاشى ذكر التوثيق لذات الرجلء أمّا قبول رواية الذي وثقه فأمر 
آخر؛ وينبّه عليه أنه يذكر فى بعض الرجال أنّه صحيح الحديث!!. وفي 
الظنّ أن الغرض من هذا قبول روايته فيدلٌ علئ أنْ التوثيق أعمّ من القبول؛ 
كما أن صحة الحديث أعمّ من التوثيق» فليتأمّل. 

ومن هنا يظهر أنْ إطلاق جِدّي - في فى الدراية: أنّ من ألفاظ 
الجرح (اضعيف) !"ا محل تأَمّل. 

(فإن قلت: أيّ ثمرة لقول الشيخ: إِنّ محمد بن عيسئ ضعيف., 
وقول النجاشى: إنه ثقة ؛ مع عدم العلم بمجرد الرواية . 

قلت: الثمرة الاحتياج إلئ زيادة القرائن على قول الشيخ» وقلتها على 
قوَلّالتعات )5 


.5٠١/١١١ وال‎ 8١/41٠ انظر رجال النجاشى:‎ )١( 
.7” الدراية:‎ )5( 


0( مابين الفموسين لبن 5 «فض)» ورد»). 


فإن قلت: قد ذكر الشيخ فى التهذيب فى (باب بيع الثمار)7" بعد 
زواباق» أن الأصل :فبها عفان دن :موسي »وقد قيكفه نجماعة اق اهل النقل: 
وذكرواق أناعا فود قله لأ تعمل يه لأنه كان فملنها غير :آنا لآ تطعن عليه 
بهذه الطريقة؛ لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة فى النقل لا يطعن عليه فيه(". 
وهذا الكلام منه يفيد أنْ التضعيف من جهة -كون عمار فطحياًء فيتم ما ذكر 
فى الدراية. 

قلت: كلام الشيخ لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ كون الرجل المذكور ثقة 
لا يقتضي قبول قوله ؛إذ الشيخ لا يكتفى بقول الثقة وحده, فقوله ينافى عمله ؛ 
إلا أن يقال: إن غرضه عدم رد النقل من جهة فساد المذهب, وأما العمل 
فموقوف علئ القرائن» وفيه ما لاا يخفئ. (وربما يقال: إن غرضه بالثقة 
قبول القول. وحينئذ يدل علئ ما ذكرنا من جهة الضعف7". 

وعلئ كل حال دلالة كلامه على انحصار الضعف فى فساد المذهب 
غير واضحة» فلا مانع من إطلاق الضعف من جهة أخرئء فليتأمل . 

هذا كله علئ تقدير ما ظنّه الشيخ من كلام ابن الوليد فى محمد بن 
عيسئ - كما سيأتي - مضافاً إلى شمول الضعف. أو رد الرواية من محمد 
علئ الإطلاق. وفى الأمرين كلام سنوضحه إن شاء الله 0). 

ويذا عسياة يقال: إن الضعف لو أراد به الشيخ ما ذكر لزم عدم الوثوق 
بالتضعيف والتوثيق فى الرجال. 


)١(‏ كذا فى النسخ » وهو سهو. والصحيح : باب بيع الواحد دالا تت 
() مابين القوسين ليس فى «د). 
(غ) فى ص ./787١-/8١‏ 


0 /ُْْ 

يمكن الجواب عنه بالتأمّل فى المقامات» فإنها مختلفة» نعم ربما 
يقال: إن الظاهر من تضعيف الشيخ خلاف ما ذكرناه. 

فان قلت : إذا تقرّر أن عمل المتقدمين بالأخبار من حيث القرائن, 
لامن حيث الصحة الاصطلاحية ‏ فما وجه استثناء رواية محمد بن عيسئ عن 
يونس ونحوها من استثناء رواية محمد بن أحمد بن يحيئ» عن جماعة 
منهم محمد بن عيسئ؟ 

قلت: الظاهر أن الوجه بيان الاحتياج إلئ زيادة القرائن» فإنٌ الاستثناء 
لما كان موجباً للرد احتاج تصحيح الخبر علئ رأي المتقدمين إلى قرائن 
توجب الصحة, وبدون الاستثناء وإن احتيج إلئ القرائن إلا أنها أخفف. 

وفى نظري القاصر أن فى المقام أموراً توجب التعجب. فالأوّل: أن 
النجاشي قال بعد ما قدمناه: وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليدء أَنْه 
قال: ما تفرّد به محمد بن عيسئ من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. 
ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول» ويقولون: مَنْ مثل أبى جعفرا"؟ . 

وأنت خبير بأنْ ما ينفرد به الراوي لا يعمل به؛ سواء كان محمد بن 
عسي ان غيره. كما هى عادة المتقدمين» وكلام النجاشى بعد التوثيق 
-حيث نقل ما سمعته ‏ يفيد أنه فهم القدح, والظاهر أنّه لا يوجب ما نقله 
القدحء فلا وجه لذكره إنكار الأصحاب. بل كان الأولئ التنبيه على عدم 
القدح بما ذكر. 

واحتمال أن يقال؛ إِنْ كلام النجاشى يشعر بهذا من حيث سياق 
الكلام؛ وكأنّه فى مقام التعجب من الأصحاب؛ له وجهء لكن الظاهر من 


.897/78717 رجال النجاشى:‎ )١( 


الكلام خلافه. 

الثانى : المنقول عن الصدوق أبى جعفر موافقته لشيخه ابن الوليد في 
الاستثناءء وقد صرّح فى الفقيه فى باب الجمعة فى خبر رواه حريز عن 
زرارة: بأنّه لا يعمل به لتفرّد حريز عن زرارة فى روايته!", وقوله فى محمد 
ابن عيسئ: ‏ لا أروي ما يختص بروايته!" - موجب لنوع تخصيص بمحمد 
ابن عيسئ . والجمع بين الأمرين غير واضح . وقد قدمنا أن فى الفقيه 
ما يقتضى خلاف هذا أيضاًء وأجبنا عنه فى الجملة!" . وفى المقام يمكن 
التوجيه بتكلف. 

الثالث: الذي يقتضيه كلام الشيخ فى الفهرست' أن ابن ام 
اسكتادره وال نواد الحكمة وكتاف» ترادو الحكمة المتعمن ين احم يد 
يحيئ, واللازم منه استثناؤه من رواية محمد بن أحمد بن يحيئ عنه ‏ كما 
هو مذكور في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيئ ‏ وحيئئذ لا دخل لروايته 
عن يونس إلا من حيث قول ابن بابويه: ولا أروي ما يختص بروايته؛ بناء 
على أنه عام لا يختص برواية محمد بن أحمد بن يحيئ, والحال أن الشيخ 
فى هذا الكتاب فى باب أنه لا يجوز العقد علئ امرأة عقد عليها الأب قال 
- بعد خبر رواه محمد بن عيسئ عن يونس -: وهو ضعيف قد استثناه أبو 
جعفر محمد بن على بن الحسين من جملة الرجال الذين روئ عنهم 
(صاحب نوادر الحكية 0 


.١؟١ا//555‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الشيخ فى الفهرست: .١5١‏ 
(؟) راجع ص 5: . 00 . 

10١/١4٠ الفهرست:‎ )5( 

.618/١6086 :" الاستبصار‎ )6( 


م مسج انه سطرا قر جو وس سواط ف ووه بتو ففجت كمون لمعنه استقضاء: الاعتبان / 2 

وهذا الكلام صريح فى أن ابن بابويه استثناه من الرجال الذين يروي 
عنهم) ١‏ محمد بن أحمد بن يحيئ, لا أنّه لا يروي عنه مطلقاً. 

إلا أن يقال: إِنّه لما استثناه فهم منه عدم الرواية عنه مطلقاً. 

وفيه نظر واضح؛ لجواز اختصاص الموردء وما نقله عنه ‏ من قوله: 
لا أروي ما يختص به -غير صريح في العموم؛ لجواز خصوص المورد أيضاً. 

الرابع : مقتضئ كلام النجاشى أن ابن بابويه نقل عن ابن الوليد أنه 
لا يعتمد علئ مايرويه محمد بن عيسئ من كتب يونس وحديثه!". وكلام 
الشيخ كما ترئ في الفهرست7", وهذا الكتاب) خلاف ذلك. فينبغي تأمّل 
ما ذكرناه فإئّه موجب لذلك. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه سيأتى - إن شاء الله الكلام في رواية 
محمد بن أحمد بن يحيئ, عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي, ويذكر ما في 
كلام أبي العباس هناك(". وهو مؤيّد لما قلناه هنا. 

ومن عجيب ما اتفق مما يناسب هذا المقام أن الشيخ ذكر الأخبار 
الواردة فى أنْ شهر رمضان يلحقه ما يلحق غيره من الشهور فى النقصان. 
وقال بعد ذكر الروايات الدالة علئ أنه لا ينقص: إِنْ أصلها واحد7(". والحال 
أن الصدوق ذكر ضدّ ذلك وبالغ فيه غاية المبالغة!". كما ذكرناه مفصّلاً في 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «فض». 

(؟) رجال النجاشى: 817/77795. 
الفوونيتف 2 الام 

(5) راجع ص 8١‏ . 

(60) ياتى فى ج ”5 1٠١9:‏ . 

(1) الاستبصار ": 11. التهذيب 5: .١7977‏ 
(/) الففيه ”: .١١١‏ 


معاهد التنبيه علئ نكت من لا يحضره الفقيه. 

والمقصود هنا بيان أن الصدوق إذا لم يعمل بالخبر المجرّد عن 
القرائن» فكيف يدّعى الشيخ أن الأخبار الدالة على مطلوبه ليس لها قرائن 
توجب العملء ولو احتمل عمل الصدوق من دون القرائن» ينافي ما يصرّح 
به فى الفقيه» كما قدّمناه عنه("', وإنٌّ وافقه بعض ما قدّمناه, إلا أنه لابلٌ من 
الجواب عن الموافق كما علمت؛ لحصول ما يقرب من العلم بعمل 
الوتكدسن :يها بذ كن : 

واحتمال أن يقال: بجواز حصول القرائن للصدوق دون الشيخ». هو 
غاية ما يمكن من الجواب. إلا أنه تكلف. وعلئ كل حال فالمقام فى حيّز 
الاشكال: 

وقد يتوجه ما قدّمناه من الاحتمال بالنسبة إلئ المتأخرين فيحتمل 
العمل بما يرويه محمد بن عيسئ عن يونس لأنهما ثقتان» والاتصال ظاهراً 
موجود.ء فيصدق عليه تعريف الصحيح لو جمع صفاته من غير هذا الوجه. 

والاستثناء المذكور فى كلام من ذكر لا يقتضى الضعف؛ لجواز كون 
الوجه فيه مختصاً بالمتقدّمين الموقوف [عملهم]!" علئ اقتران الخبر بالقرائن: 
غانة الأمر أن :فنه السؤال السابق من اهلا وده لاعتتمامن محمد به 
عيسئ عن يونس بهذا. 

ويمكن أن يقال: إِنْ الاستثناء إذا خفى وجهه بحيث احتمل عدم 
ضعف كل من الرجلين لا يقدح فى الصحة المعتبرة عند المتأخرين. 

وما عساه يقال: إِنْ مرجع الصحة إلئ توثيق الرواة من المتقدمين» 


. 080 295 راجع ص‎ )١( 
فى النسخ : عليهم , والظاهر ما أثبتناه.‎ )1( 


4 اج اوج ووو لسارو اروم لمع م عي لساري قور اللستمناء الاععا د ١‏ 
وإذا صرّحوا بالاستثناء يعلم عدم التوثيق فى هذه المادّة» وإن ونّق الرجل من 
جهة أخرئ + كما يقول أضعكات الرجال: ثقة في الحديثء فإنّه يقتضىي 
اختصاص التوثيق بالحديث, وهكذا يقال فى محمد بن عيسئ عن يونس . 

يمكن الجواب عنه: بالفرق بين التصريح بالتوثيق الخاص وبين 
الإجمال الواقع فى محمد بن عيسئ؛ وفى البين كلام بالنسبة إلئ الفرق. إلا 
أنه قابل للتسديدء والله تعالئ أعلم بالحال. 

وأمًا ياسين الضرير فهو مذكور فى الرجال مهما" . 

وأبو بصير قد تقدّم القول فيه إجمالا من الاشتراك إذا روئ عن غير 
معيّن من الأئمّة طلِيككُ بين ثلاثة!". وفى المقام اشتراكه بين الإمامى الثقة 
والموثق مع نوع قدح فيه؛ وقد عد من الموثق فى مثل هذه الرواية» والذي 
يقتضيه الخبر الآتى من الشيخ فى الكتاب: القدح فى عقيدته علئ وجه 
يقتضى التوقف فى كون خبره موثقاً. وسنبيّنه إن شاء الله تعالئ7". 


المتن : 

فيه دلالة على مطلق التغيّر الشامل للأوصاف الثلاثة» لكن قد علمت 
حال سندهء وهكذا القرل في دلالته على نجاسة أبوال الدوابٌ» ولا أدري 
الوجه فى عدم تعرّض الشيخ لحمل الحديث عائ أن الماء ليس بقليل إلا 


ما تقدم من (غ) 3 


إلل©6 انظر رجال النجاشى : 7 غ/ 2١15711‏ والفهرست: "ىا . 
(5) راجع ص 7 . ْ 

(0) يأتى فى ص 1١‏ . 

(4) راجع ص .,/١‏ 


وربّما كان فى قوله: «وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه» دون الشرب 
إشارة إلى عدم جواز الشرب. لاشتهال الماء على فضلة لا يجوز شربها. 
وفيه نوع تأملء إلا أن البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة. 

ما قوله: «فى الماء وأشباهه» فيحتمل الضمير فى أشباهه العود إلى 
الدم. ويراد بأشباهه سائر النجاسات؛ ويحتمل ااه الماء. ولا يخحمئ ما 
فيه ؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان» هذا. 

ولا ريب أنّ تغيّر الماء وإن كان فى ظاهره إطلاق. إلا أنّ المراد تغيّره 
بالنجاسات, وقد أزال الارتياب علد بقوله «وإن لم تغيّره أبوالها». 
قوله: 

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد بن 
عيسئ . عن العباس بن معروف. عن حماد بن عيسئى. عن إبراهيم بن 
فض البجاني 0 
قرت تغيّر ريحه 0 ولا : تتوضأ منه . 7 ' 
يتغير ريحه وطعمه فأشرب وتونا منه؟ . 


الستل: 

إبراهيم بن عمر اليماني» ذكر النجاشي: أنه شيخ من أصحابنا ثقة, 
روى عن أبى جعفر وأبى عبد الله اكد لهت . ذكر ذلك أبو العباس وغيره”) 
)١(‏ فى الاستبصار ٠١/1 :١‏ : إن كان الماء.. 


(9) شيك :فى الانشيضان 1-1 
(؟) رجال النجاشي: .51/5١‏ 


0 1 1 1 3 


والعلامة في الخلاصة نقل عن ابن الغضائري أنه قال: إِنْه ضعيف 
جدّاً. ثم قال العلامة: والأرجح عندي قبول روايته. وإن حصل بعض الشك 
بالطعن فيه!" 

واعترضه جدّي - مَل بأنْ في تعديله نظرأ : 

ما أوّلاً: فلتعارض الجرح والتعديل» والأوّل مرججح. 

وأفانانا: فلأنٌ النجاشى نقل توثيقه (وما معه)!" عن أبى العباس 
وغيره» وأبو العباس هذا إِما أحمد بن عقدة» وهو زيدي المذهبء أو ابن 
نوح» ومع الاشتباه لا يفيد!". انتهئ ملخصاً. 

وفيه نظرء أما أوَلاً: فلأن كون التوثيق من النجاشي مجرّد النقل غير 
معلوم . بل الظاهر خلافه؛ وأَنْ النقل لروايته عن 5 عبد الله وأبي جعفر دلي , 
لأنه أقرب. 

وآمًا ثانا : فلأنه بتقدير الاحتمالء فالظاهر من أبى العباس هو ابن 
نوح عند الإطلاق» وإذا ثبت التوثيق من النجاشى.ء لا عبرة بقول ابن 
الغضائري. لأنّه غير معلوم الحال. 

(فإن!) قلت: ابن الغضائرى هو أحمدء أو الحسين؟. 

قلت: الظاهر أنه أحمد؛ لأنْ العلامة ذكر فى ترجمة إسماعيل بن 
ل رفن ل ل ال لون السب د 
عبيدالله*". والشيخ قال في خطية الفهرست ما معناه: أَنْ جماعة الأصحاب 
)١(‏ خلاصة العلامة: 1. 
(1) مابين القوسين ليس في «فض» و«د». 
() حواشى الشهيد علا الخلاصة ( المخطوطة ) : 


(؟) من هنا إل قوله: وإذا عرفت هذا فى 00 ساقط من «فض» و«د». 
(60) خلاصة العلامة: 8/. 


لم يتعرض [أحد]١!‏ منهم لاستيفاء الرجالء إلا ما قصده أبو الحسين أحمد 
ابن الحسين بن عبيد الله؛ فإنٌ له كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات, 
ولاك اذكروقية الأصول 1 

وابن طاووس'" قال في كتابه الجامع للرجال من كتب الأصحاب 
فاضورتة #ومى كتانب أبن التعسين برخ خبيد الله القضاترى!* : 

وفى الخلاصة أيضاً في ترجمة عمرو بن ثابت: أنه ضعيف جدًاً قاله 
ابن الغضائري . وقال فى كتابه الآخر: عمرو بن أبى المقدام, إلئ آخره!*. 

وهذا يؤيّد ما قاله الشيخ: من أن لابن الغضائري كتابين. 

ويزيد الحال وضوحاً أن الحسين بن عبيد الله لم يذكر النجاشي أن له 
كتاباً فى الرجال 27 . 

وذكر العلامة فى ترجمة أحمد بن الخضيب: أن ابن الغضائري قال: 


1 انقناة هع المضد 

(؟) الفهرست: .١‏ 

(6) هو السيد جمال الدين أحمد بن موسئ بن طاووس الحسنى (الحسينى) الحلّى. 
المتوفول "17 ه. مؤلف: البشرئ» والملاذ. وغيرهماء اخو السيد رضى الدين على 
ابن موسئ بن طاووسء المتوفئ 114 ه. صاحب الإقبال». وجمال الاسبوع. 
وغيرهما. 

واسم كتابه: حل الإشكال فى معرفة الرجال» كانت نسخته موجودة حت عصر 
العلأمة المجلسى لله ؛ استخرج منها الشيخ حسن ‏ صاحب المعالم ‏ كتابه التحرير 
الطاووسى . انظر رجال ابن داود: »١15 ١/56‏ الكنئ والالقاب :١‏ 5759 الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة 7: 20 ل!: 35. 

(؛) المنقول من المصدر هكذا: وكتاب أبى الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله 
الغضائرى -انظر التحرير الطاووسى : 6 والذريعة إل تصانيف الشيعة 7: 23787 /!: 56. 

(0) خلاصة العلامة: 20270/98١‏ 

)حال القحافي 1 1170/55 


14 ا ااا0ا0000 0 اا 0 
حدثني 75 أن في تذهنة ارتفاع, 

والحسين لم يعهد له أب إلأن يفيد]!" فى أمثال هذه المقامات» ‏ 
وعلئ هذا فحكم جدّي - يوي بأنّه الحسين. لا يخفئ ما فيه . 

ثم إن أحمد لم نقف علئ ما يقتضى توثيقه. نعم يستفاد من العلامة 
محمد. كوفى زيدي. قاله ابن الغضائريء وقال: حديثه فى حديث أصحابنا 
قات نال النجاشى : انهتقة : 

والظاهر من ذكره فى القسم الثانى الاعتماد علئ قول ابن الغضائري , 
فمن اعتمد علئ توثيق العلامة يلزمه توثيق المذكورء فالعجب من جماعة 
من مشايخنا حيث توقفوا فى أحمدء مع الاعتماد على ما ذكرناه من توثيق 
العلامة للرجال. 

وإذا عرفت هذا)! فقول جدّي - تي إن الجرح مقدم(©, لا يخفى 
دفعهء وتحقيق الحال فى الرجالء» وإثما هذا على سبيل الإجمال. 
الجواب سهل» وسيأتى إن شاء الله تعالئ ذكرمالابرٌ منه فى محل آخر(". 

وامًا 5 خالد القماط. فالذي صرح به النجاشى : أن اسمه يزيد 


.5١5 خلاصة العلامة:‎ )١( 

(5) في «رض»: ان بعيدء والظاهر ما أثبتناه. 

(؟7) خلاصة العلامة: ١٠؟؟.‏ 

(؟) من قوله: فإن قلت. فى ص 1/ إل هنا ساقط من «فض» و«د». 
(6) الدراية: "الا. 

)0 يأتى فى ص 7706 771 . 


وونّقه7؛ والشيخ قال فى كتاب الرجال: خالد بن يزيد يكنّئ أبا خالد 
القماط ("؛ وأظنّه وهماً. 

وفى الكشى نوع اضطرابء. وقد بان في حفن اسانيد الكشى : 0 
خالد صالح القماط!"., والقرائن تخصّص المراد. 


المتن : 

لا يخفئ إطلاقه. لكنه يقيد بالكثير البالغ كرُّء كما تغستته الأخبار 
الذالة'علن ذللكة:وذكر الهيقة والجيفة يتم المزاففة:ويعجمل: الاير 
معنئ» والجيفة أعم. وقد تقدم التنبيه علئ دلالة الحديث علئ الوصفين 
لفل وو انه 121 


قوله لي : 

فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقئ فيه من 
بئر يستنجى فيه الانسان من بول أو غائط. أو يغتسل فيه الجنب. ما حذه 
الذى لا يجوز؟ فكتب: «لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه». 

فهذا الخبر محمول علئ ضرب من الكراهية ؛ لآنّه لو لم يكن 
كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكرّء فان كان كذلك 


.١؟؟7/167 رجال النجاشى:‎ )١( 
.7/١/189 (؟) رجال الطوسى:‎ 
./71/141 : رجال الكشى ؟‎ )*( 
.170 217/5 راجع ص‎ 639 


9 ا استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
فإنه ينجس . ولا يجوز استعماله علئ حال. ويكون الفرض التيمم؛ أو 
يكون المراد أكثر من الكرّ فانه لا يحمل نجاسة, ولا يختص حال 
الاضطرار. والوجه فى هذه الرواية الكراهية؛ لأنَّ مع وجود المياه 
المتيقّن طهارتها لا ينبغى استعمال هذه المياه. وإِنّما تستعمل عند فقد 
الماء على كل حال. 2 


السكك: 

قد تقدم الطريق إلئ الحسين بن سعيد!". والإضمار قد قدمنا الوجه 
فى عدم قدحه بالصحة'". 

وها الور نين المتا حيو هن أن المكاف الابيخان سد ا اين 
محل كلام. 

ما ما يتوهم ‏ من أنّ المكتوب معه غير معلوم ‏ فدفعه أنْ ظاهر 
الجواب بقوله: فكتب, الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك. 

وما قد يقال؛ إن الجزم ربّما يكون بسبب اعتماده علئ الرسول 
ولا يجدي نفعاً لغيره؛ ففيه: أن الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام ال 
فهى كسماع لفظه عَيّةء وقد يختلج شك فى المقامء إلا أن أمره سهل . 


المتن : 
لا يخلو من إجمال. فإن صمير (السنسجع فيه) يحتمل أن يعود إلى 
00( راجع ص ١ل/ا.‏ 


(9) انظر المعتبر ١‏ : 81 » والذكرئ .88:١‏ 


الغديرء ويحتمل العود إلى البئر (بنوع من التوجيه. إِمّا علئ أَنْ البئر ليس 
فور لق عق قن 6ن وسا تن تقر الك عاب ثنه !1ه أو جاراةة المناء)!” ركان 
الشيخ ربح الأول كما يظهر من توجيهه, وربما يوجه الثاني بأن مورد 
السؤال حينئذ يكون عن الماء الذي يستقئ من البئر مع اتصافه بما ذكر, 
ووجه التنرّه عن ماء الغدير لأنّ فيه ماء البئر الواقع فيه ما ذكرء ولو عاد إلى 
الغدير أشكل الحال باغتسال الجنب. فإنْ اغتساله لا يؤْثّر فى الغدير إلا إذا 
كان ملق تحسم بم وجدوة 13لك 1 عزن إل" عقوو كو قرفا ميات 
والإشكالات فى الماء المستعمل أشد. 0 

ما لو رجع إلئ البئرء فالأخبار فيه موجودة بما يقرب معها التنرّه عن 
الماء. 

لكن لا يغنن ‏ أنه يبع هد الوه أن السوال: لبس ع نقاء: الب اه 
عن الغديرء وذكر السقاية من البئر بالعارض. إلا أن باب الاحتمال واسع. 

وما قاله الشيخ ‏ من الحمل علئ الكراهة ‏ قد لا يوافقه ظاهر السؤال؛ 
فإنٌ مفاده طلب الحد الذي لا يجوز. 

ولعل الجواب أن العبارة لا تنافى الكراهة. 

نعم قد يشكل ما قاله الشيخ ‏ من أن الماء لو كان أقل من الكرٌ فإِنْه 
فسن دابا الانشفاء مر البول: والقائظ لأ يتحيى الماءه.وافعيال :المنب 
لاضن نتجاسة 'الماء إلا إذا كان ردنا تجسا . 

ويجوز حمل الحديث علئ عدم نجاسة البدن» غاية الأمر أن يصير 
الماء مستعملاً» والمنع من المستعمل محل كلام فلو فرض أن ماء الغدير 


)01( يأنن فى ص 507 . 
(؟) مابين القوسين ليس فى «فض» و«د). 


1 عم مجعو و موا سجج وه حل نسو مو ونه راوشس امي اامكتقضاء الاعسان ١‏ 
أقلّ من كر لا يلزم التنجيس مطلقأًء ولعلّ سبب الكراهة نفرة النفس 
واحتمال التحاسة: 

ما قول الشيخ: أو يكون المراد أكثر من الكرّ ؛ فلا حاجة إلئ ذكر 
الأكثرء وعلئ تقدير كونه كرأ إذا لم يتغيّر يشكل كراهة الاستعمال. مع 
وجود المياه المتيقن طهارتها؛ لأنه حكم بمجرد الاحتمال فى الرواية, 
فليتأمّل . 


قوله عل -: 
؟ باب كمّيّة الكرٌ 
أخبرنى الحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن محمد بن يحيئ. عن 
أبيه. عن محمد بن أحمد بن يحبئ. عن أيوب بن نوح. عن صفوان. 
عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبداله لا : الماء الذى 


لا ينحسه شىء . قال : «ذراعان عمفه . فى ذراع وشبر سعية ) . 


السكدك: 

هنا كما ترئ» وفى التهذيب رواه عن الشيخ. عن أحمد بن محمد بن 
الحسن. عن أبيهء عن محمد بن يحيئ, عن أيوب بن نوح(". ولا ضير في 
ذلك (الا من صنق الفمال اللبثق عل محمد ين عي 01 


6 التهذيب ٠١١8/8١ ١‏ . وفيه: عن محمد بن يحيىئ عن محمد دن اععيك بن 

(؟) مابين القوسين ليس فى «فض» و«د». 

3 فى «د» زيادة: وما قاله ون الفهرست من أنّ طريقه ال محمد بن [أحمد بن] 
ىف 


أعانها ذ كر شيفنا ديو د فى قوائده عل الكتاب فن الدافى طرق 
الرواية أحمد بن محمد بن يحيئ العطار» ولم ينصّ الأصحاب علئ توثيقه 
ولكن لا يبعد قبول روايته. وقد روئ هذه الرواية فى التهذزيب عن أحمد 
ابن محمد بن الحسنء عن أبيه.ء عن محمد بن يحيئ. إلئ آخر الاسناد. 
نض 

ففيه نظر واضح؛ لأنْ أحمد بن محمد بن الحسن مشارك لأحمد بن 
محمد بن يحيئ فى عدم التوثيق» بل أحمد بن محمد بن يحيئ مذكور في 
رجال الشيخ "١‏ دون أحمد بن محمد بن الحسنء وإن كان الذكر لا يفيد 
توثيقا إلا أنه له فائدة ما. 

والعلامة قد صحّح طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد!". وأحمد بن 
محمد بن يحيئ فيه لكن قد سمعت القول فى ذلك'": (هذا. 

وفى نسخة مقابلة بنسخة الأصل بالطريق السابق عن محمد بن أحمد 
ابن يحيئ » عن محمد بن يحيئ ؛ ومحمد بن يحيئ هذا هو الضعيف على 
ما قاله الشيخ فى رواية محمد بن أحمد بن يحيئ عنه. والحكم بالصحة على 
الإطلاق واضح الإشكال؛ ولا يبعد أن يكون ما هنا فيه تصحيف,. والأصل 
أحمد بن محمد بن عيسئ مع نوع تبديلء إلا أن الاعتماد على ما يوجب 
الجزم بالصحة غير حاصل . 


«'يحيئ في رواية جميع كتبه ورواياته ليس فيه الطريق التى فى التهذيب ربما يظنٌّ 
منه الوهم فى طريق التهذيب. إلا أنَّ باب الاحتمال واسع . 

(0) :رجال الطوسى: :2/449 

(؟) خلاصة العلامة: 7173. 

() راجعم ص 38 . 


ك 11[ 0000 


وبالجملة فالأمر فى الاستناد بالنسبة إلى الكتابين غريبء فتأمّل)7". 


المتن : 

لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر فى السعة. لاحتمال أن 
يراد بالسعة ما يعم الطول والعرضء أو يراد أحدهما ‏ كما فى غيره من 
الأخبار -.وترك الآخرء ويفارق غيره من الأخبارء إذ :(مساواة)(" المقدار 
المذكور قد يدل على أنّ غير المذكور مثله. بخلاف هذه الرواية فإِن 
المقادير مختلفة؛ ولم يعلم أن أحد البُعدين كالعمق فى الذراعينء أو كالبُعد 
الآخر فى الذراع والسكر: 

وشيخنا - هوي - فى المدارك جزم بأنُ معنئ الحديث اعتبار الذراع 
والشبر في كل من البعدين!"؛ ومراده أن كلا من عرضه وطوله ثلاثة, 
فيكون المجموع ستة وثلاثون شبرأًء إذ الذراع والنصف ثلاثة. 

وفي المعتبر يظهر منه الميل إلئ العمل بالرواية). والإجمال فيها 
يوجب نوع إشكالء مضافا إلئ عدم الموافقة للأقوال المنقولة فى المسألة 
كنا سياتن: ذكرة إن شياء انه( ش 


قوله - 8 
وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيئ. عن أحمد بن 


)١(‏ مابين الفقوسين ساقط من «فض» و«د». 
(؟) مابين القوسين ليس في «رض». 

.0١ :١ مدارك الأحكام‎ )5( 

(؟) المعتبر :١‏ 51. 

.١٠١5- ٠١7” انظر ص‎ )6( 


سألت أبا عبد الله لي عن الماء الذى لا ينحّسه شىء. (قال: «كرّ) 
قلت: وماالكة)7"ا؟ قال: «ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار». 


السند: 
عن أسةو«وقل. عرفت الحال'فنه 9 
الشيخ علئ توثيقه فى كتاب الرجال!", لكن قال النجاشى: إِنّه كان ضعيفاً 
فن 'التعديك”! ركان الوالل "اربوك وشديها ا" مون مقولان» إن هنذا 

ولق فيج هذا نظرة لاق الروائة عو المعفاع لز وى دعم عن 
خالد. وحينئذ لابذ لتخصيصه من وجه. كما لا يخفئ. 

ما ما قاله العلامة ‏ نقلاً عن ابن الغضائري -: من أن محمد بن خالد 
روف ع الكسفاء كثير ا -ويفيد الفراين] "انرقاة أرى بوجيا لذكر اععماد: 
علئ المراسيلء (لأن)! هذه مسألة اجتهادية لا تقدح فى حال الرجال. 


)١(‏ ما بين الفقوسين ليس فى «فض» و«د». 

(1) راجع ص 56 و98. 2 

(:5) رجال الطوسى : 2/81 . 

(؛) رجال النجاشى: 834//5120. 

(0) معالم الفقه: 5. 

.6١ :١ مدارك الاحكام‎ )1( 

(/) خلاصة العلامة: .١5/١19‏ 

(6) بدل ما بين الفوسين في «ود»: كما قدمناه من أَنَّ. 


11 معو مقف امع وام امو دعرو داه لص كو ويا استتساء الاعتياز ١‏ 


واحتمال أن يراد باعتماده على المراسيل أنه يرسل أو يروي مرسلا 
معتقداً صحته؛ فهو يرجع إلى التدليس. علئ أن هذا الاحتمال يوجب 
الخلل فى نقل أصحابنا عنه: أنّه كان يعمل بالمراسيل فى مسائل الأصولء إذ 
الظاهر من كلامهم أنه اجتهد فى هذا. 

وبالجملة فللكلام مجال واسع في شأن الرجل؛ لاسيّما والنجاشي لم 
يذكر توثيقه» أمّا كلام ابن الغضائري فلا يعتد به؛ لعدم العلم بحاله. 

إذا عرفت«هذا فاعلم أن الشيخ روئ هذه الرواية فى التهذيب 
بطريقين: أحدهما كما فى هذا الكتاب("!, والآخر عن محمد بن خالدء عن 
محمد بن سنانء عن إسماعيل بن جابر'". والكليني رواها عن البرقي» عن 
ابن سنان!"ء من غير تعيين» وهذا يوجب عدم الوثوق بصحة الرواية» كما 
نبّه عليه الوالدء وشيخنا/) ‏ قينا بل جزما بأنْ الراوي محمد بن سنانء» 
وأنْ عبدالله سهو؛ وفى هذا نوع تأمّل. 

وبما قرّرناه يعلم أن ظَنْ رد الرواية.من جهة أخرئ »ء فيه مافيه. 


المتن : 
قد استدل به الصدوق وجماعة القميّين على ما قيل!: من اكتفائهم 
ببلوغ الكرّ سبعة وعشرين شبراًء ووبجهوا ترك البُعد النالث فى الرواية 


.١١16/18١:١ التهذيب‎ )١( 

(') التهذيب .3٠١1/57 :١‏ الوسائل ١١8 :١‏ أبواب الماء المطلق ب1 ح7. 
( الكافى 1: 7/7,. 

(؛) منتقئ الجمان .0١ :١‏ مدارك الأحكام .60١ :١‏ 

.١١ :١ المختلف‎ )6( 


للاعتماد علئ العلم بالبعدين الآخرينء قال الوالد ‏ توي -: وهو تكلف 
ظاهر 7". 

وفيه: أنّ هذا متعارف فى المحاورات. 

وفى المعتبر: إن كان معوّل الصدوق علئ هذا فهى ناقصة عن 
اعتباره("!. ولا يخفئ عليك الحال بعد ما ذكرناه. 


قوله - يله - 

وأخبرنى لقي عليه عن أبى القاسم حجعفر بن محمد. عن 
محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمدء عن 
عثمان بن عيسئ . عن ابن مسكان . عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله ليلا 
عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة 
أشبار ونصف فى مثله. ثلاثة أشبار ونصف فى عمقه فى الأرض 
فذلك الكرّ من الماء». ْ | 


الستك: 

فيه عثمان بن عيسئ وقد تقدم فيه القول. وكذلك أبو بصير”" 

وما ذكره شيخنا ‏ تي من أن رواية ابن مسكان عن أبى بصير يعيّن 
كونه ليث المرادي؛ لا يخلو من تأمّلء لما قاله الوالد - مت من أنّه اطلع 
على رواية فيها ابن مسكان عن بي بصير يحيئ بن القاسم. وأظنّ 5 


)1 معالم الفقه: 1. 
(؟) المعتبر :١‏ 1أ5. 


م1 ا 1 سا و فق مك ته يه بي ف ا سه 1ه سني لما و استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
وقفت علئ ذلك أيضا. 

ونصف. بو سويد اباو يي وهذا بناء منه 
لمق رمن القاتت: يو 0 يحيئ) سهو. 
أو أنّه في الأصل «بن عيسئ» فصححّف عيسئ بيحيئ, وكثيرا ما ترئ هذا في 
التهذيب والاستبصارء ولا ريب فى الوهم؛ فالحكم من شيخنا ‏ يي بجهالة 


المتن : 

هو دليل المشهور بين المتأخرين من القول بأنْ الكرّ ما كانت أبعاده 
الثلاثة كل واحد ثلاثة أشبار ونصف. 

وقد وقع الاضطراب في أن المتروك من الأبعاد ذ فى الرواية ما هو؟ 
فالذي ظنّه جدّي - تي أن المتروك فيه العمق(". 

واعترض عليه بأنه يستلزم أن يكون قوله فى عمقه كلامأً منقطعاً. بل 
الأولئ حينئذ أن يكون المتروك هو العرض”7). ولا يخلو من وجاهة. 

واحتمال أن يكون الثلاثة مذكورة: بأن يعاد الضمير فى قوله: في 


.15 :١ مدارك الأحكام‎ )١( 
.117/47 :١ التهذيب‎ )0( 
: روض الجنان‎ )9( 

(؛) الحبل المتين: .٠١8‏ 


مثله, إلى ما دل عليه قوله ليد : «ثلاثة أشيان واتضفب) أي فى مثل ذلك 
المقدار لا فى مثل الماءء إذ لا محصّل له. وكذا الضمير فى قوله عليه : «فى 
عمقه)») أي فى عمق ذلك المقدار من الأرض . 

له وجه أيضاً لولا إمكان أن يقال: إن ثلاثة مجرورة على البدليّة من 
مثلهء إمّا على أنّ لفظة «فى عمقه» صفةء أو هى حالء وعلئ التقادير لا يفيد 
ذكر العرض المطلوب إثباته؛ اللهم إلا أن يكون حالاً بتقدير شىء يتم به 
المطلوبء أي حال كون مثلها فى عمقه, لا نفسهاء فإنّه لا يوافق المراد إلآ 
بتكلّف. فليتأمل . / 

فان قلت: ما وجه الجرّ في «ونصف» فى الرواية». مع أنّه ينبغي 
النصب ؛ لعدم صحة المجاورة مع العطف؟ 

قلت: هكذا فى النسخ التى رأيئُهاء والأمر كما ذكرت. وفى التهذيب 
«ونصفا»١"‏ وهو الصواب. إلا أن فيه: فى مثله ثلاثة أشبار ونصف فى 
نسخة. ونصفاً فى أخرئ, وكذلك فى بعض نسخ الاستبصار'". والوجه فى 
ذلك يعرف مما قلمناه. 

فان قلت: علئ ما فى التهذيب وبعض النسخ للكتاب من نصب 
نصف الأخيرة: يجوز أن تكون معطوفة بخذف حرف العطف» وقد جوّزوا 
ذلك . 

قلت: لما ذكرت وجه. إلا أن فى الظنّ أن جواز ذلك فى عطف 
الجمل لا المفردات. كقولهم: كيف أصبحت كيف أمسيت؟. ويفهم من 
بعض جواز ذلك فى المفردات علئ ضعف. ولعله إذا صمّ فى الجملة كفئ 


.1١7/475:١ التهذيب‎ )١( 
.١58/٠١ :١ الاستيصار‎ )١( 


ا موس لياع اما لو اوه واوا ا ملو واو مم عو الخقهسنا د الاعفيا و 2 + 
فى ثبوت الاحتمال. إلا إذا كان الحديث منقولاً بالمعنئ» وفى البين كلام . 
ش إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد - تي أراد تأييد الرواية لتصلح 
للاحتجاجء بأنّ الأخبار الدالة علئ اشتراط الكرّية اقتضت كونها شرطأ لعدم 
انفعال الماء بالملاقاة» فما لم يدل دليل شرعى على حصول الشرط يجب 
الحكم بالانفعال» وقد انتفئ علئ الأقل من مضمون الرواية» والأكثر المنقول 
عن ابن الجنيد: من اعتبار المائة شبر""؛ لم يثبت. فتعيّن هذا المقدارا". 

وقد تكلمت فى ذلك فى مواضع بما حاصله: أن العمدة عنده - يوي 
فى نجاسة القليل مفهوم الشرط فى الخبر الدال علئ أن الماء إذا كان قدر كر 
د ره فى دا وحهة لبط راكنا 1 قرو ومن ألا الى سير 
فؤقوقك علي انتفاء الكزئة + :وفيها :ذون"القندر المندلزل عليه فن التصيز 
المبحوث عنه لم يعلم الشرط» فكيف يحكم بالتنجيس؟. ش 

اللهم إلا أن يقال: بالفرق بين شرط التنجيس وشرط الطهارة» ففى 
الأول الشرط عدم العلم بالكرّيّة» وشرط الطهارة العلم بالكرّيّة. وفى المقام 
بحث طويل ليس هذا محله. ٠‏ 

ولا يخ .غليك أن الأخبار السايقة المتفيمنة لأن الكة نيهر البو 
وأكثر من رواية - مؤيدة لقول القميّين » وأمّا قول ابن الجنيد فسيأتى الكلام 


ليه فتاه الك 


فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ. عن يعقوب بن يزيد. 


.؟5١‎ :١ نقله عنه فى المختلف‎ )١( 
.٠١ 23 معالم الدين:‎ )'( 


عن ابن أبى عمير. عن بعض أصحابنا. عن أبى عبدالله لي قال: 
«الكرّ من الماء الذى لا ينحسه شىء ألف ومائتا 510 

فلا ينافى هذا الخبر ما 506 الأخبار. لأنا كنّا ذكرنا فى كتاب 
تهذيب الأحكاء !"ا أن العمل علئ هذا الخبر علئ ما نصره الشيخ - لله - 
وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار علئ أن يكون مطابقا لذلك. بأن 
يكون مقدارها المقدار الذى يطابقها. فكأنه جعل لنا طريقان. أحدهما: 
أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه. وإذا لم يكن إلئ ذلك طريق: 
اعتبرنا الأشبار لأنّ ذلك لا يتعذّر على حال من الأحوال. 

وكأن الشيخ - يليه اختار فى الأرطال أن تكون بالبغدادى. 
وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدنى'". وليس ها هنا خبر 
يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبرء وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن 
تكرّر فى الكتب . والأصل فيه ابن أبى عمير. عن بعض أصحابناء 
والقول باعتبار الأرطال البغدادية ارت إلى الصواب؛ لأنها تقارب 
المقدار الذى اعتبرناه فى الأشبارء وإذا اعتبرنا المدنى بَعُدَ التقارب 
با لالمعة يذلك أولن الما قتاضاة / 


البسيئك: 


.١١١/5١:١ التهذيب‎ )١( 
.3 :١ كالصدوق فى الفقيه‎ )١( 


ا و دق ود مو اوماد اعفار ١‏ 


والإرسال الواقع عن محمّد)!" بن أبى عميرء قيل:!' إنه مقبولء لأنه 
لا يرسل إلا عن ثقة» وصرّح به العلامة فى النهاية©. 

وفيه كلام من حيث إِنّه لو سلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا يكون حجّة 
على غيره؛ لجواز أن يكون المرسل عنه ثقة عنده على حسب ما أذَاه إليه 
ظنهء فلا يكفى المتعبّد بظنْ نفسه؛ لجواز كون الغير لو علم ذاك المرسل 
عنه يظهر له ما ينخالف ذلك بعد تفخصه عن الجرح والتعديل» كما قرّر في 
الأصول. وسيأتى لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالئ0©. 

وأنت خبير بأنْ كلام الشيخ الآتى ينافى كون مراسيل ابن أبى عمير 
(مقبولة مطلقاًء فدعوئ العلامة لا بدٌ لها من مستند يصلح للاعتمادء مع 
تحقق الخلاف في مراسيل ابن أبى عمير والسبر"'! من العلامة لا يكفى 
انا 

وما ذكرناه سابقاً من جهة الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبي 
عمير لا ينبغى الغفلة عنه. (فإِنٌ كلام الشيخ هنا من أكبر المؤيدات لما 
قلناه) (. 


)١(‏ الاستبصار ؟: 7"1. مشيخة التهذيب (التهذيب :)٠١‏ "ل. 
(1) مابين القوسين ساقط من «فض». 

.١014 :١ انظر العدة‎ )6( 

(4) نهاية الوصول إلئ علم الأصولء مخطوط. 

)0( بال فى من ا" 

)0 فى وقضء: فى السرّء وفى «د»: والسيرء والظاهر ما أثبتناه . 
00/0 عابي الفوضيين ليس فى رش ُ 

(8) مابين القوسين ليس في (د) . 


فإن قلت: ظاهر كلام النجاشى الاتفاق علئ قبول مراسيل ابن أبي 
عم !"1 للعاه سياد العافة توغيره" 

قلت: كلام النجاشى لا يدل علئ ذلك. لأنّه قال: قيل: إِنْ أخته دفنت 
كتبه فى حال استتارها وكونه فى الحبس أربع سنين. فهلكت الكتبء وقيل: 
بل تركها فى غرفة فسال عليها المطر فهلكت؛ فحدث من حفظه وممًا كان 
سلف له فى أيدي الناسء» فلهذا أصحابنا يسكنون إلئ مراسيله. 

وغير خفئ أن إرادة قبول المراسيل من هذا الكلام لا وجه لهاء لأن 
ذهاب الكتب لا يقتضى قبول المراسيل. ظ 

الى هر الى ارد مو لكر إن بعر ريل عله نارم نه 
بسبب عدم الضبط. حيث إن كثرة الإرسال قد يظنْ م: منها ذلك. ومثل هذا لو 
قصد به قبول المراسيل يعد من قبيل اللغو. فكيف يصدر من مثل 
النجاشى ؟ . 

فان قلت: النجاشى إثما ذكره بلفظ «قيل» فلا يضر بحاله. 

قلت: إذا كان الأمر كذلك زالت الدلالة من كلامه: ولا يبعد أن يكون 
النجاشى نقل القول لما ذكرناه. فليتأمّل 


المتن : 

يدل فى الجملة علئ كمّيّة الكرّ بالوزنء. وقد ادّعى الاتفاق علئ أن 
الكميّة ألف ومائتا رطل7". وإِنّما الخلاف فى المراد من الرطل هو العراقى 
)١(‏ رجال النجاشى: 55؟//8/1. 


(0) الشهيد فى الذكرئ :١‏ 44» والمحقق البهائى فى الزبدة: 37. 
ف معالم الفقه: ل/ا. 


١١١‏ ادوس ووو اد رو اا ام لو ل ل جا اميا ليان ا 
أو المدنى» قيل: والرطل العراقى مائة وثلاثون درهماء والمدني مائة 
وخمسة وتسعونء فيكون العراقي ثلثي المدنى"" 

وحجة القائلين بالعراقي'": أن حمل الخبر علئ ذلك يوجب تقارب 
المساحة والوزنء فهو أولئء وأَيدٌ برواية ابن مسلم الصحيحة الآتية!" كما 
ذكره الشيخ, وبأنٌ الأصل طهارة الماءء خرج ما نقص عن العراقية بالإجماع 
فيبقئ ما عذداه. 

واحتجٌ القائلون بالمدنية!): بأنها مقتضئ الاحتياط, لأنّ الحمل على 
الأكثر يدخل فيه الأقلء, وبأئه علي كان من أهل المدينة» فالظاهر أنه يجيب 
بما هو المعهود عنده. 

وعورض الاحتجاج بالوجه الأوّل: بأنَ المكلف مع تمكنه من الطهارة 
المائية لا يشرع له العدول إلئ الترابية» ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل 
شرعىء فإذا لم يتم علئ النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط فى 
استعمال الماء لا فى تركه. / 

وأمًا الوجه الثانى: فبأن المهمّ فى نظر الحكيم رعاية ما يفهم 
السائل (*). وسيأتي إن شاء الله بيان 5 الاستدلال عند ذكر الشيخ و 


)١(‏ كما فى معالم الفقه: ؛. 

(1) منهم المفيد في المقنعة: ؟4» والشيخ فى المبسوط ١‏ : 7 والمحقق فى المعتبر 
١‏ : /1أ» والعلامة فى المختلف ١‏ حوف | 

(؟) فى ص ٠١1‏ . 

(4) منهم الصدوق في الفقيه ١‏ : 21 والسيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 2١79‏ 
واستدل لهم العلامة فى المختلف ١‏ 00 

(0) كما فى الحبل المتين: .٠١1/‏ 

(1) فى ص .11١-1١09‏ 


واذا عرفته مجملاً فما قاله الشيخ - ييه فى أوّل الأمر يقتضىي 
ما ذكرناه فى النقل عن البعضء. من مقاربة المساحة والوزنء إلا أن قوله: 
كا نجعن رفانت الك اأكرم »اث يقالف! له لأيرافق ذلك؛ من حيث إن 
المساحة إذا قاربت الوزن فكل منهما كاف. والحال أنه قرر ما يقتضى أن 
العدول إلئ الأشبارء إذا لم يكن لنا طريق إلئ المساحة. 

ولا يبعد أن يكون غرض الشيخ - عليه بيان أن الكميّة وإن تقاربت, 
إلا أن الوزن أضبط» فلا يعدل عنه إلا مع تعذره. علئ أن يكون التوجيه 
منهء لا من الخبرين الدال أحدهما علئ الوزن والآخر علئ المساحة. إذ 
لا يخرجان عن إفادة التخيير. 

لكن لا يخفئ أن الشيخ مطالب بالدليل. 

ثم قوله: وكأن الشيخ اختارء إلئ آخره؛ لا يخلو من القصور فى 
التعبيرء لأنّ الشيخ صرّح فى المقنعة بالعراقى 7" وإِنّما مراد الشيخ هنا 
الإشارة إلئ وجه اختياره العراقي علئ المدني», مع كون الخبر بالورصف الذي 
ذكروو ب والوسكة هو المقارية: 

ولقائل أن يقول: إن المقاربة بالأشبار إن كان المراد بها الشلاثة 
والنصف. فالروايات المذكورة غير مختصّة بذلكء. وإن كان مطلق الأشبار 
فالمقاربة غير حاصلة. فتخصيص المقاربة ببعض الروايات غير ظاهر 
الورعحة: 

ولعلّ المراد أن اعتبار المدني يبعد عن جميع الأخبارء بخلاف 
العراقي فإنّه يقرب إليهاء ويبقئ ترجيح أحد الروايات يحتاج إلئ مرججح. 


)١(‏ الممنعة: ؟5. 


٠‏ ل ا مت تي االمكتساء الافتيا د هرا 


ويقوى هذا الاعتبار أيضاً: ما رواه ابن أبى عمير قال: روى لى 
عن عبدالله ‏ يعنى ابن المغيرة - يرفعه إلئ أبى عبد الله ليه : «أنْ الك 
ستمائة رطل». 

وروئ هذا الخبر محمد بن على بن محبوب. عن العباس. عن 
عبد الله بن المغيرة »عن أبى أيوب . عن محمد بن مسلم . عن أبى عبد الله ليه 
قال: قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع ١‏ تبول فيه الدوات. وتلغ فيه 
الكلاب؛ ويغتسل فيه الجنب. قال: (إذا كان قدر كر لم ينحسه شىء. 
والكرٌ ستمائة رطل». 


السنك: 

ما الأوّل: فطريق الشيخ إلئ ابن أبى عميرء عن الشيخ المفيدء 
والحسين بن عبيد الله. جميعاً عن جعفر بن محمد بن قولويهء عن أبي 
القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسويء عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك, 
غونانن ان مير" 

وفي هذا الطريق جعفر بن محمد العلوي؛ وهو غير موصوف بالثقة؛ 
نعم في النجاشي هو موصوف بالصالح في ترجمة محمد بن أبي عمير'". 
والوضق :لا بفية المطلوني كما لا كد 


(9) متسيخة القيذيت (التوذوت 12 4 
(1) رجال النجاشى : 97 8/1//5. 


ثم الحديث أيضاً مرسل ومرفوع» واشتمال السند علئ ابن أبي عميرء 
وابن المغيرة المجمع علئ تصحيح ما يصح عنهما نفعه''! موقوف ‏ على 
تقدير تسليم إرادة ما سبق فيه القول!! ‏ علئ الصحة إليهماء كما هو واضح. 

وما الثانى : فالطريق إلى محمد بن على بن محبوب؛ عن الحسين 
انق قبيل الهو تعر احم يو فم .هين العظار» هق انه عمل جه 
بحيئ» عن محمد بن على بن محبوبء, وقد علمت القول فيه(". وسلامة 
طريق الفهرست*! من الارتياب مضئ القول فيها وفى العبّاس أيضاً!. 


ا 


والحديث مجزوم بصحته 


المتن : 

لا يتم الكلام فيه إلا بذكر ما قرّره الشيخ - وآ -. 

قوله# ركه الترجيح بهذا الخبر فى اعتبار الأرطال العراقية» أن ون 
المراد به رطل مكة, لأنّه رطلان» ولا يمتنع أن يكونوا غلك أفتوا السائل 
عل غاذة يتدوع لانلا يجوز ايكون المبراديسة أزظال. اغال الغعزاق: 
ولا أرطال أهل المدينة؛ لأنْ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابناء فهو متروك 
بالإجماع . 

فأمًا ترجيح معتبر أرطال المدينة بأن قال: ذلك يقتضيه الاحتياطء لأنَا 


)١(‏ ليست فى «فض») و«د». 

(؟) راجع ص 77-5١‏ 1م٠١‏ : 
(5) راجع ص 10-715 . 

(؟) الفهرست: .1١١/١50‏ 

(0) راجع ص 10 . 

)01( فى «رض» زيادة: عند البعض . 


١ 5 ا ا ا 11 0م‎ ٠ 
إذا حملناه علئ الأكثر دخل الأقل فيه؛ غير صحيح؛ لأنّ لقائل أن يقول: إن‎ 
ذلك ضدٌ الاحتياطء لأنّه مأخوذ علئ الإنسان أن لا يؤدّى الصلاة إلا بأن‎ 
يتوضّأ بالماء مع وجوده. ولا يحكم بنجاسة ماء موجود إلا بدليل شرعي.‎ 
ولا خلاف بين أصحابنا أن الماء إذا نقص عن المقدار الذي ذكرناه فإنّه‎ 
ينجس بما يقع فيه'".‎ 

وأمًا ما رجح به من عادتهم من حيث كانوا من المدينة عهَك؛ فليس 
في ذلك ترجيح؛ لأنْهم كانوا يفتون بالمتعارف من عادة السائل وعرفه: 
ولأجل ذلك اعتبرنا في أرظال الصاع تسعة أرطال بالعراقى وذلك خلاف 
عادتهم. وكذلك الخبر الذي تكلمنا عليه من اعتبارهم بستمائة رطل إِنّْما 
ذلك اعشاراً لعادة أهل مكة؛ فهم عليه كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد 
حسب ما يسألون عنه. 

أقول: قد عرفت ممًا قدّمناه محصّل الحجّة ومعارضهاء والشيخ يِه - 
قد أطال المقال فى التوجيه بما يرجع حاصله: 

أولاً: أن محمد بن مسلم طائفىي» وهو داخل فى أهل مكة بالقرب. 
فإذا أفتوه علئ عادة بلده كانت الأرطال فى الرواية مكيّة؛ ووجه ذلك أنّه لو 
رمك أرطال العراق أو أرطال المدينة خالف الإجماع. أمّا أرطال العراق 
فظاهره عدم القائل بهاء وأمّا أرطال المدينة فلأنها تبلغ تسعمائة بالعراقي 
ولا قائل ديه أيقا : 

وأمًا ثانيا: فلأنّ معتبر أرطال المدينة (فيما دل عا الألف ومائتى 


)١(‏ فى الاستبصار ١١ :١‏ زيادة: وليس ههّنا دلالة علئ أَنّه إذا زاد عل ما اعتبرناه فَإنّه 


رطل)١"‏ قد استدل عليه بما لا يتمّء وهو أنه مقتضى الاحتياط . 

واعترض عليه : بأنْ هذا ضدٌ الاحتياط ؛ لأنْ العدول إلئ التيمم ‏ بتقدير 
أن لا يوجد غير هذا الماء » وقد أصابته نجاسة . وهو ألف ومائتا رطل 
بالعراقى - يحتاج إلى دليل» ولمًا كان الإجماع منعقداً على نجاسة ما دون 
هذا المقدار من العراقى تحقق الدليل» والذي هو بالغ هذا المقدار لا إجماع 
عليه فيجب استعماله فى الوضوء!". 

وأمّا ثالثاً: فما قاله مرججح المدني: من أنه ينبغي الجواب علئ عادتهم 
وهم من أهل المدينة» فيه: أنّهم كانوا يفتون بعادة السائل كما يعلم من 
المواضع التى وافق عليها المستدل فى مثل الصاعء وقوله: وكذلك الخبر؛ 
ليبس من مواضع الاستدلال. بل بيان حاصل المطلوب إثباته. فلا يتوجه 
عليه ما هو ظاهر. 

نعم قد يقال عليه: أوّلاً: إن الستمائة إذا اعتبرت بالمدنية قاربت 
بعض الروايات الدالة علئ المساحة» والعامل بتلك الروايات لو حمل هذه 
علئ المدنية لا بعد فيه» والمقاربة لا يشترط فيها المساواة من كل وجه. 

وكأنيا ها ذكوودسن أنه ماغرة علق الاتسنان» إلره خرن فنيهة أنه 
مشروط علئ الإنسان أن لا يستعمل إلا الماء الطاهرء وقد شرط عليه أن 
يعلم بالكرّيّة» وبالأقل لا إجماع علئ الكرّيّة بخلاف الأكثر. 

وثالثاً: (إنّ مجرد موافقة عادة السائل محض الدعوئء بل الأولئ أن 
يوبجّه بما قيل: من) 7 أنْ المناسب هو عادة السائل, لاحتياجه علئ تقدير 


)١(‏ مابين القوسين ليس فى «د). 
() راجع ص ٠١8‏ . 
(1) مابين القوسين ساقط من «فض» و«د». 


0 وو عرف و ل و ل م ا اي و امار الاعتبار /ج ١‏ 
عادة المسؤول إلئ زيادة السؤال» وهو تكليف. والأصل خلافه. 

وكون الصاع بالعراقي إن ثبت الإجماع عليه أو غيره من الأدلة فهو 
الحجة» وإلا فهو من محل النزاع» فليتأمل. 
قوله: 

باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 

إما اللون. أو الطعم. أو الرائحة 

أخبرنى الشيخ - عله عن أحمد بن محمد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد. عن عثمان بن 
عيسئم. عن سماعة. عن أبى عبد الله ا قال: سألته عن الرجل يمر 
بالماء وفيه دابة ميتة قد انع قال: «إذا كان النتن الغالب علئ الماء 


فلا يُتوضاً ولا يشرب». 


الشتل: 

قد تقدم القرل فى رجاله الذين فيهم الارتياب(". 

وأما سماعة: فهو ثقة ثقة على ما ذكره النجاشى7". لكن الشيخ في 
كتاب الرجال ذكره فى رجال الكاظم علد » وقال: إِنْه واقفى ". وعليه اعتمد 
البكا خرروق الاثينا؟ هلك أله لذ ينانا ,بين الفوتتق وكونة ,واقفيا» إن هق المقراد 


راحم حي و11 

(') رجال النجاشى : 07/11. 

(5) وخال الطوس +5 

(؛) رجال ابن داود: 157. خلاصة العلامة: 8؟5» المدارك ؟: 774. 


وفى هذا بحث: من حيث إن النجاشى قد علم من طريقته عدم 
الاقتصار علئ توثيق من هو واقفى أو فطحى ونحوهماء ليقال: إِنّه ترك ذكر 
الوقف فى سماعة لذلك؛ بل الظاهر أنه لم يثبت عنده ذلك» وحينئذ 
يتعارض الجرح والتعديل. والنجاشى يقدم على الشيخ في هذه المقامات. 
كما يعلم بالممارسة؛ وقد رأيت - بعد ما ذكرته ‏ كلاماً لمولانا أحمد 
الأردبيلى - قدٌس الله روحه ‏ يدل علئ ذلك, واعتمد علئ نفى الوقف!", 
ونحوه عن جماعة. والحق أحقٌّ أن يتبع . 

إلا أنى وجدت الآن فى الفقيه التصريح بأنّ سماعة واقفى فى 
موضعين من كتاب الصوم!". فيترجح قول الشيخ. 
تكرّره فيه» وهل هذا يوجب نوع ارتياب فى عدم ذكر النجاشى الوقف فى 
سماعة (وغير الوقف فى غير سماعة ؟)(" والحال أنّك وجّجهت الاعتماد 
على قول النجاشى فى جماعة من الرواة» حيث لم يذكر فساد المذهب . 

قلت : لا يبعد أن يكون النجاشى لم يرجح الوقف فى سماعة وإن 
دك العندو كارا لوعود نيعا رقن القول المنلوق يوي ذلك 3 

فان قلت : ما وجه رد الصدوق الروايات الواردة عن سماعة بأنّه 
واقفى » والحال أن عمله ليس من جهة الصحة الاصطلاحية . ليحتاج إلى أن 
)١(‏ لم نعثر علئ نض يفى بذلك »ء غير أَنّه قال فى مجمع الفائدة (0 : 91) :رو لصحيحة أبي 


بصير وسماعة . لكنّه صرّح بكونه واقفيا فى مواضع . منها فى ج١: ١01/‏ و17: 78 و10١1.‏ 
(0) الفقيه ؟: هلاء 88. 


(؟) مابين القوسين ليس فى «رض» و«د). 
(4) فى «رض» زيادة: والحكم بالترجيح مباحاً لاحتمالٍ ماء وإن كان فى البين كلام . 


١ م وو ع م لدو و ومو لعو وا موا لعي كوو نموي استمهاء الاعقار /ج‎ ١١ 
. يقول : إنه واقفى‎ 

قلت : لا يبعد أن يكون غرضه بذكر الوقف ليس لبيان أن الردّ بسببه 
خاصة » فلو انتفئ عمل بالرواية» بل لأنْ هذا الوجه من الضعف أظهر من 
غيره » وحينئذ فيه دلالة علئ أنّ من اتصف بفساد المذهب وإن كان ثقة لا يعمل 
بقوله (عند الجميع » كما قد توهمه عبارة البعض)"" . 

فإن قلت : من أين (ثبوت التوثيق عند الصدوق ليقال:)(" إِنّه غير 
عامل بقول سماعة مع كونه ثقة ؟ 

قلت : من المستبعد أن يكون مونّقا فى النجاشى مرّتين» ولم يكن 
مونّقاً عند الصدوق أصلا. 

ولئن قيل : إِنّه لا مانع من ذلك فإِنْ الشيخ لم يوثقه والنجاشي قريب 
من الشيخ . فالبعيد عنه كالصدوق أولى . 

أمكن أن يجاب بالفرق بين المراتب . 

فإن قلت : قد رد الصدوق رواية سماعة مع زرعة بالوقف فيهماء 
والحال أنْ الشيخ في زرعة ذكر فى الطريق إليه محمد بن على بن بابويه!, 
فكيف يروي عنه الصدوق وقد رد روايته فى الفقيه!؟. 

قلت : الرواية عن الشخص لا دخل لها بالعمل . 

نعم قد يشكل الحال بأنْ الصدوق روئ عن سماعة فى الفقيه بكثرة . 
وكذا عن زرعة عن سماعة., مع أنه عامل بما رواهء فردٌ البعض بوقف 


)١(‏ مابين القرسين ليس فى «رض». 
(؟) مابين القوسين ليس فى «رض)» . 
(6) الفهرست : 3١7/176‏ . 

(8) الفقيه " : 6هل. 


إلا أن الى فعةبانهقين عامل بالخير من حفيكه الراوق يل سد 
القرائن 

وما عساه يقال: إن رد الرواية بالوقف حينئذ لا وجه له ؛ جوابه ما قدمناه ‏ 
فليتأمّل هذا كله . 

وما قد يتوهم : من الاشتراك فى سماعة بين سماعة بن عبد الرحمن 
الذي ذكره الشيخ فى رجال الصادق لله وسماعة الحناط كذلك . مع 
كونهما غير موثقين!" ظ 

يدفعه : أن النجاشى قال فى سماعة بن مهران : له كتاب يرويه عنه 
عثمان بن عيسئ'" 

وهذا وإِنّ لم يفد حكماً بالنظر إلى ضعف الرواية فيما أظنّ بعثمان بن 
عيضا إل انه للا يكلو مح فائدة:, 


المتن : 

وإن كان الماء فيه غير مقيّد بالكثيرء ليشكل الحال فيه بأن المفهوم 
منه أنّ النتن إذا لم يكن الغالب علئ الماء يتوضأ منه ويشرب . إلا أن غيره 
من الأخبار يقيّدهء وقد تقدم ما فيه كفاية . 


قوله ‏ طِلِه ‏ : 
وأخبرنى ) الشيخ - عه عن أبى القاسم جعفر بن محمد بن 


. 1917/15١5 : رجال الطوسى‎ )١( 
. 017/1١97 : (؟) رجال النجاشى‎ 


0 ل ا ا متها الاعتبار /ج ١‏ 


قولويه . عن أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد. عن 
الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبى نجران . عن حماد بن عيسئ . 
عن حريز بن عبد الله . عن أبى عانق ا 
علئ ريح الجيفة فتوضّأ منه واشرب . فإذا ت: نغيّر الماء وتغيّر الطعم 
فلا تتوضاً منه ولا تشرب» . 


السكن” 

ليس في ظاهره ارتياب إلا في محمد بن قولويه. فإِنّي لم أقف على 
بيان حاله من سوئ النجاشى ١‏ والعلامة تبعاً له ؛ (فإِنّه قال فى الخلاصة "١)‏ 
نه من خيار أصحاب سعد'". والشيخ في رجال من لم يرو عن أحد من 
الأئمّة ليك قال : محمد بن قولويه الجمال والد أبى القاسم جعفر بن محمد 
يروي عن سعد بن عبد الله وغيره!؟ا 

والوالد - يَيي - وصفه بالصحة!©): وكذلك شيخنا!" ‏ وي وكأنهما 
الكفادا التوترىئ مع عبار اللساتى والخااضة جوالاس كما ترف 

وفي كتاب ابن طاووس في الرجال ذكر بعد طريق فيه محمد بن 
قولويه : ما يقتضى أنه ثقة!"؛ وحينئذ ربما كان اعتماد الوالد - ميِيّْ- علئ 


. 7١8/117 : رجال النجاشى‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ليس فى «رض» ورد». 
(") خلاصة العلامة : 781/١158‏ ا. 

(5) رجال الطوسى : 5١/1915‏ . 

(0) منتقئ الجمان ١‏ : "” 

.58 :١ مدارك الاحكام‎ )١( 

(0) التحرير الطاووسى : 334 . 


ذلك ؛ وفيه ما فيه . 

فإن قلت : النجاشى فى أىّ محل ذكر ما حكيته ؟. 

قلت : فى ترجمة جعفر بن محمد بن قولويه, لأنّه قال: جعفر بن 
محمد بن قولويه يكنّئ أبا القاسم . وكان أبوه يلقَب مسامة. من خخيار 
أصحاب سعد ء وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم . إلى آخره7" . 

وفى الظنّ أن قوله فى شأن أبى القاسم : إِنّه من الثقات » مع اقتصاره 
في أبيه علئ كونه من خيار أصحاب سعدء قرينة على عدم استفادة توثيق 
محمد بن قولويه , إذ لو كان مشاركاً لأبيه فى التوثيق لذكر أنّهما من الثقات, 
فليتأمل . ظ 

(فإن قلت  :‏ مع قطع النظر عمًا ذكر ‏ هل يستفاد من قوله : إنه من 
خيار أصحاب سعد, التوثيق أم لا؟ 

قلت : قد صرّح جذّي - تي فى الدراية بعد أن نقل عن أهل الفنّ 
أنهم اصطلحوا علئ أن ألفاظ التعديل : عدل» أو ثقة. أو حجة. أو صحيح 
الحديث » أو ما أدّئ معنئ ذلك » أو متقن» أو ثبتء أو حافظ . أو يحتجّ 
بحديثه  ,‏ إلى أن قال -: أو خيّرء أو فاضل » - ثم قال -: والأربعة الأول 
متّفق عليهاء والأقوئ فى البواقى العدم؛ وإن أفاد المدح!". انتهئ كلامه مي -. 

وقد يقال : إِنّه إن أراد بالتعديل ثبوت العدالة فقط من دون نظر إلى 
القبول ؛ ففيه : أنُ صحيح الحديث عند المتقدّمين لا يدل علئ العدالة » كما 
هو واضح . 

وإن أريد العدالة مع القبول ؛ ففيه مع ذكر التصريح باشتراط الضبط 


.١١18/١17 : رجال النجاشى‎ )١( 
الدراية : 6/ا.‎ )1( 


3ٍ, ا 0 
فى العدل المعبّر عنه بالثقة » لاشتقاقه من الوثوق » ولا وثوق لمن يساوي 
هوه ود كرو أو .علبي شهرة عار 6ر11 

ثم إن فى الحديث ارتياباً من جهة أخرئ ء وهو أن الكليني - يه - 
رواه عن حريز عمّن أخبره("؛ وقد اطلع على ذلك شيخنا ‏ يوي فذكره في 
حواشي الكتاب ». وفى المدارك جزم بالصحة"" . 

ولا يخلو من إشكال ؛ إذ من المستبعد أن يكون حريز روئ تارة 
بواسطة وأخرئ بغيرهاء فيحتمل أن يكون الكلينى روئ أحدهماء والشيخ 
روئ غيرها. 


المتن : 

قد تقدم فيه القول 7 » وبه يندفع ما قاله البعض : من أن الأخبار ليس 
فيها دلالة علئ أنْ تغيّر اللون ينجّس الماء!. وما تضمّنه مفهوم بعضص 
الأخبار السابقة : من أنْ الماء إذا لم يتغيّر ريحه وطعمه يُشرب منه ويُتوضأ. 
المقتضي لعدم اعتبار اللون قد تقدم احتمال التلازم!'2, وعلئ تقدير المنع 
فالإجماع المذعئ كاف فى المقام . 

أما ما قد يقال: من أن المفهوم إذا عارضه المنطوق لا تبقى 
صلاحيته للاستدلال . 


)١(‏ مابين الفقوسين ساقط من «فضص») و(اد». 

(1) الكافى : 1/5» الوسائل ١‏ : 17 أبواب الماء المطلق ب7ح ١‏ ذ.ح . 
() مدارك الأحكام ١‏ 0 

629 راجع, ص ٠1‏ 0لا . 

(6) الحبل المتين : ٠١5‏ . 


)01 راجع ص ل . 


ففيه : أوّلاً : أن المفهوم بتقدير حجّيته يساوي المنطوق فلا مانع 
منهء نعم لو ضادٌ حكم المنطوق أمكن ترجيح المنطوق عليه » وفى المقام 
لا مضادة . 

ثانياً : أن منطوق الحديث المبحوث عنه من قبيل المجمل » ولا مانع 
كما لا يخفئ . 

وينبغى أن يعلم أن الماء إذا تخ ال ل 
رائحة النجاسة ليست بنجسة » كما ذكره الأصحات(١)‏ 

وقد نقل شيخنا - ني فى الاستدلال على أن الماع وحمي تقر سد 
الأررماك ناهذا لتظبدن لفن .هه الأخبار الممفيفة فونه ا قلق 
الله الماء طهوراً لا ينجّسه شىء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه72"7" . 

ولم أقف الآن علئن هذه الرواية مسئنكدة » ودلالتها على اللون ظاهرة . 
وربما يحصل نوع شك فى حكم التغيّر بالمجاورة » ليس فى ذكره هنا كثير 


فائلة . 


قوله - علد : 
فأمًا ما رواه محمد بن يعقوب . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . 
عن ابن أبى عمير . عن حماد!) عن الحلبى . عن أبى عبد الله ليلا 


الا 0 

(؟) رواه فى السرائر ١‏ : 55 » وقال : إنّه متفق علئ روايته » وفى المعتبر :١‏ ٠4غ»‏ 
١‏ » الوسائل ١١6 :١‏ أبواب الماء المطلق ب١‏ ح21 سئن البيهقى ١‏ : 301 . 

(5) مدارك الأحكام :١‏ 358 . 

(8) فى الاستبصار 3٠١/١١ : ١‏ : حماد بن عثمان . 


01 ا ا 0 
قال فى الماء الآجن :« تتوضأ منه إلا أن تجد ماءً غيره» . 

فليس ينافى الخبرين الأولين . لأنَّ الوجه فى هذا الخبر إذا كان 
الماء قد تغير من قبل نفسه . أو بمجاورة جسم طاهر . أن المحظور 
استعماله هو إذا كان متغيّراً بما يحلّه من النجاسة . وعلئ هذا الوجه 
لا تنافى بين الأخبار . 


اليتك: 


)١( 5 1‏ 
حسن كما تقدم 1 


المتن : 

ما ذكره الشيخ فيه لا ريب يعتريه . بل الذي يظهر من اللغة أن الآجن 
هو ما تغيّر من نفسه , وقول الشيخ : أو بمجاورة جسم طاهر ؛ قد يوهم أن 
التغيّر لو كان بمجاورة جسم نجس يوجب تنجيسه » وليس كذلك . ومراده 
بالمجاورة وقوع الجسم فى الماءء كما ينبّه عليه قوله : إذا كان متغيّراً بما 
تحله:مة التحاسة: 

ثم إن كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا وجد غيره خالياً من ذلك 
يستفاد من الرواية علئ تقدير العمل بهاء ويراد من الكراهة قلّة الثواب 
بالنسبة إلئ الوضوء بغيره» لا الكراهة بالمعنئ المقرّر فى الأصول. لأن 
العبادة لا يكون تركها أولى » كما قاله جماعة!" . 

أمَا ما اعترض به بعض فضلاء المتأخرين : من أنه يلزم كون جميع 


. 01 - 0" راجع ص‎ )١( 
.١915 : منهم المقدس الاردبيلى فى مجمع الفائدة ؟ : /اؤ . 16 و0‎ )'( 


الماء الجارى اذ[ ا اا 
العبادات مكروهة » إذ اعتبار الاضافة فيها إلى ما هو أكمل حاصل 7" . 
فجوابه : أن الكلام فيما ورد النهى عن فعلهء لا أن كل ما كان ثوابه 
أقل فهو مكروهء والفرق بين الأمرين واضح . 
نعم ربما يقال : إِنْ في الرواية دلالة على أن مكروه العبادة إنّما 


يتحقق مع إمكان فعل الأولئ » وقد صرّح به بعض الأصحاب'" نظرا إلى أن 
الاعتبار يساعد عليه » فليتأمّل . 


اللغة : 


قال فى الصحاح : الجن : الماء المتغيّر اللون والطعم!". (وما تقلناه 
سابقاً عن غير صاحب الصحاح )© . 


قوله : 
باب البول فى الماء الجارى 
أخبرنى الشيخ ‏ يِه عن أحمد بن محمد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد . عن عثمان بن 
عيسئ . عن سماعة قال : سألته عن الماء الجارى يبال فيه. قال: 
«لابأس»). | 


() لم نعثر عليه . 

() انظر مجمع الفائدة © : 115 . 

() الصحاح 6: 7٠١77‏ (أحن) . 

(8) مابين القوسين ليس فى «وفضص) ورد). 


3 ا 


السثل : 
قد تقدّم القول فيه بما يغنى عن إعادته!" . 


المتن : 

ظاهر فى أن المطلوب من السؤال هو البول فى الماء الجاري, 
لا الماء الجاري الذي يبال فيه . فما ذكره (الشيخ فى التهذيب'". وتبعه) 7" 
جماعة من المتأخرين فى الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن 
كان قليلاًء نظرأ إلى إطلاق الخبر) ؛ غريب . 
احتمال». وسيأتى فى الحديث المعلل بأنٌ للماء أهلاً. ما يتناوله فى تحقق 
الكراهة فبه(9 . 


قوله : 

الحسين بن سعيد , عن ابن سنان . عن عنبسة بن مصعب . قال : 
سألت أبا عبدالله عي عن الرجل يبول فى الماء الجارى . قال : 
«لابأس به إذا كان الماء جارياً» . ١ ١‏ 


.1١-1١١ راجع ص‎ )١( 

.74 :١ التهذيب‎ )0( 

() مابين القوسين ليس فى «فض» و«د). ظ 

)5 منهم المحقق في المعتبر ١‏ ١4ء‏ والشهيد فى الذكرئ١:‏ 4/اء وصاحب 
المدارك "٠١ : ١‏ . 

(0) تأتى فى ص ١77‏ . 


الماء الجارى ا اا ا اا 0 


السئد : 

قد تقدم الطريق إلئ الحسين بن سعيد"" . 

وأمّا ابن سنان فالظاهر أنّه محمدء بل الوالد ‏ مي جزم بأنّه 
محمد" ؛ وما يوجد فى بعض الطرق : من رواية الحسين بن سعيدء عن 
عبدالله بن سنان 7 سهو عند الوالد ‏ تييع -. 

وقد اتّفق فى مثل هذا السند المبحوث عنه: أن المحقق رد الرواية 
بان ميخوك نر ينافيت اا 

واعترضه الشهيد - طِ يه - بأنّه يجوز أن يكون هو الثقة ‏ يعني عبدالله(0) - ْ 

ونوقش بأنّ الاحتمال لا يصحّح الرواية» فإِنْ الاشتراك كاف في 
الضعف7. واعتّرض علئ المناقشة : بأن الشهيد ليس غرضه تصحيح 
الحديث » بل مراده أن الجزم بكونه محمداً غير معلوم" . 

وقد يقال : إِنْ منشأ المناقشة ذكر الثقة فى كلام الشهيد - عليه 

الم الاق امسق لا رار عليه + إن كر مدن مسجان ل باز 
أنّه هو بالخصوص . بل إذا تحقق ضعف محمد فالاشتراك كاف فى 
الضعف , وعلين ما قلناه من ظهور كونه محمداً لا وجه لذكر عبد الله من 


. 7١ راجع ص‎ )١( 

(5) منتقىا الجمان 1:1١‏ 

.0١02ح‎ ١١ :" التهذيب‎ )5( 
١ : ١ المعتبير‎ )8( 

(6) الذكرئ ؟ : 5١5‏ . 

(1) لم نعثر عليه . 

(0 انظر منتقا الجمان 1:5١‏ 


١ لك اه سامت رو كعك الل وال هق وهاه هد ره جو د وق 6ل جه رن جف 1207 قافا بعد لل 16لا ١ج كز لوو روا اول 5 زو د22 2 استقصاء الاعتبار اح‎ ١” 


الشهيد ‏ له فليتأمّل . 

وأمًا عنبسة بن مصعب ء فالشيخ في رجال الباقر والصادق له ذكره 
00# والعلامة فى الخلاصة نقل عن الكشى . أنّه نقل عن حمدويه أن 
عنبسة ناووسى واقفى!". 

والذعو اف لكي سا تكله اضنه زو رانين ا عله« صوره دعل ين لحك 
عن منصور بن يونس عن عنبسة بن مصعب ؛ وذكر رواية'" . 

وفى التهديب فى باب الأذان رواية عن منصور بن يونس. عن 
عنيسة العابد©) . 

ومقتضئ كلام الشيخ كما سمعته رواية منصور بن يونس » عن عنبسة 
ابن مصعب. فربما يتحد عنبسة العابدء وهذا هو ابن بجادء وقد ونّقه 
النجاشي قائلاً: إنّه كان قاضياً !© . 

إلا أنّ كتاب الشيخ يشكل الاعتماد عليه فى الطرق , مع احتمال رواية 
منصور عن الرجلين » فلا ينبغى الغفلة عن هذاء وإن لم يؤْثّر فى الحديث 
المبحوث غنه بالنسبة اليم الضحة )27 . 


المتن : 


كنوه كاز ل وقوله لاد : إرللا اين به إذا كان الماء اما 


(1) وجال الطوسى 18412 اع 

(؟) خلاصة العلأمة : 158؟1/؟١.‏ 

(*) رجال الكشى ” : 375/709 . 3717 . 

(5) لم نعثر عليها فى باب الأذان » ولكتها موجودة فى باب المواقيت » التهذيب ؟ : 
ه/ع؟ / 6١7‏ . 

(0) رجال النجاشى : 8717/7٠07‏ . 

)١(‏ مابين القرسين ليس فى «فض» و«دد». 


محتمل لأمرين : 

أحدهما : أنّ البول فيه لا بأس به إذا كان فى حال الجريان » فلو كان 
الما عبر كيت الجر اذ كدا فى يعدن االعياة الاجة تق نمال ابن 

وثانيهما : أن يكون أتى عد بالجريان لتضمن السؤال ذلك, وكأن 
الأول له ظهور من الرواية, إلا أن التعليل الآتى(' يفيد التعميم . إن صلحت 
الرواية لإثبات المرام . 
قوله : 

عنه . عن حماد . عن ربعى , عن الفضيل . عن أبى عبد الله ك1 
قال : «لا بأس أن يبول الرجل فى الماء الجارى . وكره أن يبول فى 
الماء الراكد)» . ١‏ / 1 


الستك:: 

ضعين عنه اللحسية بق ستغتد ؛ قالظرويق الطريق !5م وصنياة هو ان 
عيسى . 

وربعى » هو ابن عبد الله بن الجارود الثمةء لعمول النجاشى : إنه 

وبذلك يندفع سبق الوهم إلئ الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر 
المذكور مهملاً فى رجال الصادق طَىةِ (. ويتعيّن الفضيل بن يسار أيضاً . 


(0) فى ص 157 . 
() راجع ص 7,١‏ . 

(6) رجال النجاشى : 55١/١717‏ . 

(4)رجال' التلوسى :2 4/545 :انر هداية المبدنائين - + 


0 ز‎  [ [ [ [ [1 [1[ز1[‎ 110000 ١) 


وما قد يقال : من أنه يلزم الدور من توقف تعيّن ربعى علئ تعيّن 
الممارس . 


المتن : 

ربما يظنّ منه الصراحة فى الكراهة بالنسبة إلى الراكد . 

ويدفعه : أن استعمال الكراهة في الأخبار غير متعيّن في إرادة المعنى 
البرك عبن ممتصدل نل لحري ينا كتوق قله يلال من بهلي الجا .. 

نعم ربما يقال : إن الكراهة تستعمل فى الأمرين » فهى مشتركة » ومعه 
لا يدل علمم التحريم . وأصالة الجواز لا يخرج عنها مع الإجمال» ولما دلت 
الأخبار علئ نفى البأس عن الجاري ء وبمعونة مفهوم الشرط ء مع إشعار 
البعض الخالي . تدل علئ وجود البأس في الراكد» فالكراهة غير بعيدة 
الاستفادة | ْ 

وروئ الصدوق فى العلل بإسناد صحيح عن الحلبي » عن أبي عبد الله كل 
قال: «لا تَبُلُ فى ماء نقيع » فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا 


ابيط 


وربما ينصرف النقيع إلى الراكد . 
قال: «من تخلّئ علئ قبرء أو بال قائمأء أو بال فى ماء قائم ‏ وعد أشياء . 
إلى أن قال -: فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله) 
الحديث !(" . 


. أبواب أحكام الخلوة ب 15ح‎ ١ : ١ الوسائل‎ » ١٠/787 : علل الشرايع‎ )١( 
. ١ح‎ ١7ب أبواب أحكام الخلوة‎ 19 :١ بتفاوت » الوسائل‎ ١/077 :7 الكافى‎ )1( 


الماء الجارى ل م ا 


وكأنٌ المراد بالقائم الراكد. واحتمال إرادة غير الجاري علئ النحو 


الذي قدمناه ممكن . 
وربما كان فى هاتين الروايتين ما يقتضى قرب التحريم. إلا أن 
المشهور الكراهة!" . 


وما قاله شيخنا - نوي في المدارك عند قول المحقق : وفيى الماء 
جارياً وراكداً » لورود النهى عنه!"؛ لم أقف علئ النهى بنحو ما هو مطلوبه . 


قوله : 


قال : «لا بأس بالبول فى الماء الجارى» . 


السانك * 


موثق بابن بكيرء لتصريح النجاشى : بأنّه فطحى إلا أنّه ثقة0", وهذا 
من المواضع الذي نبّهنا علئ أن النجاشى لم يغفل عن ذكره مخالفة 
المذهب الح ء أمّا الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن بكير/ فقد 


؛١‎ :١ والمنتهئ‎ ,.15 :١ وشرائع الإسلام‎ . 417 :١ كما فى المعتبر‎ )١( 

.١6٠١ :١ مدارك الاأحكام‎ )( 

(؟) رجال النجاشى : 08١/1711‏ إلا أنه لم يذكر كونه فطحيا "ثقة : نعم » صرّح 7 
به فوالفهرست : .401/1١1‏ وكذا ابن شهرآشوب في معالم العلماء 
0١07 /11/‏ ء وعدّه الكشى (؟ : 376/ 119) من فقهاء أصحابنا من الفطحية . 

(؛) كما فى رجال الكشى ؟ : 17 . 


١ محووه اناوعد اما وول سورد باسام راواه وح مي اكتهياء الاعتار اج‎ ١) 


المتن : 


قد تقدم القول فى مثله بما يغنى عن إعادته!" . 


فأمًا ما رواه محمد بن على بن محبوب . عن على بن الريان. 
عن الحسن. عن بعض أصحابه. عن مسمع. عن أبى عبداله اهل 
قال : «قال أمير المؤمنين ليا : أنه اك ]01 نهئ أن ول الرجل فى 
الماء الجارى إلا من ضرورة . وقال : إِنَّ للماء أهلاً» . ْ 

فالوجه فيه أن نحمله علئ ضرب من الكراهة دون الحظر والايجاب. 


السئل: 

قد تقدم الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب'". 

وأمّا على بن الريان : فثقته غنيّة عن البيان . 

وأمًا 5 فهو مشترك بين جماعة7» غير أنّ احتمال كونه ابن 
فضال غير بعيدء (لما يظهر من الكشي في بعض الروايات من رواية على 
ابن الريان [عنه](" وإن كان 0007 لكن مجال القول فيه واسع)9.. 


. 177-١5١ راجع ص‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين اثبتناه من الاستبصار 0/١ : ١‏ . 
() فى ص 18 . 

(5) انظر هداية المحدثين : /7 . 

(0) مابين المعقوفين اضفناه لاستقامة المعنوا . 

(1) رجال الكشى ؟ : 8175///ا5١٠‏ . 

() مابين اوسن ساقط من «ورض» . 


الماء الجارى 001010101 ااا 


الجهالة » واحتمال كونه ممدوحاً!". لا أعلم وجهه . 


المتن : 

ظاهر كلام الشيخ كما ترئ حمله على ضرب من الكراهة؛ ولعل 
مراده عدم الكراهة الشديدة . وتكون الكراهة الشديدة فى غير الجاري , كما 
ذكره جماعة من المتأخرين!". وإن كان كلام الشيخ فى قوله : دون الحظر 
والإيجاب ؛ قد يقتضى أن غير الجاري محظور فيه البول. كما أشرنا إلى 
الها لفي انهه مضي دفع الضرر المظنون بظاهر الأخبار المعلّلة » إلآ أن في 
كلام الشيخ احتمالاً إلى الرجحان أقرب » وهو إرادة الكراهة غير الشديدة: 
ويكون قوله : دون الحظر ؛ لا يخلو من تسامح ء أما الإيجاب فكأنٌ مراده به 
لازم الحظرء وهو وجوب الاجتناب من البول فى الراكد . 

ثم إن التعليل قد يفيد العموم لجميع المياه؛. ولو جعل التعليل للجاري 
حسب أشكل : بأن الكراهة الشديدة فى غيره لا سبيل إلى إنكارها بمقتضئ 
الأخبارء فالحق أنّ الخبر لو صح أفاد عموم التعليل» والحمل علئ تفاوت 
الكراهة وجه للجمع , وإن لم يصح الخبر كما هو الظاهر من جهة الإرسال 
وغيره -فالجاري لا وجه للكراهية فيه » والتساهل فى أدلّة الكراهة محل تأمّل . 

أمًا”اتجتمال كراهة الغائط ايضا »زيما 00١‏ الموافقة إذا 
لم يثبت التعليل المذكور فى الرواية » وفيه نوع تأمّل . 

أمّا استثناء المواضع المبنيّة علئ الماء كبلاد الشام . فإن ثبت الخبر 


(])انظن :رصان التنخاشئ +-+611/ 11114 
(؟) جامع المقاصد ٠١” : ١‏ . مجمع الفائدة :١‏ 10 المدارك .18٠ :١‏ 


١ ال و 1ن وولف مدو ونه املد وام اق لامو كا اقم منت عدون امتقضياء الاعثبار اج‎ ١4 


الدال علئ دفع النهى مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إن تحققت 
الغبرورة»ويلازته :فقواك الكراهة لز ييكلى فين نظر واف ذككر الاسكناء 
جماعة من المتأخرين 7" » والله تعالئ أعلم بحقائق الأمور . 
قوله : 
باب حكم المياه المُضافة 

أخبرنى الشيخ - يه عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين 
ابن بابويه . عن محمد بن الحسن بن الوليد . عن محمد بن يحيى'" . 
عن محمد بن أحمد بن يحيئ. عن محمد بن عيسئ. عن ياسين 
الضرير . عن حريز , عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ميد قال : سألته 
عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «دلاء إئما هو 
الماء والصعيد) . 

قال أبو حتغقر محمد بن الحسن الظونى ب للد :هذا التخبر يدل 
علئ أنَّ ما لا ينطلق'" عليه اسم الماء لا يجوز استعماله . وهو مطابق 
لظاهر الكتاب . والمتقرّر من الأصول . 


الكل : 

فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيئ » عن محمد بن عيسئ » وقد نقل 
النجاشى عن محمد بن الحسن بن الوليد : أنّه استثنئن من روايات محمد بن 
)١(‏ المدارك ٠ : ١‏ » جامع المقاصد ٠٠ :١‏ .» مجمعالفائدة .10:1١‏ 


(5) فى نسخة «د» من الاستبصار 51/١5 : ١‏ زيادة : العطار . 
(9) فى الاستبصار 51/١5 : ١‏ : يطلق . 


الماء المضاف ا ا ا و ا ا ا ل ب و ل و ا 


أحمد بن يحيئ ما يرويه عن محمد بن عيسئ بن عبيد بإسناد منقطع مع 
جماعة آخرين . ونقل عن أبى العباس بن نوح : أنه قال: وقد أصاب شيخنا 
أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد فى ذلك كله ء وتبعة أبو جعفر بن 
بابوبه - طِّهُ - علئ ذلك. إلا فى محمد بن عيسئ بن عبيدء فلا أدري 
ما رابه فيه ؟ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة(" . انتهئن . 

ولا أدري معنئ قوله : بإسناد منقطع . إلا أن ظاهر اللفظ يعطى إرادة 
الأرضال» وتعقق هذا المعتى :فى غاية الاشكال» لآن محمد بن عسي من 
رجال الرضا والجواد والهادي والعسكري َي . علئ ما يستفاد من كتاب 
الشيخ فى الرجال!" فيما عدا الجواد ليد ؛ ومن النجاشى فى روايته 
عنه مل (" . وذكره الشيخ أيضاً فيمن لم يرو عن أحد من الأئمّة يا 2) , 
وذكر ميد ين ا عمد بين حي تمن الدريرى انقا”اد قورابة دون 
أحمد بن يحيئ عنه بالإرسال فى حيّز الإجمال. ولعل ذلك لعدم الإجازة. 
إلا أن الظاهر من الكلام لا يدل عليه ء بل مقتضاه أنه يروى تارة بإسناد 
منقطع . وتارة بغيره» ولم يتضح حينئذ المعنى . 

(وقد يحتمل إرادة الإرسال فى الخبر المشتمل علئ محمد بن 
عيسئ ؛ وفيه ما لا يخفي )17 . 

وما قاله أبو العباس مما ظاهره أنّه فهم التوقف فى محمد بن عيسئ 
)١(‏ رجال النجاشى : /755/ 3159 . 
(1) رجال الطوسى : 75/1517 237١/1377‏ 7/1170. 
(5) رجال النجاشى 1 35333037 861/7 . 
(4) رجال الطوسى : ١١١/01١‏ . 


(0) رجال الطوسى : 17/1591 . 
(1) مابين الفقوسين ليس فى «فضص) و(«د). 


2 اخطؤوة وذو كونبو اسوم مامد بويج تعيب السقفاء الاعقار 1 ١‏ 


غير واضح من الكلام المنقول . واحتمال أن يكون المراد بانقطاع السند من 
محمد بن عيسئ إلئ الإمام ياد غير ظاهر الوجه . 

وبالجملة فالأمر فى غاية الغموض ء وفى ظاهر الحال يوجب نوع 
إشكال, إلا أن هذا الحديث فيه التوقف من جهة أخرئ. فلا ثمرة لتحقيق 
القول فى محمد بن عيسئ ». ورواية محمد بن أحمد بن يحيئ عنهء فإِن 
ياسين الضرير مهمل في الرجال7". وأبو بصير مشترك!" علئ وجه لا نعلم 
فيه حقيقة الحال . 

فإن قلت : ما وجه عدم العلم بالحقيقة . والرواية عن الصادق عد . 
وقد قدت انتفاء احتمال َس بشعر 'السنها تتوسفه ون الحرقه لان مد 
أصحاب الباقر طَةٍ (". وحيئئذ لم يبق إلا احتمال ليث المرادي الثقة 
الإمامي . ويحيئ بن القاسم الموثق . فالخبر موثق . 

قلث : وجه عذم العلم أن أبا بصير غير من ذكرت أوّلاً مشترك فى 
الظاهر بين ليث وبين من ورد فيه الذم البالغ علئ وجه يقتضى رذه. كما 
أشرنا إليه سابقال”). وسيأتى إن شاء الله تعالئ !0 . 


المتن : 
تار عم حرا ار ار ووس وس لسر الم الجر 
بالمضاف علئ وجه العموه/", إلا أن فى ذكر الصعيد نوع إجمال ؛ لأن 


)١(‏ انظر الفهرست : 110/187 ورجال النجاشي يفاد 
(1) هداية المحدثين : 37١‏ . 

(9) راجع ص "ا وفى رجال الطوسى : 77/١5١‏ . 

(؛) راجع ص ”لا و88 . 

(0) فى ج ” : 2376 3187 , 

)1( فى «فض» و«د)» زيادة : كما هو مقتضئا الحصر . 


الماء المضاف 0 ا 100 
ضمير هو إن عاد إلئ الوضوء كما يقتضيه عبارة الصدوق فى الفقيه » حيث 
4]:.مفحموة الحدية قاتلا :.ولة يحون الوق اللي أن الوقيون | انبهو 
بالماء و(" الصعيد!". فغير خفئ أنْ ظاهر الحديث يأباه ؛ ولو عاد إلى 
لبور امار غليه بوالمقان لمكن خ إل" أن إرادة الحمرم فى المطور لا شار 
من إشكال» ولعل التسديد إلئ هذا الوجه أقرب من تعبير الصدوقء وإن 
أمكن توجيه كلامه أيضاً . والمراد واضح. إِنّما الكلام فى العبارة. 

أما ما قاله الشيخ ‏ عله من المطابقة لظاهر القرآن ؛ فلعل مراده به 
قوله تعالئ: «فلم تجدوا ماءً فتيمّموا4!" حيث أوجب التيمم عند عدم 
الماء» فلو كان المضاف يصلح للوضوء لما أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق. 

واحعمال. أنتردك كو الات بالٌسل فى آية الوضوء ينصرف إلى 
المطلق ؛ ففيه ما لا يخفئ . 

ما ما ذكره من أنّه المتقرّر فى الأصول فلا يخلو من غموض . ولعلّ 
المراد أن الدخول فى الصلاة من جملة الأحكام , والأصل يقتضئ عدم 
جواز الدخول فيها إلا بما أعدّه الشارع » ولم يثبت جواز الدخول بالوضوء 
بالمضاف » وإلئ هذا أشار فى المختلف بنوع من الإجمال حال الاستدلال 
على أن المضاف لا يرفع الحدث 7“ . 

وقد يناقش فى هذا : بأن الأصل يرتفع بإطلاق الغسل ف فى الوضوء 
الشامل للمضاف ., ولو رجعنا إلى آية «إفلم تجدوا ماءً» لم يبق لذكر 


. فى المصدر: أو‎ )١( 

١ ١١ الفقيه‎ )١( 

(؟) النساء : "5 » المائدة : 31 
(8) المختلف ١ : ١‏ 
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المتقرّر فى الأصول فائدة . 
وربما يحتمل أن يراد بالأصول أن الماء ينصرف إلئ المطلق حقيقة : 
وإلين غيره علئ سبيل المجازء والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فيكون 
تقولد والمتقد قن الأضؤل دمن عقة الأبددلان يظاهر الكتات:. 
وقيهنة اند حلاف فزق العازة كيل الطاهر منيا انيما لاقن 
ويحتمل أن يكون المراد بالأصول ما ذكروه فى (إنّما) من كونها تفيد 
الحصر ؛ لذن لفظة «إن») تفيد الشبوت و«ما) تفيد النفي . فمع التركيب 
لا يخرج كل منهما عن مقتضاه. وإلا لزم خروج اللفظ عن إفادته لمعناه 
باعتبار التركيب » وهو خلاف الأصل » فإذا ثبت بقاء المعنئ فإمًا أن يقتضي 
إقاف التحك رتتي سن الستكروه ار ناث النقكم لخر المذكون وتقية عر 
المذكورء أو بالعكس ء والكلّ باطل » إلا الأخير ء ولا معنئ للحصر إلا ذلك . 
وفى هذا الاستدلال بحث ليس هذا محله, إلا أن مطلوب الشيخ لا يبعد 
عن إرادته ٠‏ ويكفي في صحته النقل عن أهل اللغة في أن هذه اللفظة للحصر . 
فإن قلت : يجوز أن يكون غرض الشيخ بظاهر الكتاب ما ذكروه في 
الاستدلال علئ عدم جواز الوضوء بالمضاف بظاهر قوله تعالى: «وينزّل 
عليكم من السماء ماءً ليطهّركم به» "١‏ وقد ذكره الشيخ أيضاً فى التهذيب'" . 
قلت : لا يخلو ما ذكرت من وجهء ولى فى الآية كلام لا يقتضىي 
المقام ذكره . 


قوله - دير : ظ 
فأما ما رواه محمد بن يعقوب . عن على بن محمد . عن سهل بن 


. ١١ : الأنفال‎ )١( 
.؟١8:١ التهذيب‎ )'( 


زياد . عن محمد بن عيسئ . عن يونس . عن أبى الحسن عَليةٍ قال : 
قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال : «لا بأس 
بذلك » . 

فهذا خبر شاد شديد الشذوذ . وإن تكرّر فى الكتب . فإنما أصله 
يونس عن أبى الحسن عد . ولم يروه غيره . 

وقد اجمعت العصابة علئ ترك العمل بظاهره . وما يكون هذا 

ولو ثبت لاحتمل أن يكون المراد بالوضوء فى الخبر التحسين . 
وقد بِينا فى كتابنا «تهذيب الأحكام» . الكلام علئ ذلك" , ولأنْ ذلك 
يسمئ وضوءا فى اللغة . 

ولنتى لاجد أنا فول إن قفن الي انه أله عن هناء الورة 
يتوضًأ به للصلاة أو يغتسل به ؛ لأنْ ذلك لا ينافى ما قلناه ؛ لأنه يجوز 
أن يستعمل للتحسين . ومع ذلك يقصد به الدخول فى الصلاة . مسن 
حيث إنه متئ استعمل الرائحة الطيّبة للدخول فى الصلاة كان أفضل 
من أن بقصد التطيّب والتلذذ حسب . دون وجه الله تعال. ويكون 
قوله : يغتسل به . يكون المعنئ فيه رفع الحظر عن استعماله فى الغسل 
ونفى السرف عنه . وإن كان لا يجوز به استباحة الصلاة . ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله : ماء الورد . الذى وقع فيه الورد ؛ لأنّ ذلك يسمئ 
ماء وردء وإن لم يكن معتصرا منه ؛ لان كل شىء جاور غيره فإنه 


.5١1 1:١ التهذيب‎ )١( 


١ م ل ا استتهياء الاعتبار /ج‎ ١ 


الحب . وماء البئر. وماء المصنع'" . وماء القرب . وكل ذلك إضافة 
مجاورة وفى ذلك إسقاط التعلق بالخبر . 


السئد : 
على بن محمد الواقع فيه. علان أو الحسن الثقة. كما ذكره 
النتخاشي 1 


وهوس ناد :لعن كما قاله اطاط اللو اين قط انار 

وما قاله شيخنا - تيد -: 2 أنه عامي!", لا أدري فا له بل 
المنقول فى الرجال: أن أحمد بن محمد بن عيسئ شهد عليه بالغلوٌ!'" . 

وعلى كل حال لا اعتماد علئ روايته . 

فإن قلت : قد تقدم في توجيه اعتبار محمد بن إسماعيل أنّ رواية 
الأجلاء عن الضعفاء نادرة". والحال أن رواية الكلينى عن سهل بن زياد 
فى غاية الكثرة؛ فَلِم لا يرجح بها قولٌ الشيخ : بأنّه ثقة؟. وقوله: إِنّه ضعيف , 
وإن ترججح به قول النجاشى بضعفه. إلا أن قول النجاشى السابق نقله(, 
الدال علئ ندور الرواية من الأجلاء عن الضعفاء يؤيّد توثيق الشيخ . 


)١(‏ المِصّنع : ما يصنع لجمع الماء كالبركة ونحوها » والجمع مصانع ‏ مجمع البحرين 
5١ 31‏ (صنع) . 

(؟) رجال النجاشى : 387/57٠‏ . 

() رجال النجاشى : 51١/١806‏ . 

(4) ضعّفه فىالفهرست : 28١‏ ووكّقه فى الرجال : 5/411 . 

(0) مدارك الأحكام .1١١١:١‏ ْ 

(1) كما فى رجال النجاشى : 51١/186‏ . 

(00 راجع 0000 ْ 

(8) فى ص48 . 
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قلت : علئ تقدير ما ذكرت لا وجه للترجيح علئ وجه يقتضى العمل 
برواية سهل بل غاية الآمر التعارض . 

وما عساه يقال : إِنْ كلام النجاشى السابق لا يتناول رواية الكلينى عن 
سهل ؛ لأنّها بواسطة . ْ ش 

يمكن الجواب عنه : بأنَ الواسطة فيها ثقة » فما قيل فى الكلينى يقال 
فد مقانا إن اذ الرامطة انا الولووين السيشعه ورانة الع عي 
الضعيف . 

والحق أنْ المقام واسع البحث . كما يعرف ممًا قلمناه!" في رواية 
الأجلاء عن الضعفاء بكثرة» ولو نظرنا إلى أنّ الاعتبار عند المتقدّمين 
بالقرائن , انتفت الفائدة المطلوبة فى سهل بن زياد وغيره . 


١‏ ْ عه نكنل قر + تزه ألق 1 فها(؟) 


المتن : 

خكره العلافة فى :المتكلت قن :ابو بانوية القول يانه يجوز الواضوح 
والغسل من الجنابة بماء الوردء وأنّه احتجّ بهذه الرواية » وبأنها طهارة من 
نتحاسة.يحكمرة فحاز استتعمال هانيشانه"الماء “فيه لعهفها . 

وأجاب العلامة عن الرواية بالطعن فى السند بسهل بن زياد وبأن 
قبةامتحمل بق عبسو عن: يونس + وقد ذكر ابن بابوية عن ' ابن الوليك؛ أنه 
الاستدلال بهذا الحديت7)؟ 


. 081- 27 راجع ص‎ )١( 
. 85 راجع ص /ا/-‎ )5( 
.5١ 1١ المختلف‎ © 


هد ا ا اق م ليه افا الا معان 5 ١‏ 

وأرئ هذا الكلام من العلامة في نهاية الغرابة ؛ لأنّ المتقدّمين لم يكن 
التفاتهم فى الأحاديث إلئ الأسانيد. وذكرها فى كتبهم ليس من جهة 
ايحم ادلم احاتم قا عرفل العادية 

ثم إِنْ ما نقله عنه من الاحتجاج بالاعتبار لا يخلو من غرابة أيضا 
بالنسبة إلى الصدوق » وهو أعلم بالحال . 

والذي فى الفقيه : ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد . 
ثم فيه مضمون دق السابق الدال علئ الحصر فى الماء و" الصعيد!", 
ولا يخلو الجمع بين الأمرين من إشكال. وقد ذكرت ما يصلح توجيها في 
حاشية الكتاب . 

ما ما قاله الشيخ عليه من أنْ هذا الخبر شاذ("» فالمراد من الشادٌ 
عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الأكثرء وهو مقابل 
المتهور ».وفك تقرر :فى 'الدراية أيضا أن الفخالك للفياذ إن كان افا 
وأضبط وأعدل من راوي الشاذْ فشاذً مردودء وإن انعكس فكان الراوي 
للشاذً أحفظ وأضبط له وأعدل من غيره من رواة مقابله فلا يرد ؛ لأنّْ في 
كل منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فيتعارضان . ومن العلماء من رده 
مطلقاًء نظراً إلى شذوذه وقوّة الظنّ بصحة جانب المشهورء ومنهم من قبله 
مطلقاً.نظراً إلى كون راويه ثقة في الجملة» ولو كان راوي الشاذً المخائف 
لغيره غير ثقة فحديثه منكر مردود/). 


. فى المصدر: أو‎ )١( 

(5) الفقيه .١١١ 5:١‏ 
التهذيب ١:9١5؟.‏ 
(؟) انظر الدراية : لالا. 8” . 


وأنت إذا تأمّلت هذا الكلام لا يخفئ عليك الحال بعد نقل الصدوق 
الرواية » وإنّ كان الطريق فيه ما هو معلوم» فالأولئ الاعتماد علئ توجيه 
الشيخ ( فى التوجيه)!" . 

ما ما قاله : من أنّ أصله يونس ولم يروه غيره» وقد أجمعت 
العصابة علئ ترك العمل بظاهرهء فلقائل أن يقول : إِنّه يشكل بأن الصدوق 
صريح كلامه فى الفقيه أنّه لا يعمل بما ينفرد به الراوي. فمن مواضع 
التصريح ما قاله فى باب الجمعة فى حديث القنوت وتعدده فى الجمعة : إِنْ 
حريزاً انفرد به عن زرارة!"» فكيف يعمل بحديث يونس مع انفراده به ؟ 
والإجماع علئ خلافه من العصابة كيف يحكئ مع خلاف الصدوق ؟ . 

ولعل الشيخ اطلع على أن الصدوق غير قائل بظاهر الخبرء والإجماع 
انعقد بعده, إذ لا يشترط فيه جميع الأعصار , وبالجملة فالمقام يحتاج إلى 
مزيد تأمّل ء وتوجيه الشيخ قد أوضحه بما لا مزيد عليه . 

وما قد يتوجه علئ الشيخ : من استبعاد السؤال من مثل يونس عن 
مثل ما ذكره يمكن أن بوبه وإن بَعْدء والحمل علئ التقية لم يذكره الشيخ . 
وأظنّه داخلاً في حيّز الإمكان إن لم يختص بالرجحان . 
قوله : 

باب الوضوء بنبيذ التمر 

قد بِيّنا فى كتاب تهذيب الأحكام”" أنّ النبيذ المسكر حكمه 


)١(‏ مابين القوسين ليس فى «د). 
(؟) الفقيه :١‏ ١1١5؟.‏ 
( التهذيب :١‏ 778 . 
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حكم الخمر فى نجاسته . وحظر استعماله فى كل شىء . ومشاركته لها 
فى جميع أحكامها!" . فلذلك لم تكرّر هنا الاخبار فى هذا المعنى . 

فأمًا ما رواه محمد بن على بن محبوب . عن العباس . عن 
عبد الله بن المغيرة . من عقن الصادقين قال : «إذا كان الرجل لا يقدر 
على الماء (وهو يقدر علئ اللبن فلا يتوضأ'" . إنما هو الماء أو 
التيمم . فإن لم يقدر علئ الماء)”" وكان نبيذاً فإِنّى نمك جيرا 
يذكر فى حديث أنَّ النبى يَيةُ قد توضأ بنبيذ ولم يقدر علئ الماء» . 

فأوّل ما فيه : أَنْ عبدالله بن المغيرة قال : عن بعض الصادقين . 
ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام . وإن اعتقد فيه أنه صادق 
على الظاهر . فلا يجب العمل به . 

والثانى : أنه أجمعت العصابة علئ أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ . 
فسقط أيضا الإحتجاج به من هذا الوجه . ولو سلم من ذلك كله لجاز 
أن نحمله علئ الماء الذى قد طرح فيه تمر قليل . ليطيب طعمه 
ل ينا لم يبلغ حدّا يسلبه اسم الماء بالإطلاق ؛ 
لان النبيذ فى اللغة : هو ما ينبذ فيه الشىء . والماء إذا طرح فيه قليل 
ندر بسكن نيذا: ش 


اليكل :* 


قد تقدم الطريق إلى محمد بن على بن محبوب7, وذكرنا أن 


. ١0 : ١ فى النسخ : أحوالها . وما أثبتناه من الاستبصار‎ )١( 

() فى الاسفيضان :1/58 زياذة أيه وفق التهديت :18/515 : باللين : 
)ها سن الفو فين شافط اعون رق ْ 

(4) راجع ص 18 . 


العباس هو ابن معروف علئ ما جزم به الوالد - تييّْ-» أو ابن عامر”" . 
وعبد الله بن المغيرة علئ الظاهر هو أبو محمد البجلى الثقة . وما فى 
الكت :يمن أنه قوع أل كان بوافة ا فى رس الل الى وفك لاتقل 
00 090 
الإجماع على تصحيح ما يصح عنه'" . 
وإنما قلنا : على الظاهر ؛ لأنّ هذا الاسم مشترك بينه وبين آخرين غير 
الإطلاق فى مثله ينصرف إلئ من ذكرناه » وإن كان فى البين نوع ارتياب . 
ثم إِنْ ما ذكره الشيخ : من أن بعض الصادقين يجوز أن يكون غنير 
الإمام يقتضى إرسال الحديث. ولا نفع! لوصفه بالصدق من دون ذكر 
الاسم ليعلم حال الرجل من وجود الجارح وعدمه. علئ أن الصدق 
وماقالة كناد :مسن ان :كول هنذا اعفن .نينف جرد 
كالصريح فى أنه غير الإمام'', فيه: ما تسمعه من القول علئ حسب 
ما خطر فى البال . 


المتن : 


00( راجع ص 10 . 

() رجال الكشى ” : ا80م/ .١١١١‏ 

(6) رجال الكشى ؟ : ٠١6١/80‏ . 

(4) رجال الطوسى : 5١/1880‏ . 5/1/4 . 

(0) فى النسخ : يقع . والظاهر ما أثبتناه . 

(1) حكاه عنه فى هامش الاستبصار ١6 : ١‏ » ولم نعثر عليه فى المدارك . 


١ ل ونة ب مو وده الول قالطو ف 2 اموي اجن اوم لاوطا باط فاه وك استعضياء الاعتبار /ج‎ ١ 
حريزاً) هو الإمام درا عد ببعص الصادقين . والوجه فى قوله : «سمعت‎ 
حريزاً» انتفاء التقيّة بالصدق, لجواز كون حريز حكئ عند الإمام عي‎ 
ما يرويه المخالفون عن النبى . ومن نّم نكّر حديثاً فى قوله: «يذكر فى‎ 
حديث) ولا ينافى هذا عدم جواز الوضوء باللبن » إذ لم يعلم جوازه‎ 
. عندهم , بل المنقول القول فى النبيذ‎ 

وقل يحتمل أن يكون القائل : سمعت حريزاء عبد اللّه بن المغيرة»ء 
فكأنّه حكئ عن الإمام أَوَّلاً ما ذكره. ثم حكئ ما هو عند المخالفين» وذكر 
بعض الصادقين للتمويه علئ المخالف . وقد ذكرت هذا مفصّلاً فى حاشية 
التهذيب . ولعل الإجمال هنا كاف فى المرامء ومنه يعلم ما فى قول 
شيخنا ‏ ته _: من النظرء فينبغى الملاحظة . 
قوله : 

والذى يدل علئ هذا التأويل ما أخبَرّنا به الشيخ ‏ طِيّه- عن أبى 
القاسم جعفر بن محمد'!. عن محمد بن يعقوب . عن الحسين بن 
محمد . عن معلئ بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا . عن سهل بن زياد . 
جديا عد ميد بن على الهمدانى . عن على بن عبد الله الحناط!" . 
عن سماعة بن مهران . عن الكلبى النسّابة أنه سأل أبا عبد الله ملي عن 
النبيذ فقال : «حلال» فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العَكر وما سوئ ذلك . 
قال : «شه شه تلك'" الخمرة المنتئنة» قال : قلت : جعلت فداك فأىّ 


. زيادة : بن قولويه‎ 59/1١1 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
. الخيّاط‎ : 5/1١1 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
. 59/١51 :١ ليست فى الاستبصار‎ )9( 


نبيذ تعنى ؟ قال : «إن أهل المدينة شكوا إلئ رسول اله يََيَاهُ تغيّر الماء 
وفساد طبائعهم . فأمرهم أن ينبذوا . فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ 
لهء فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به فى الشن . فمنه شربه ومنه 
طهوره» فقلت : فكم كان عدد التمر الذى فى الكفٌ ؟ فقال: «ما حمل 
او يك واثنتين ؟ فقال : «ربما كانت واحدة وربما كانت 

ثنتين » فقلت : وكم كان يسع الشن ؟ فقال للها سبق الاريعيه ن إلى 


ع 


الشمانين إلئ فوق ذلك » فقلت : بأىّ أرطال ؟ فقال : «أرطال 0 
العراق » . 


السند : 

مشتمل من محمد بن يعقوب علئ طريقين : 

أحدهما : عن الحسين بن محمد الأشعري الثقة.ء عن معلى بن 
محمد الذي قال النجاشى : إِنّه مضطرب الحديث والمذهب "١"‏ 

وثانيهما : عن عدّة من أصحابناء والعدّة على ما قاله الععلامة فى 
الخلاصة نقلاً عن الكليني : على بن محمّد علان!". ومحمّد بن أبي 
عبدالله!"', ومحمّد بن الحسن . ومحمّد بن عقيل الكلينى !2 . 
فذكر شيخنا المحقق - أيه الله فى كتاب الرجال : أنّ الظاهر كونه محمّد 
)١(‏ رجال النجاشى : ١١١17/15١‏ . 
(5) فى «فض» ودد) :علو بن محم ين عادر رودي «رض)» : على بن محمد عن 

موده واليسي باكر 

. و فى النسخ : محمّد بن عبدالله » والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
. 377 خلاصة العلامة‎ ):( 


١ ا ل ا ل اما الاعتبار /ج‎ ١ 
ابن جعفر الأسدي الثقة(). ومحمّد بن الحسن هو الصفار.‎ 

وربما يستبعد أن يكون محمّد بن جعفر الأسدي ؛ لأنّ الراوي عنه 
- على ما في النجاشي ‏ أحمد بن محمّد بن عيسئ'''. ومحمّد بن يعقوب 
يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسئ بواسطة العذة غير هذه . فكيف يروي 
عن محمّد بن جعفر بغير واسطة ؟ إلا أن باب الاحتمال واسع . 

وقد يحتمل أن يكون هو محمّد بن جعفر الأسدي الرازي المذكور 
فى رجال من لم يرو عن أحد من الأئمّة أنّه أحد الأبواب7", وذكره الشيخ 
فى كتاب الغيبة وقال: إِنّه من الثقات!*!, وصرّح شيخنا - أيذه الله -: أنهما 
وانول 150 

وقد يشكل الحال بأنٌّ النجاشى قال فى شأن محمّد بن جعفر بن عون 
الأسدي : إِنّه كان يقول بالجبر والعقبية! و مصيد بن جعفر الأسدىي 
الرازي » قال الشيخ : إِنّه مات علئ ظاهر العدالة لم يطعن عليه بشىء”" 
وعلئ كل حال الأمر فى العدة سهل لوجود الثقة غيره فيها . 

ما ما قاله شيخنا ‏ أيّده الله من أنه لا يضرٌ إذا ضعف سهل مع 
وجود ثقة معه" ؛ فلم أدر معناهء بل الظاهر (أنّه وهم)(", وقد تقدم كلام 


. 5١٠١ : منهج المقال‎ )١( 
141 ترجان العساسى ب‎ 5 

() رجال الطوسى : 8/5957؟ . 

(:) كتاب الغيبة : /61؟ . 

)0( منهج المقال : 58/8 .2 589 . 

(1) رجال النجاشى : ٠١7١/87/7‏ . 

(0) كتاب الفية ' 08 . 

(6) منهج المقال : ١١‏ . 

فو بدل ما بين القوسين فى «رض» : خلافه . 


في سهل . واضطراب الشيخ فيه , (تارة وثّقه وتارة ضعّفه)1"7" . 

ثم الطريقان يجتمعان فى الرواية عن محمد بن على الهمداني . 
محمد هذا قال العلامة: إنه ضعي ف7".:وذكر شيخنا - أيه الله أن الشيخ 
ضعفه » وقيل : إِنّه أبو سمينة!2 . 

وأمًا على بن عبدالله الحتّاط فلم أقف عليه فى الرجال الآن . 

وسماعة بن مهران تقدم فيه القول!" . 

والكلبى ( يقال للحسن والحسين ابنى علوان» وقد اثفق للنجاشي 
نوع إجمال فى التوثيق ؛ لأنّه قال فى ترجمة الحسين : إِنّه عامى وأخوه 
العسن كن ارا مكتتلاائنة بزويا هن ادي فندالل 1 

وهذا كما ترئ يحتمل رجوع التوثيق فيه للحسن أو الحسين . وغير 
بعيد الرجوع للحسن . إلا أن باب الاحتمال واسع . 

فإن قلت : ما وجه قرب الرجوع للحسن . مع أن المقام مقام 
الحسين ؟ 

قلت لوجهين : الأوّل : [أن]!" النجاشى لم يذكر الحسن إلا فى 
ترجمة أخيه » والظاهر من الكنية أنّها للحسن والتوثيق كذلك . 

والثانى : أن التوثيق لو كان للحسين لكان أحقٌ بالذكر قبل ذكر 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «د». 

(؟) راجع ص 1*8 . ْ 

. 508 : خلاصة العلامة‎ )١١ 

(5) منهج المقال : 37 . 

(0) فى ص(١١١1-١1.‏ 

(1) رجال النجاشى : 1١7/07‏ . 

(/6اماانين المعقو دين أضقتاة لانعقامة الفناره., 


١‏ ا ا ا مم عع تيت ع امه الى الاعتيا ررس 


ا 
010000 مميجييي ض اي 


المتن : 

له نوع دلالة علئ ما قاله الشيخ فى قوله عَلية : «ومنه طهوره» إلا أن 
ظاهر حديث حزيز أن استعمال هذا النبيذ فى الطهارة إذا لم يكن الماء. 
والتسديد ممكن كما لا يخفئ . ْ 

وماق ححادية الكلبن عن قولة قلعن اخدة واتقين: كان المراننه 
ا ش 

أمّا قوله “انين الاريعية ين إلئ الثمانين إلى ما فوق ذلك» فغير خفى 
وااأقيةع: و لامر شه[ 


اللغة : 

2 الصحاح : العكرٌُ: دُرديّ الزيت وعيرهء وعكر الصوات والماء 
والدهن آخره وخائره(؟ . 

(وفى القاموس : الشوهة بالضم البُعد! . وفيه : الشن القربة9)0) . 


)١(‏ بدل ما بين الفوسين فى «وفض» ودرد»: هو الحسن بن علوان وهو عامى ثقة على 
ما فى النجاشى . 

(5) الكافى 1/50١ : ١‏ . وفيه : بحبٌ ال هذا البيت . 

() الصحاح ؟ : 701 (عكر) . 

(8) القاموس المحيط 4 : 589 . 

(0) القاموس المحيط 5 : 57" (شن). 

(1) ما بين القوسين ليس فى «د» و«درفضص». 


قوله : 
باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما 

أخبرنى أحمد بن عبدون . عن على بن محمّد بن الزبير. عن 
على بن الحسن بن فضال . عن أيوب بن نوح . عن محمّد بن أبى 
حمزة . عن على بن يقطين . عن أبى الحسن ليد فى الرجل يتوضأ 
بفضل الحائض . قال : «إذا كانت مأمونة فلا بأس » . ْ 

وبهذا الإسناد عن على بن الحسن . عن عبدالرحمن بن أبى 
نجران . عن صفوان بن يحيئ . عن عيص بن القاسم قال: سألت 
أبا عبدالله اكلا عن سؤر الحائض . قال : «توضأ بهل وتوضأ من سؤر 
الجنب إذا كانت مأمونة (ويغسل يده قبل أن يدخلها)!" الاناء . وقد 
كان رسول يَيْيةٌ يغتسل هو وعائشة فى إناء واحد . ويغتسلان جميعاً) . 


السكك:: 
اعون 0 
وعلى بن محمد بن الزبير مذكور فى رجال الشيخ فيمن لم يرو عن 


)اق تسصةاوموودتن الابعهان 1011/2 حوفا ةوبر الكات. ا 
وميا ل ْ ْ 
فى الاسعضان 21 717107 ومعيل دهااقيل أن تدخلها م فى :اناف 2 
٠‏ ممم تغسل يديها قبل أن تدخلهما . 0 

(7) راجع ص 7١,‏ . 


١ ص ا لم ال مولي مدلا وار وان لاو لعو و ل ل اران اا ور امتمضاء الاعتبار /ج‎ ١1 
. أحد من الأئمّة طلركظ مهماة("‎ 

والنجاشى ذكر فى ترجمة أحمد بن عبدالواحد ما صورته: وكان 
- يعنى أحمد - قد لقى أبا الحسن على بن محمّد القرشى المعروف بابن 
الزبير وكان علوّاً فى الوقت!" . 

والظاهر من «كان» العود إلئ على بن محمّد بن الزبيرء والعلو في 
الوقت بالعين المهملة علئ ما وجدناه من النسخ . ولعل المراد به علوٌ الشأن 
ما من جهة الوجاهة ء أو من جهةٍ أعلى منهاء غير أَنْ الجزم بما يقتضي غير 
المدح فى الجملة مشكل من اللفظ . نعم في تكرار رواية أحمد بن 
عبدالواحد عنه قرينة علئ ما لا يخفئ . إذا لوحظ ما قدمناه فيما مضئ : من 
حرص المتقدمين علئ الرواية عن غير الضعيف , (وإن وقع منهم ما يقتضي 
خلاف ذلك علئ وجه لا تعلم حقيقته )!47 . 

وأمًا على بن الحسن فهو ثقة فطحي . 

وأيوب بن نوح فى المختص بالسند الأوّل مغن عن البيان حاله . 

وسعتدين أبن عهوة الظتاهر أله الماك الققة ضان ,هنا اقنالة 
النجاشى!, والشيخ ذكر أيضاً محمّد بن أبى حمزة التيملى مهملاً. من 
أصحاب الصادق طةٍ 2 ويحتمل الاتّحاد. وبتقدير عدمه فاحتمال إرادته 


. 77/1/٠١ : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 3١١/4817‏ . 

ما مين الوكين لسن فى ومن و«رد». 

(؟) راجع ص 2071-48 2 

(0) لم نعثر علئ توثيقه فى رجال النجاشى (: 111/108) ولكنه موجود فى رجال 
الكشّى ؟:/ا١٠1/17الا.‏ 


(ك)ارجال الطرف +5 1 


سوّر الحائض والجنب ا ا ا 
بعيد» وإن لم يوئر فى المقام شيئأ نافعا . 

وعلى بن يقطين واضح الجلالة » وكذلك عبدالرحمن بن أبي نجران . 
وصفوان . والعيص . فى السند الثاني . 


المتن : 

فى الحديث الأوّل ظاهر فى نفى البأس عن فضل الحائض إذا كانت 
مأمونة » أمَا الفضل فلا يبعد أن يراد به السؤرء وصريح الشيخ في النهاية 
والمبسوط١"‏ أن المكروه السؤر. وفى كلام المتأخرين اختلاف في أن 
السؤر ما باشر فم الحيوان'"؛ أو جسم الحيوان'"؛, وفى اللغة : السؤر ما يبقى 
بعد الشربء قاله الجوهري'", ولولا تصريح الشيخ بما قلناه لأمكن 
أن يراد بالفضل في الحديث (مباشرة مطلق الجسم)!" إن لم نقل به فى 
السؤرء وإن كان مجال الكلام فى الأمرين واسعاً . 

ثمّ إن الشيخ فى النهاية قيّد الحائض بالمتهمة'''. وفى المبسوط 
أظلة !"اجو الحديك كنا ترف يدل عليه تفن 'الناسن قن المافونة »بو مقتفأة 
الكراهة فى غير الجا عونت روفي أعو يمن المذيمة الا يعتروء فها بر ان 
كلام المتأخرين 7" تبعا للشيخ فى النهاية من ذكر المتّهمة ؛ غير ظاهر الوجه . 


55 القياية 13ت الوط 1 

(؟) كما فى معالم الفقه : ١87‏ . 

(*) كما فى الذكرى ١‏ وجامع المقاصد :١‏ ؟؟١.‏ 

(5) الصحاح ؟ :6 (سأر). 

)00( فى «ورض» : مطلق مباشرة الجسم . 

(1) النهاية : غٌ. 

(6) منهم الفاضلان فى المعتبر :١‏ 11 والقواعد :١‏ 6 والشهيد فى اللمعة (الروضة :)١‏ /اغ. 


١14‏ تو يقالن اوها عماوج هاما ون ب ة ااسو مي جور ب استفضاء: الاعتيان / جر 

وأمًا متن الحديث الثانى : فهو كما ترئ لا يخلو من إجمال» وإن كان 
مصرّحاً بالسؤر. فيمكن حمل الفضل علئ السؤرء ويرجع الحال إلئ بيان 
السووء:زقد ذكرنا الأشكال:فى ذلك 

ووجه الإجمال فى الحديث أن الجنب » ظاهر الحديث عدم الكراهة 

وقد يحتمل أن يكون المراد بالجنب المرأة. وقوله: «إذا كانت 
يدل الحديث علئ أن السؤر ما باشره جسم الحيوان . 

وريم تستفاد فق .ظاهن العلة الشهول للرضدا » ويتحقق أن المراد 
بالسؤر المبحوث عنه فى كلام الأصحاب ذلك. وإن صرح البعض بأن 
المراد به ما باشره الفم'". 

وقال شيخنا - تيع -: إن الأظهر فى تعريفه ما باشره فم حيوان, 
واعترض علئ من عرّفه بأَنّه ما باشره الجسم : بأَنّه مخالف لما نض عليه 
أهل اللغة. ودل عليه العرف العام » بل والخاص أيضا كما يعلم من تتبّع 
الأخبار وكلام الأصحاب . وبأنٌ الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيماً 
للمطلق ‏ مع كونه قسما منه ‏ وقوع الخلاف فى نجاسة بعضه من طاهر 
القيد "اي اقهرة: 

وقد يقال : إِنْ ماذكره من كلام الأصحاب محل تأمّل ؛ لتصريح بعضهم 
بأنّ السؤر ما باشره جسم حيوان'" . وما ذكره من العلة له وجه. إلا أنّه لا بقتتضى 


. ١51/ : كما فى معالم الفقه‎ )١( 
19؟1.‎ 1778 :١ (؟) مدارك الأحكام‎ 
. 81 : ١ (؟) كالشهيد الثانى فى الروضة البهية‎ 


انحصار السؤر فى الفم ‏ بل علئ تقدير التعميم يتحقق جعله قسيما . 

واحتمال أن يقال: إن المباشرة بغير الفم يقال لها فضلة؛ يوجب 
الإشكال فى فضلة الكلب وما معه فى حديث أبى العباس الآتى'", فإنه 
جعله ‏ توك - دليلاً علئ أنّ السؤر ما باشر فم الحيوان . وسيأتى القول فيه!"!, 
إن شاء الله . 

والحديث المذكور هنا - وهو الثاني - ظاهر الدلالة على أن السؤر 
يقال علئ غير الفم . غاية الأمر أنه لا يفيد الانحصار فى الفم . فيندفع به 
ما قدمناه من الاتحاد , إلا أنْ الحديث لما كان غير صحيح لا يفيد المطلوب . 

نعم فى صحيح على بن جعفر عن أخيه موسئ طَيِّةِ : أنه سأله عن 
اليهودي والنصرانى يدخل يده فى الماء أيتوضأ منه ؟ قال: «لاء إلا أن 
يضطرٌ إليه) 7(" . 

(وفى الفقيه روئ مرسلاً عن على عليه : أنه سئل أيتوضأ من فضل 
تقال او “عن تفيل توصو حناقة امنا 

وقد حكئ المحقق فى المعتبر عن المفيد: أن له فى سؤر اليهودي 
والنصرانى قولين : أحدهما : النجاسة , والآخر : الكراهة!" . 


الى موا 

. 170-177 فى ص‎ )١( 

69 العيتيب. 87101 » الوؤساتا: 2002/6 أنوات النجاسات ب4١‏ ح3 . 
(5) فى المصدر والوسائل : لا بل . ٍ 

(0) الفقيه :١‏ 217/4 الوسائل 7١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب8 ح"5 . 
(1) ما بين القوسين ساقط من «فضص) و(«د». 

.93 :١ المعتبر‎ 0/( 


١ ل 0000010101110 ا 1 الاعتبار /ج‎ ١60 


ولو حمل علئ أنّ مراده بالسؤر ما باشر الجسم أمكن الاستدلال له 
بصحيح على بن جعفر ء إلا أنه لم يعلم الحال منه . 

وفى المختصر الأحمدي لابن الجنيد ما هذا لفظه : والتنرّه عن سؤر 
موسبت ابو جرم وما د بأبدانهم أحبّ إلى 
إذا كان الماء قلياة(") 

وهذا الكلام غير صريح فى تناول السؤر لما ماسّوه بأبدانهم » لجعله 

إذا عرفت هذا يظهر لك أن إطلاق السؤر علئ ما باشره جسم الحيوان 
غير منفى من الأخبار وكلام الأصحاب ء (غاية الأمر أن الأخبار الصحيحة 
ااسعر وزالضها على للك رمن نظي ل أن كنيه امن النحيان ركه 
الأصحاب)!١"‏ مطلقاً محل نظرء كيف وظاهر الشيخ هنا في" نقل الخبر 
الثانى العمل به ء ودلالته من ظاهره غير خفية. 

00 أيضاً علئ ما قلناه -من أن ظاهر الخبر في إرادة المرأة من 
الحنب اها بزواة الكليقى عيتك عير + ووعكه هكذا :قال سالعه عر دوز 
الخانقرى ع 'قاليه للقتو ا اعنه وتو نا من نوو لني ذا كانيع ناوه 
وتغسل يدها)7'. إلى آخر الحديث الثاني . 

ومخالفة الحديث لما رواه الشيخ ظاهرة فى الحائض 7" , إلا أن التعليل ( 


. 140 : حكاه عنه فى معالم الفقه‎ )١( 

(1) ما بين الفوسين ساقط من «د». 

فيه فى «فضص»): وفى . 

629 الكافي *': 5/٠١‏ الوسائل :١‏ 58 ابوانن الأشآر ب127. 
000( فى «فض» زياده : : والجنب . 

(1) فى «رض» زيادة: الأوّل. 


ربما يستفاد منه ما يعم الحائض والجنب غير المرأة . وفى البين كلام . إلا أن 
الغرض كون المقام غير محرّر (فى كلام الأعلام)7" . 

وأمّا كلام الشيخ فالعنوان ظاهر القصورء بل الأولئ أن يقول: باب 
استعمال فضل الحائض والجنب وسؤرهما فى الوضوء »كما ذكره شيخنا َي -: 
وإن كان فيه نوع تأمّلء من حيث إنّه بناه علئ مغايرة السؤر للفضلة . وهو 
يضر بالحال عنده فى الخبر الدال علئ فضلة الكلب ؛ فإنه إِنّما يعتبر التعفير 
ار ردن قر اله الا ا ل ل ار نا 


قوله ‏ ل 0 

فأمًا ما رواه على بن الحسن . عن أيوب بن نوح . عن صفوان 
ابن يحيئ . عن منصور بن حازم . عن عنبسة بن مصعب . عن 
أبى عبد لهي . قال : «سؤر الحائض يُشرب منه ولا يُتوضأ» . 

وعنه . عن معاوية بن حكيم. عن عبدالله بن المغيرة. عن 
الحسين بن أبى العلاء . عن أبى عبدالله ليد . فى الحائض : « شرب 
من سؤرها ولا ينتوضأ منه ) . 

عنه . عن على بن أسباط . عن عمه يعقوب بن سالم الأحمرا". 
عن أبى عبدالله كلذ . قال : سألته هل يتوضأ من فضل!) الحائض ؟ 
قال : دلا . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «د». 

(0) يأتى فى ص ١710‏ . 

(0) فى الاسعيضار :#8517 إزيادة #عن أبن تعسين : 
(4) فى الاسعصنار 4117© زيادة«وضوء . 


١ سق موو م و دو حو ف و وا لاون المحم اما ا ماه ااا و و امتمصياء الاعتبار /ج‎ ١6 

فالوجه فى هذه الأخبار ما فصّل فى الأخبار الأوّلة . وهو أنّه إذا 
لم تكن القرأة بعاموية فإنه لا يجوز التوضو بسؤرها. ويجوز أن يكون 
المراد بها ضرباً من الاستحباب . 

والذى يدل علئ ذلك : ما أخبرنى به أحمد بن عبدون. عن 
على بن محمد بن الزبير. عن على بن الحسن بن فضال . عن العباس 
ابن عامرء عن حجاج الخشاب , عن أبى هلال . قال : قال أبو عبدالله 341 : 
«المرأة الطامث 'أشرب من فضل شرابها ولا أحبّ أن أتوضأ منه» . 


السثل: 

أمَا الحديث الأوّل فرجاله قد تقدم فيهم الكلام0: ما سوئ صفوان 
ومنصورء وجلالتهم أظهر من أن تبيّن. 

وأمًا الثانى فالضمير فى «عنه». يرجع إلئ على بن الحسن , وحاله 


ومعاوية بن حكيم » قال النجاشى : إِنّه ثقة جليل فى أصحاب 
الرضا علد ا" . والكشى ذكر : أنّه فطحى مع جماعة!'؛ وقد سمعت القول 
ا هذا!ة , 


.١535و15” راجع ص‎ )١( 
.١581ص (؟) فى‎ 
. ٠١98/15١١ : رجال النجاشى‎ )9( 


(؛) رجال الكشى ؟ : ٠١57/4816‏ . 
(0) راجع ص ١١١‏ . 


مِنْو و الحائفن والحدت اا 00 
السيد جمال الدين بن طاووس أنه ونّقه فى البشرئ . والناقل ابن داود"" 
وعلى تقدير ثبوت النقل. فربما كان توثيقه من قول النجاشي » نقلا عن 
أحمد بن الحسين . علئ ما هو ظاهر من العبارة» فإنّه قال: وقال أحمد بن 
الحسين : هو مولئ بنى عامر . وأخواه على وعبدالحميد . روئ الجميع عن 
أبى عبدالله علي . وكان الحسين أوجههه!" 

يي 

وفيه : أَنْ كونه أوجههم لا يفهم منه التوثيق » سد يما واندن الاخضوية 
يس بثقة؛ علئ ان أحمد بن الحسين غير معلوم الحال, فإنّه ابن 
الغضائري . واحتمال كون الكلام من النجاشى ممكن أيضاً. ولكن لا يفيد 
كونه أوجه التوثيق . علئ ما أفهمه . 

وأمّا على بن أسباط . فإنّه ثقةَ فطحى . كما قاله النجاشى . وقال : إِنّه 
رجع!". لكن لم يعلم الرواية عنه قبل الرجوع أو بعده. فلا يؤنّر ذلك فى 
صحّة رواياته لو سلمت من الطعن فى غيره . 

ويعقوب بن سالم الأحمرء قال العلامة فى الخلاصة : إِنّه ثقة!2): وفى 
كتاب ابن طاووس نقلاً عن النجاشى ذلك . والظاهر أن العلامة أخذ منه ؛ لأنه 
كثير التتبع لهء لكن فى النجاشى لم نجده!*؛ فتأمّل . 


وتان ا حاودة ولا 

(؟) رجال النجاشى : ١17/07‏ . 

() رجال النجاشى : 177/1501 . 

(:) خلاصة العلامة : 185 . 

)0( يوجد فى رجال النجاشى ( طبعة جماعة المدرسين): 75/159١؟١١.‏ وحكاه عنه 
التفريشى فى نقد الرجال : #لالاء والقهبائي فى مجمع الرجال 1: 704 . 


غ6١‏ وك و ف ل لطر 3 اناو عد 10 و توه د واوا جد كه ره حرف قا هرو مت نور كوا وم ل بوسر ل 187لا 204 استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


ظاهر الدلالة بما يغنى عن البيان» وما حمله الشيخ» فيه نظر؛ لأنّ المرأة 
إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه ؛ لأنٌ الأصل 
الطهارة فى الماء ما لم تعلم النجاسة. كما تقدم فى الأخبار, وعليه() 
الأصحاب ء [إذ]" لم ينقل التحريم علئ ما رأيت » والأخبار غير صريحة فى 
التحريم , إذ البأس أعم منه . إلا أنْ الشيخ فى الكتاب غير معلوم أن يريد بما 
يقوله الحكم» بل مجرّد الاحتمالء إلا فى مواضع» كما يعلم بالتأمّل فى الكتاب . 

ولعل الاستحباب كما ذكره أولئ. والحديث الدال علئ ذلك حال 
رجاله ظاهرة . 

(وأبو هلال مجهول الحال)7" . 

والحديث الذي نقلناه عن الكافى!" . وأنّه معتبر الاسناد. لا يشكل 
علينا الحال به فى عدم التحريم ؛ لعدم معلومية القائل علئ تقدير"' صحة 
الحدية:. 


ثمّ إن الأخبار الدالة علئ التعليل بكون الحائض مأمونة » غير سليمة 


)١(‏ فى «فض» زيادة : أكثر. 

(؟) فى النسخ : إذا » والظاهر ما أثبتناه . 

0( 5 القوسين ساقط من «فض» و(«د». 
(؟) رجال النجاشى : 377/١515‏ . 

)00( راجع ص .1١6١‏ 

00 فى «فض» و«د» زيادة : تمام : 


أسآر الكقّار ل ل ل 


الإسناد كما علمت, والحديث المعتبر دال علئ النهى عن سؤر الحائض 
مطلقاً » والقول بالكراهة في الحائض مطلقاً لا يخلو من وجه, إن لم يغبت 
بالأخبار الغير السليمة مثل هذا القيد. 

ويمكن أن يحمل قوله عق في الخبرين الأوّلين على الإنكار؛ بمعنئ 
أنّه كفن يشرت فته ولا يتوضاً ؟! وهذا وإِن بقدء لبس بأبعك مق تاويلةت 
الشيخ فى كثير من المواضع , والله تعالئ أعلم بحقيقة الحال . 
قوله : 

باب استعمال أسآار الكفار 

أخبرنى الشيخ ‏ ع قال: أخبرنى جعفر بن محمّد بن 
قولويه .عن محمّد بن يعقوب . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن 
عبدالله بن المغيرة . عن سعيد الأعرج . قال : سألت أبا عبدالله ملي عن 
سؤر اليهودى والنصرانى . فقال : «لا)» . 

وبهذا الإسناد : عن محمّد بن يعقوب . عن أحمد بن إدريس . 
عن محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن أيوب بن نوح . عن الوشاء . عمّن 
ذكره .عن أبى عبدالله ملي أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودى والنصرانى 
والمشرك وكل من خالف الإسلام . وكان أشّد ذلك عنده سؤر 


النلاصب ' 


الشتل:: 
ما الحديث الأوّل : فحسن بإبراهيم بن هاشم . وباقى رجاله ليس فى 
توثيقهم ارتياب سوئ سعيد الأعرج . فإنْ الظاهر أنّه ثقة » غير أن العلامة فى 


١ ل عه وا لوو حت كوا امل الم ممت 1 ند امتتهاء الأععاد اج‎ ١65 
المختلف قال : إن سعيد الأعرج لا أعرف حاله ؛ فلا حجة في روايته لجهل‎ 
. "7 عدالته‎ 
وأظنّ أن الاشتباه وقع للعلامة » من حيث إن النجاشى ذكر سعيد بن‎ 
. عبدالرحمن الأعرج (ووَثقه!": ونقل ذلك العلامة فى الخلاصة أيضا""‎ 
والكشي قال : سعيد الأعرج )(0) ونقل فيه رواية'.‎ 
ولمّا كان من دأب العلامة فى المختلف سلوك سبيل الاستعجال . كما‎ 
بظهر من مراجعته , لم يبذل الجهد في النظر إلئ كلام الشيخ , فإِنّه ذكر أن‎ 
سعيد الأعرج له كتاب يرويه عنه صفوان . والنجاشي قال فى سعيد بن‎ 
. الاحتمال وإن اتسع ء إلا أن فى مثل هذا بعيد عن الدخول فيه‎ 
. كتاب الرجال 7" لايؤثرا"' التعدّدء كما يعلم من إفادة الشيخ, والله تعالئ أعلم‎ 
وأمّا الحديث الثانى : فليس فيه إلا الإرسال» وعدم توثيق الوشاء » بل‎ 
هو معدود من الممدوحين ء وما ذكره الشيخ فى آخر باب الخمس من‎ 


. 18060 : المختلف‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : ١8١‏ / ل/الاغ . 

(*) خلاصة العلامة : .35//8٠‏ 

. 7١1/1717 : الفهرست‎ )5( 

(0) ما بين القوسين ساقط من «د». 

(1) رجال الكشّى ؟ : 77/ا. 

(/) فى «رض» : عبدالرحمان . 

(8) رجال الطوسي : 15كء ولم نعثر فيه علئ عنوان سعيد الأعرج . 
() فى «د» : لا يؤكد . 


كونه من كلام الشيخ . ولم يعلم. بل احتمال كونه من ابعر عمقدة راوي 
واحتمال كونه من الراوي عن الوشا بغير فصل وهو محمّد بن المفضل 
ابن إبراهيم الذي وثّقه النجاشي!" ‏ وإن قرب, إلا أنّه لا يوجب الجزم 7 
على أن توثيقه لا يخلو من شيء كما يظهر من مراجعة النجاشي . فتأمّل . 
نعم في كتاب كمال الدين حديث يدل عائ أن الوشا كان يقول 
بالوقف7؟'. ولم يحضرنى الآن حاله , لكنّى أظنّ عدم الصحة., ولا فائدة فى 
تحقيق الحال فى هذا الحديث بعد الارسال . 


اللغة : 
قال فى الصحاح : السؤر ما يبق بعل لقب ابئ قا وفى القاموس : 
الأسآر جمع سؤر بالهمز وهو الفضلة والبقية". 


المتن : 
أما الآوّل : فهو مروي فى الكافى بطريق صحيح”". كما ذكره 


.١6١ :5 التهذيب‎ )١( 

() رجال النجاشى : .91١/514٠‏ 

(؟) فى «رضص») زيادة : إلا أن يكتفى بالظهور » وفيه ما فيه . 

0 لم نعثر عليه في كمال الدين , ولكنّه موجود فى العيون ” 71١:‏ ب 080 . 
]0 الصحاح ؟: 0هلا١ا‏ (سار). 

(1) القاموس المحيط ” : 5 (سوّر). 

(/) الكافى 7: »0/1١‏ الوسائل :١‏ 751 أبواب الأسآر ب” ح١‏ . 


١ استقصاء الاعتبار /ج‎ . ......... 00 ١4 


شيخنا - تير - فى فوائده علئ الكتاب » وقد تقدم مئّا ذكر صحيح على بن 
جعفر الدال عد | اليهودي والنصرانى إذا أدخل يده فى الماء لا يتوضّأ منه 
إلا أن يضطر إليه2: وقد جعلها الوالد: - يو - دليلاً على كراهة سؤر 
اليهودي والنصرانى إذا قيل بطهارته » قال يع -: والقائل بالطهارة مصرّح 
به 

وفى نظرى القاصر : أنّه لا يخلو من غرابة ؛ لصراحة الحديث في 
تان الدبو انتداق ألا بوكرب فى | ز لزانت النترو اقزييا عن :هنذا اقول 
صرّح بأنْ المبحوث عنه هو ما يكون من الماء القليل» مع مباشرة فم 
الحيوان له(" . 

ولعل هذا الحديث علئ تقدير القول بنجاسة أهل الكتاب يدل علئ 
طهارة السؤرء ويفسّر بما باشره الجسم . لكنّى لم أقف علئ سوئ ما قاله 
المحقق فى المعتبر عن المفيد . إِنْ له قولاً بالكراهة . ولم نعلم ما فسّر به 
السؤر. واحتمال التقية فيه لا يكاد يحوم حوله التسديدء وإن ذكره 
الأصحاب - غير القائلين بالطهارة ‏ فى الجواب . 

فإن قلت : لا بُعد فى الحمل علئ التقية من حيث الإشعار في 
الجواب بإرادة التنرّه عنهم من دون الضرورة . 

قلت : سياق الحديث لا يوافق على هذا. 

وقد يمكن توجيه ما ذكرت للضرورة . حيث قد اذعئ بعض الإجماع 


. ١55 فى ص‎ )١( 

(1) معالم الفقه ١49:‏ . 
(6) معالم الفقه : ١5/‏ . 
(؟) المعتبر :١‏ 931. 


علئ النجاسة!". وإن كان فى هذه الدعوئ كلام يظهر من ملاحظة الإجماع 
دعباو لكان لعزا شري بون يداني لاحتنا فو بعال عه الحكم ‏ 
كما يعلم من المعتبر!". 

إذا عرفت هذا : فالحديث الثاني لا يخلو دلالته على مطلوب الشيخ من 
نظر؛ لأنه كثيراً مايستدل علئ كراهة بعض الأشياء بالأخبار الوارد فيها هذا 
اللفظ, وينبّه [عليه ]! التصريح فى الخبر الذي يستدل به » وفيما نحن فيه 
كذلكء فإن كراهة سؤر ولد الزنئ يقتضى مساواة غيره مما ذكر معه. فإنٌ أراد 
(أن يعدل) 7 عن معنئ الكراهة إلئ التحريم بقرينة ما ذكر معه. فكان 
الأولن أن ينه قلية:: 

علئ أن عدم ذكر ولد الزنئ فى العنوان إن كان لأنّه داخل فى الكفار 
كمايا هن التعدى ب كالسكد المرتضي: 0 وابن إدريس 20 فالشيغ أيفا 
قائل به إن اعتمد علئ قوله في الكتاب, وإن كان لغير ذلك لا يوافق 
مطلوبه . ٠‏ 

وقد ذكر العلامة فى المنتهئ هذه الرواية فى الاحتجاج للقول بكفره. 
موجهاً له بوجه لا يخلو من تكلّف . وأجاب بأن الرواية مرسلةء سلمنا: 
لكن قول الراوي : كرهء ليس إشارة إلئ النهى , بل الكراهة التى فى مقابلة 
الإرادة» وقد يطلق علئ ما هو أعم من المحرّم والمكروه. سلمّنا: لكن 


. ٠١ الانتصار:‎ )١( 

.11:١ المعتير‎ )'( 

(5) فى النسخ : علئ » والظاهر ما اثبتناه . 
غ0( في «رض» و« فض » : انا نعدل . 

(0) رسائل الشريف المرتضئ .1٠٠ :١‏ 
(1) السرائر ١‏ : /ا0”# و3 : ؟؟١١.‏ 


ا 110 1 2510171110 .000 استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
الكراهة قد تطلق علئ النهى المطلق7" . 


ولعل هذا الجواب له نوع وجهء وبه يندفع عن الشيخ بعض 
الاشكالء فليتأمّل فى حقيقة الحال . 


قوله : 

فأمًا ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن الحسن بن على بن 
فضال. عن عمرو بن سعيد المدائئى . عن مصدق بن صدقة. عن 
عمار الساباطى!" عن أبى عبدالله لا قال: سألته عن الرجل هل 
يتوضأ من كور أو من إناء غيره إذا شرب علئ أنه يهودى . فقال : 
نعم) فقلت : من ذلك الماء الذى برب نه قال وتم 0 

فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله علئ من يُظنَ أنه كافر ولا يعرف 
علئ التحقيق . فإنّه لا يحكم له بالنجاسة إِلّا مع العلم بحاله ‏ ولا يعمل 
فيه علئ غلبة الظنّ . أو يحمل علئ من كان يهودياً فأسلم . فإنّه 
لا بأس باستعمال سؤره . ويكون حكم النجاسة زائلاً عنه . 


السنك: 
معدود من الموثّق ؛ لأن الطريق إلئ سعد : الشيخ المفيدء عن جعفر 


قن عرفت القول فى محمد بخ قزلوية ابه 


. 37 :١ المنتهئن‎ )١( 
عمار بن موسئ الساباطى.‎ :38/1١8 : ١ فى الاستبصار‎ )( 
. ١١5 فى ص‎ )( 


الماء إذا ولغ فيه الكلب م د 0012311 0 


وبقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية » ولي في بعضهم 
كلام » إلا أن الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولئ . 
وعلئ كل حال بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال - الرواية 


درلفة: 


المتن : 

ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان, سيّما الثاني . 

وما قاله شيخنا - هي - فى فوائده علئ الكتاب ‏ من الحمل علئ 
التقية له وجه . 

وقد يحتمل أن يكون قوله فى الرواية : أو من إناء غيره . اشتباهاً على 
الرارق بعك العنو اليه وانما كان السب لضن الكو وها عه يفوي الهودف 
منه محل كلام » وفى هذا أيضاً تكلف , والتقية لا كلفة فيهاء ومن لم يعمل 
بالحديث فى غنية من هذا كله . 
قوله : 

باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب 

أخبرنى الشيخ ‏ يِل عن أحمد بن محمد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد . عن حماد. عن 
حريز. عن محمّد بن مسلم . عن أبى عبدالله لد . قال : سألته عن 
الكلب يشرب من الاناء قال : «اغسل الاناء » وعن السئور قال : «لا بأس 

وبهذا الاسناد . عن حماد . عن حريز . عن الفضل أبى العباس . 


3 0 000 
قال : سألت أبا عبدالله لل . عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإابل 
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع . فلم أترك شيئاً إلا سألنه 
عنه . فال : «لا بأس به» حتئ انتهيت إلئ الكلب . فقال: «رجس 
نجس .ء لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة 

ثم بالماء» . 


البيئل: 

أمّا الأول : فقد تقدم القول فيه" وأنّه معتبر عند المتأخرين . 

وأمّا الثانى : فهو كذلك. والفضل جلالته غير خفية» وبعض 
الرواناك فى التعدى لمكم بر عدم المنافاة فيهاء وقد سبق ذكر ذلك 
فى أول الكتاب فى حريز بن عبدالله؛ حيث تضمنت الرواية قول 
أبى العباس لأبى عبدالله قد : والله لقد عاقبت حريزاً بأعظم مما صنع, 
فقال له علد : «ويحك»72/ إلى آخره . فإنٌ قول 5 العبّاس فى مقام خطاب 
الإمام علجه يقنضى نوع نقض أ وقوله ليد : «وريحك)» كذلك , ووجه 
اندفاع المنافاة مذكور فى كتاب شيخناء ‏ سلمه الله فى الرجال!, 


وسيجىء فى موضع من هذا الكتاب تفصيل المقال!١'‏ . 


راج عن و 03:11 

(0) رجال الكشى ؟ : 316/5151 .717/38٠‏ 
(6) راجع ص 07 . 

(؟) فى «رض») وورد»: نقص . 

(0) منهج المقال : :1 

(1) يأتى فى ج 1 : 114-141 . 


الماء إذا ولغ فيه الكلب 11[ 00 


المتن : 

ما فى الحديث الأّل: فهو صريح فى غسل الإناء بحيث يتحقق 
بالمرّة إلى أنْ يثبت ما يقيده . 

وما تضمّنه من أنه لا بأس بفضل السئور استدل به القائل بطهارة 
ووه مضافاً إل الأصنال ع والؤالك 2 دعقن عدر هذا المسيلك !17 
وظاهره أن الفضلة هى السؤرء بما قدمه من تفسيره بما باشره الفم!". 
فتختص الفضلة به واستفادة ذلك من الفضلة مطلقاً لا يخلو من تأمّلء كما 
مييق ذ كر" الوسة فيه اثان إلا أن فى عق هذه الوؤاية لآ مع ماد كر 

وحكئ - تبي - عن العلامة أنّه حكئ عن ابن إدريس الحكم بنجاسة 
ما يمكن التحرز عنه : مما لا يؤكل لحمه . من حيوان الحضر غير الطير (" . 
وسيأتى من المصنف أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره(' . وهذا 
الخبر صريح في طهارة فضل الهرة» فإن كان مراده بالسؤر غير الفضلة 
يتعين إرادته هنا بالفضلة ما باشره السنور بغير الفم. وإن اتحدا كان بين 
كلامى الشيخ تخالف . 

والوالد  :‏ تييع - نسب إلئ الشيخ فى الاستبصار القول بالمنع من سؤر 
ما لا يؤكل لحمه”"» نظراً إلئ العبارة الآتية» والحال أن نقله هذه الرواية 
)١(‏ معالم الفقه: .١6١‏ 
() معالم الفقه : /ا8١‏ . 
(6) فى النسخ : ذكره . والظاهر ما اثبتناه . 


629 راجع ص .١60١‏ 
]0 معالم الفقه : .١6٠١‏ 


(1) فى ص 7٠١‏ . 
() معالم الفقه : ١49‏ . 


3 و و لوي اواو ا وك امتتضاء لقان اج ١‏ 
ال 00 
الأطلاق . وريما يستفاد من تعليله الآتى ما يتناول السنور. ولا مانع من 
ميو رف: 

ثم التعليل فى الرواية بأنها من السباع موجود أيضا فى روايات آخر(" 
وربما دل علئ طهارة سؤر جميع السباع » وفى بعض الروايات ما يقتضىي 
أن السبع ما يأكل اللحه”" . 

وأمًا الحديث الثاني فهو صريح فى طهارة سؤر السباع , إلا أن كن 
صحت الأخبار الدالة علئ تفسير السباع . 

وما تضمنته الرواية من قوله : فلم أترك شيئاً . الظاهر أَنْ المراد به ما خطر 
فى باله ؛ لأنه ينفى من الحيوان الذي عينه نجسة غير الكلب كما لا يخفئ . (أو 
أن المراد لم أترك ممًا قلته » وفيه بعد)!" . 

اللاي لوسر ا رد ا لمرو بعر اموسر 

فى التهذيب © أيضاء إلا أن العلامة فى المنتهئن!" والمحقق فى المعتبر(" 

كا جلئة عزون عو المسلك شه كداهامن غير لفن مير 0" 
ولا يخلو من غرابة . 


. 7 الوسائل 1: 7؟؟ أبواب الأسآرب‎ )١( 

(؟) الوسائل 55 : ١١0‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب" ح7. 
(:5) ما بين الفقوسين ليس فى «رض» . 

(5) التهذيب :١‏ 6؟؟3511/1. 

. 188 :١ المنتهئن‎ )0( 

. 20/8 : ١ المعتبر‎ )1( 

6 : ١ المختلف‎ )/( 


الماء إذا ولغ فيه الكلب ا باطخ مو بع الا ا و او ا 
وظاهر المنتهئ أنه لا خلاف فى التعدد بالماء مع التراب!" . 
والحديث كما ترئ لا ذكر فيه للاناء » والمتضمن للاناء ‏ وهو الأوّل - 

لا يوجب تخصيص الثاني ولا تقييده» فلا أدري وجه ذكر الأصحاب الإناء 

فى التعفير بالتراب . 
وصريح الخبر فضلة الكلب» وقد تقدم القول في احتمال الفضلة لغير 

السؤر(". إلا أن الأصحاب الذي رأينا كلامهم ‏ عدا المفيد علئ ما نقله فى 

المختلف!' عنه ‏ قائلون بالولوغ . وأمًا المفيد فالمنقول عنه أن الكلب لو 

خالط الاناء ببعض أعضائه يغسل مرّة بالماء وثانية بالتراب وثالثة بالماء © . 

وربما يصلح الحديث - باعتبار ذكر الفضلة ‏ للاستدلال له . (وقد سبق 

احتمال ظهور السؤر من الخبر)!" ولو جعلنا السؤر ما باشره الجسم اتّحداء 

ولعل ١‏ الولوغ مخصوص عندهم بغير ما ذكر . 
والعجب أنّ العلامة قال فى المختلف : والمشهور إيجاب التراب فى 

الراون شاصة دوعو المدحيوع كا ف نكي يدان نازر لود الاري لجال -2-" 

يذكر سوئ رواية أبي العباس » وهى كما ترى . 
والرواية التي نقلها الشيخ هنا أوّلاُ وإن تضمّنت الشرب (من الإناء؛ 

إلا أنها لا تتضمن التراب» غير أن تقييد العسل بالتراب لا بُدَ منهء أمًا تقيد 


.1817 :١ المنتهئ‎ )( 

(؟) راجع ص 154 . 

59 المختلف ١‏ : /ا8" . 

(؟) المقنعة : 188 . 

(0) ما بين القوسين ساقط من «فضص») و(«اد». 
(1) فى «د» كفن اما 

(/) المختلف :١‏ /ا8" . 


لحل ماني مت كم ااطوو يفاوو واه وطط و تمنادمة عع بو استعضاء: الاعتيان 1١‏ 
التراب بالإناء والشرب)١'!‏ غير ظاهر الوجه . واحتمال انصراف الفضلة إلى 
الشرب والإناء محل كلام . 

نعم نقل شيخنا - يإ - رواية عن النبئ ييْلْةُ تتضمن ذكر الولوغ 
والعّسل سبعاً(". والرواية مرسلة . ومخالفة لما ذكره معتّبر الثلاث . 

يك لمم ا ل ال 
حقيقة العّسل جريان الماء7". وكأنّ غرضه أن المزج أقرب إلى حقيقة 
الغسل » وعند تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات ؛ ويظهر من 
شيخنا!) ‏ مو - توجيهه بما قلناه . 

واعترض عليه بعض محققي المعاصرين!*' بلزوم مجازين علئ هذا 
التقدير في العَسل والتراب!" . 

وقد يقال : إن المزج ربما لا يخرج التراب عن الحقيقية » فلا يلزم 
المجاز بمجرد المزج » وهذا هو الذي يظهر من كلام ابن إدريس أيضاًء 
وفي البين كلام طويل ذكرته في محل آخر . 

غير أنه ينبغى أن يعلم أن العلامة في المختلف نقل عن الشيخ في 
الخلاف والمبسوط ما يقتضي أن التعدّد فى الماء وإن كان كثيراً إذا بلغ 
الكو . 


واعترض عليه بأنْ العدد إِنّما يعتبر فى الإناء الذي يصب فيه الماء. 


. ما بين القوسين ليس فى «رض»‎ )١( 

(5) مدارك الأحكام ؟: .591١‏ 

(6) المختلف ١‏ : /71 وهو فى السرائر .9١ : ١‏ 
(5) مدارك الأحكام ؟:  .9917‏ 

(0) فى «فض» : المتأخّرين . 

(1) كالشيخ البهائى فى مشرق الشمسين : 2738 . 


الماء إذا ولغ فيه الكلب 000 
ما مع وقوعه فى الكثير [أو]١"‏ الجاري فلا يعتبر التعدد. واستدل بحديث 
عمار الساباطي عن الصادق عد وقد سأله عن كيفية غسل الكوز والإناء إذا 
كان قَذِراً قال: «يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء 
آخر ثم يفرغ (ثم يصب ماء آخر ثم يفرغ)!" وقد طهر قال: وهو يدل 
بمفهومه علئ أن العدد إِنْما يكون مع صب الماء فى الإناء'" . انتهئ . 
وأنك كبن عافن الاتدلال سن القتصوى» اما أولا 4 قلذنه فين 
الاستدلال على حكم الولوغ إِنّما استدل برواية أبى العباس وليس فيها ذكر 
الاناء ولا لفظ مرّتين»فمن أين جاء التعدد ؟ ظ 
وَآَمًا'ثانيا ««فلأن ديت عماز .تضم الغسل تاؤنا»_وذلالقة غلن. أن 
التعدد منحصر فى القليل غير واضحة كما لا يخفئ علئ المتأمّل . 
قوله : 
نوح . عن صفوان. عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبدالله له 
وان عنده ‏ عن سور السنور. والشاة . والبقر . والبعير . والحمار. 
والفرس . والبغال . والسباع . يشرب منه أو يتوضأ مئه 2 فتمال : (نعم 
اشرب منه وتوضأ» قال : قلت له : الكلب . قال : «لا» قلت له : أليس 
هو سبع ؟ قال : «لا والله إنه نجس . لا والله إنه نجس» . 
)١(‏ ما بين المعقوفين أثيتناه من المصدر . 


(؟) ما بين الفوسين ليس فى «د». 
(6) المختلف :١‏ 584 وهو فى الخلاف ١1,4 :١‏ والمبسوط ١5 :١‏ . 


8 مم م مح فوع وج اد واو تود ل و لالت ا طاولا نجه استقضاء الأعصار ١‏ 


سعد( عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال . عن عبد الله بن 
بكير . عن معاوية بن ميسرة . عن أبى عبد الله ليد مثله . 


السئد: 

ما الأول : فقد تقدم القول فيه مكرّرً'", وأحمد بن محمّد هو ابن 
بد سر ررب سارح رجف ا حزيا ل الك اه لا 

وأمّا معاوبة بن شريح : فالنجاشي ذكر معاوية بن ميسرة بن شريح 
وأنّه روئ عن أبى عبدالله ليو 9 . ولم يوثقه . 

والشيخ في الفهرست قال : معاوية بن شريح ., له كتاب يرويه عنه ابن 
أبي عميرء وذكر أيضا معاوية بن ميسرة له كتاب يرويه عنه على بن 
الحكم !2 . فالظاهر الاتحاد؛ كما فى النجاشى » وقد ذكر النجاشي أن كتابه 
يرويه محمّد بن أبي عمير!: وعلئ كل حال فالرجل غير موثق . 

وأما الثانى : فالطريق إلى سعد هو الطريق إليه في الأوّلء والكلام 
الكلام » وأحمد 5 الحسن وابن بكير فطحيّان ثقتان. ومعاوية بن ميسرة 
عرفت القول: فته وزيم ذلك الووانة عزن العدا بره ويفدل الدلالة تلز 
الاتحاد , والفائدة غير مهمة . 


المتن : 
في الأوّل ظاهر فى طهارة سؤر كل ما ذكر فيه مؤيّدأً لغيره » وكذلك 


. سعد بن عبد الله‎ : 55/١9 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
. 1١5 راجع ص‎ )5( 

(*) رجال النجاشى : ٠١917/5٠١‏ . 

(5) الفهرست : 1353/ل/االاء 1113لا . 

(0) رجال النجاشى : .01١97/15١٠١‏ 


الماء إذا ولغ فيه الكلب 0000 


يدل علئ نجاسة الكلب, لكنه يدل علئ أن تفسير السَبّع بما يأكل اللحم 
غير تام والأمر سهل . 

والوالد - تو - قال: إن الطريق إلئ معاوية صحيح لكنه مجهول!", 
وقد تقدم منّا الكلام في محمّد بن قولويه'". فإنّى لم أعلم توثيقه . 
قوله : 

نأمّا ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن سئان . عن ابن مسكان . 
عن أبى عبدالله عد . قال : سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب 
والسنور أو شرب منه'" جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضاً منه أو 
يغتسل ؟ قال : «نعم . إلا أن تجد غيره فتئزه عنه ) . 

فليس هذا الخبر منافياً للأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فى هذا الخبر 
أن نحمله علئ أنّه إذا كان الماء كرًا أو أكثر منه . 

والذى يدل علئ ذلك : ما أخبرنى به الشيخ - عله - عن أبى 
القاسم جعفر بن محمّد . عن أبيه . عن سعد بن عبداله . عن أبى جعفر 
أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسئ . عن سماعة بن مهران . عن أبى 
بصير . عن أبى عبدالله ليلا قال : «ليس بفضل السنور بأس (بأن تتوضأ 
منه وتشرب ولا تشرب)! سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً 
يستهى منه ) . 


.١6١ معالم الفقه:‎ )١( 

(1) فى ص .1١16-1١1١4‏ 

9ه فى «فضص) و(رد): فيه. 

(؟) فى الاستبصار ٠ : ١‏ / غ2 : :أن لكراضا نه بو كارن نولا لستر قي + 


182 ا الشقضاء الاعجار رع 


وبهذا الاسئاد عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم. عن 
فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه'"' الجنب قال : «إذا كان 
الماء("ا قدر كر لم ينجسه شىء ) . 


السند * 

قد تقدم الطريق إلى الحسين بن سعيد؟". وأنّ ابن سنان هو محمّد 
على الظاهر © . 

وأمًا ابن مسكان : فهو عبدالله ؛ لأنْ النجاشي قال فى ترجمته: له 
كت :.وذكر مق زواتها سمل بن ستان !9 .وما محمك :بن فسكان © فهو 
مذكور فى كتاب الرجال للشيخ وأنّه مجهول7". واحتماله هنا لا قرينة 
عليه , والقرينة!"' مربّحة إرادة عبدالله » وإن كان غير مفيد هنا كما لا يخفئ . 

وأمًا الخبر الذي يدل علئ ما ذكره الشيخ فقد تقدم القرل فى ذكر 
رجاله أيضاً" . 


وتفسير أبى جعفر بأحمد بن محمّد بن عيسئ ربما يؤيد ما قاله 


. فيه‎ : 50/5١ :١ فى الاستبصار‎ )١( 
.20/3٠ : ١ ليست فى الاستبصار‎ )0( 

(5) راجع ص .7١‏ 

(4) راجع ص 7١١‏ . 

(6) رجال النجاشى : 001/5١5‏ . 

( حال الظويى ا وما 

(/) فى «فض» اده زيادة: علىل غيره. 

2 راجع ص الا #/ا. 11١‏ 03117 110. 


الماء إذا ولغ فيه الكلب اا ا [ذ1 1 ا ا 
العلامة فى الخلاصة » من أن المراد بأبى جعفر فى رواية الشيخ عن سعد بن 
عبدالله عن أبى جعفرء هو أحمد بن محمّد بن عيسئ "7" . 

إلا أن قول العلامة: ذكره الشيخ وغيره. قد يشكل بأنْ محمّد بن 
يعقوب فى الكافى في باب تاريخ مولد الصادق عد قال: سعد بن عبدالله . 
عن أبى جعفر محمّد بن عمر بن سعيد» عن يونس بن يعقوب!". والظاهر 
أن أبا جعفر هذا هو الزيّات» إلا أنّهم لم يذكروا كنيته بأبى جعفر . 

ولولا اتفاق نسخ الكافي التي رأيناها لاحتمل كونه بن عثمان وعمر 
تصحيف . فيكون محمّد بن عثمان بن سعيد العمري» فإِنّه يكنّى بأبي 
جعفر وسعد يروي عنه ء فقد يحتمل أن يكون مراد العلامة أن أبا جعفر مع 
الإاطلاق ما ذكره» والتقييد حكم آخرء فتأمّل . 


اللغة : 


الولوغ ‏ علئ ما ذكره جماعة من أهل اللغة !" شرب الكلب مما فى 
الاناء بطرف لسانه . أو إدخال لسانه فيه وتحريكه . 


المتن : 
علئ ظاهر كلام من سمعت كلامه لا يتم فيه تأويل الشيخء إلا بأن 
يراد بالولوغ الأعم من الشرب من الإناء » ويصير في عرف الأثمّة طلهكفةُ غير 


. 51/١ : خلاصة العامة‎ )١( 

)١(‏ الكافى ١‏ : 0ا8/15. 

() فى «وفض») و«رض» كنادة اله : 

(5) القاموس المحيط 1 : ١١5‏ (ولغ) . الصحاح 1: ١1١54‏ (ولغ) . 


١‏ اماه ال ا 
العرف اللغوي ء أو أنّه مجازء ولو أريد بالإناء ما يتناول الكرّ ففيه إشكال , 
إلا أن ضرورة الجمع يقتضى ما ذكره الشيخ . 

وربما يشكل الحالء بأنْ ظاهر الحديث التنزّه عنه مع وجود غيره. 
فيدل علئ كراهية الوضوء والغسل من الماء الكثير إذا ولغ فيه الكلب 
والسنور والجمل والدابة» ولم أعلم الآن القائل به ء غير أن الحديث حاله 
غير خفية » والأمر بالنسبة إلى غير الشيخ مما يتوقف عمله على صحة الخبر 
ا | 

والحديث الأخير قد تقدم سنداً ومتناً 5 أوْل كتاب الطهارة(", 
فالكلام السابق فيه يغنى عن الإعادة . 

بتَى سىء : وهو أن جماعة من الأصحاب المتأخرين ذكروا أن لطع 
الكلب الاناء بلسانه بمنزلة 000 
أنه الأولئ فى الحكم من الولوغ . ؛ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة!. 
الوالد - مير -: ولا بأس به" . 

وفي نظري القاصر أن أصل مفهوم الموافقة محل بحث علئ طريقة 
الأصحاب ؛ لأنّ العلّة لا بد منها عند المحققين فيه والعلّة إمّا منصوصة أو 
مستنبطة » والثانية ليست بحجة فى غيره» وليس فى مفهوم الموافقة دليل 
على حجيتها ارسي سوسس ديم برضد 
والأولئ إذا تحققت جرئ حكمها في كل موضع يتحقق فيه . من غير فرق 


)١(‏ فى ص 4" . ظ 

(1) منهم المحقق والشهيد الثانيان فى جامع المقاصد 11١ : ١‏ والروضة :١‏ 5# 
رصاحي النذارك 1 ةما 

(7) معالم الفقه : 7171 . 


بين كون المسكوت عنه أولئ أو يساوي المنطوق . 

وإذا علمت هذا فما نحن فيه لا يتم إذا لم يتحقق الولوغ حقيقة . كما 
اعترفوا به » فينبغى التأمّل فى هذاء فإنّى لم أجد من ذكرهء وفى الظن أن 
ذك رذ مفهوم الموافقة بتبعيّة!" أهل الخلاف . وعلئ قواعدهم له وجه غير 
خفى » والله أعلم بالحال . 
قوله : 

باب الماء القليل يحصل فيه شىء من النجاسة 

اخبرنى ابو الحسين بن ابى جيد القمى . عن محمد بن الحسن 
ابن الوليد. عن الصفار . عن أحمد بن محمد ؛ والحسين بن الحسن بن 
بصير . عن أبى عبدالله َل . قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة(" 
والتور!) فيدخل إصبعه فيه قال : «إن كانت يده قذرة فأهرقه . وإن كان 
لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالئ : ١‏ ما جعل عليكم 
: )0( 
فى الدين من حرج #"". 

وبهذا الاسناد . عن الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن .» عن 


)١(‏ فى «د»: أذكر. 

(0) فى «وفض» و«رضص) : يتبعه . 

الركوة إناء صتعين من كلذ يفوي :فيه لمانا النيانة لازم لاقن 41 :ةم رركا 

(؛) الور : بالفتح فالسكون : اناء صغير من صفر أو خزف يُشرب منه ويتوضاً فيه » مجمع 
البحرين ” : 53١15‏ ( تور). 


(0) الحج : 78. 


٠١ علارة الابما ووه ومقو فج رو ب ودع حا سمه ار حسفا 2 الاعتيا نرج‎ 30 ١/ 
زرعة . عن سماعة!". عن أبى عبدالله للد قال : «إذا أصاب الرجل‎ 
جنابة فأدخل يده فى الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء من‎ 
. المنى»‎ 


الستل: 
وزرعة » والحسن ثقة بغير ارتياب » وزرعة ثقة واقفى كما ذكره النجاشى !" , 


والحسين بن الحسن بن أبان فى الأوّلُ معطوف علئ الصفار . 


المتن : 

ظاهر الحديث الأوّل ‏ بتقدير العمل به - وجوب الإهراق » والقائل 
بالوجوب موجود/» وتأويل المحقق في المعتبر بأنْ الإهراق كناية عن عدم 
الاستعمال فى الطهارة/. محل كلام . كما ذكرناه فى حاشية التهذيب . 

وما تضمّنه قوله : «هذا مما قال الله) لك قرم لا يخلو من خفاء. 
فإنٌ الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهراًء ولعل الوجه فى ذلك أن 
الجنب لو مُنع من إدخال شىء فى الماء لكان حرجاً» إلا أن يكون العضو 


قذرا. 


- 


. سماعة بن مهران‎ : 2!//١ :١ فى الاستبصار‎ )١( 

(1) راجع ص 1١‏ ء الاء الا الا 84 ١111611-11ء‏ الى ءلا١ا.‏ 
(') رجال النجاشى : 11/1١17‏ . 

تود الشيخان في المقنعة : 59 والتهاية : 5 . 


(6)المفقين اما : 


وهذان الحديثان لو صحًا لدفعا قول ابن أبى عقيل 7" » وإن كان الثاني 
فيه نوع إجمال . والعلامة فى المختلف ذكرهما في الاستدلال لنجاسة القليل 
بالملاقاة قائلاً فى توجيه الثاني : إِنّه علق نفى البأس علئ عدم الإصابة 
فيثبت معها قضية للشرط'" . 

وقد يقال : إن البأس أعم من التحريم » والأمر سهل ؛ لوجود أخبار 
معقيرة ذالة .علخ نجاسة القليل :: كما سباق . 
قوله : 

وأخبرنى الشيخ - يل عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن 
محمّد بن يعقوب , عن محمّد بن يحيئ , عن أحمد بن محمّد ‏ عن 
عثمان بن عيسئ . عن سماعة قال : سألت أبا عبداله ليا عن جدّة 
وجد فيها خنفساء قد مات . قال : «ألقه وتوضأ منه . وإن كان عقرباً 
فأرق!" الماء وتوضأ من ماء غيره» وعن رجل معه إناءان فيهما ماء 
وقع فى أحدهما قذر لا يدري أيهما هو . وليس يقدر علئ ماء غيره . 
قال : «يهريقهما ويتيمّم» . ْ 

محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن العمركى . عن على بن جعفر . 
عن أخبه موس بق عر باقن قال اله صن الجاحة والحمافة 
وأشباههنّ ' تطأ العذرة ثم تدخل فى الماء . يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : 


١١ :١ حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 

] : ١ المختلف‎ )0( 

(5) فى الاستبصار :١‏ ١8/175غ‏ : فأهرق . 
(8)افن الانعهاز :#8579531 واضافهما : 


كل/ا١‏ ا وي طق وام ا ونا ور مانا وما ومو حا استمضنا 2 الاعتبار /ج ١‏ 


ولا إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من الماء»(" , 


السئد : 

أمّا الأوّل : فقد تقدم!". 

والثانى : تقدم طريق المصنف إلئ محمّد بن أحمد بن يحيئ "2 
والعمركي هو ابن علي البوفكي علئ ما في الخلاصة!)» وتوثيقه في 
النجاشى 7" . : 


وعلى بن جعفر حاله اشهر من ان يذكر . 


المتن : 

فى الحديث الأوّل يدل علئ نجاسة القليل من جهة الاناءين » فإنّ 
التيمم يقتضى ذلك لو صح الخبر» وما تضمنه من إهراق الماء قد تقدم فيه 
فول 

وقد حكئ العلامة فى المختلف عن صاحب النهاية الحكم بنجاسة 
وامعرك ف الفترني دق العاة »وو حوب عسل الاناءزوالعرف و والن سوه 
الاسعذلالبيروانة أبن ضير » حنيت. قال فيهاقلت:.والعقوتك» قال: 
«وأرقه)" . 
)١(‏ فى الاستبصار 59/17١ :١‏ : من ماء . 
(1) راجع ص الا -"الاء .1١"-11١١ 21١16‏ 
() فى ص 6١‏ . 
(8) خلاصة العلامة: 3١/١1١‏ . 
(0) رجال النجاشى : 818/7٠١7‏ . 
)1 راجع ص ١78‏ . 
() التهذيب 315/55٠ . ١‏ » الوسائل 55١ : ١‏ أبواب الأسآر ب4 حه . 


وأجاب العلامة بأنه غير دال علئ التنجيس بجواز استناد الاراقة إلى 
وجود السم فى الماء ء لا إلى نجاسة العقرب(". والأمر كذلك . ومثله القول 
فى الرواية المبحوث عنها . 

ولبعض الأصحاب توجيه لإهراق الإناءين بالنسبة إلى التيمّم'"» هو 
بالإعراض عنه حقيق . 

وام الخبر الثانى : فهو معدود فى الصحيح ء ودلالته علئ نجاسة 
القليل بواسطة أن النهى عن الوضوء منحصر فى علتين : النجاسة أو سلب 
الطهورية . والثاني متفق علئ نفيه » فتعيّن الأول فلا يرد أَنْ الرواية أخصص 
من المدعئئ . 

والظاهر من الرواية دخول الدجاجة والحمامة فى الماء مع عين 
العذرة» فلا يتوجه احتمال أن يكون مجرّد زوال العين غير مطمّر ؛ لأنّ هذا 
الحكم وإن كان فيه نوع إشكال, إلا أن المشهور الطهارة (بزوال العين وإن 
ل قدي ) 1 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ فى التهذيب استدل علئ وجوب 
اجتناب الإناءين المشتبهين بحديث رواه عن عمار الساباطى عن 
أبي عبد الله علوي » وهو طويل » قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في 
أحدهما قذر لا يدري أيّهما هوء وليس يقدر علئ ماء غيرهماء قال: 
١‏ يهريقهما جميعاً ويتيمم )20 . 


. 08 : المختلف‎ )١( 

(؟) انظر من لا يحضره الفقيه :١‏ "كء والمقنع : 1. 
(") ما بين القوسين ليس فى «د». 

.1١١/؟58‎ :١ التهذيب‎ )( 


١/4‏ ديفتست اعبار مر 

وبرواية سماعة [و]!' قد علمت حال رجالها. ورواية عمار موثقة . 
فغير العامل بالموثق قد يشكل الحال عنده في الحكم المذكورء إلا أن 
الخلاف فى الاجتناب ذكر الوالد ‏ َي أنّه غير متحقق7(). 

والمسقق فل الحضي قال إن عليه اانا دوز هار ولك نقذ 
الطهارة فى كل منهما معارض بيقين النجاسة , ولا رجحان » فيتحقق 
المنع'" . 

واعترض عليه الوالد - يوي - بأنْ يقين الطهارة فى كل واحد بانفراده 
إنّما يعارضه الشك فى النجاسة لا اليقين!* . 

ولقائل أن يقول : إِنْ كلام المحقق والاعتراض غير محرّرين . 

ما الأول : فلأن اشتباه الإناءين على نحوين, أحدهما: أن يعلم 
نجاسة أحدهما ثم يشتبه بالآخرء وثانيهما: أن يشتبه وقوع النجاسة في 
أيتهماء وفىي الأول لا وجه لدعوئى يقين الطهارة فى كل منهماء وفى الثاني 
يقين الطهارة فى كل واحد بانفراده لا يعارضه يقين النجاسة فى كل واحد 
بانفراده » وعلئ الاجتماع لا يقين للطهارة , لتعارضه بيقين النجاسة . 

وأا الاعتراض : فما فيه يعلم مما قررناه. 

أمّا ما احتجّ به فى المختلف من [أنْ]!" اجتناب النجس واجب », 
ولايتم إلا باجتنابهما معاً(" ؛ فاعترض عليه شيخنا ‏ تي -: بأنّ اجتناب 


. ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة‎ )١( 
.ا١١٠١‎ : معالم الفقه‎ (1 

. ٠١7” :١ المعتبر‎ )( 

6 معالم الفقه : ١١١ا.‏ 

(0) اضفناه لاستقامة العبارة . 

)١(‏ انظر المختلف :١‏ ؟/. 


النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه لا مع الشك١".‏ ولا يخفئ عليك بعد 
ما قررناه فى كلام المحقق ما فى اعتراض شيخنا - ني - وكلام العلامة يِل -. 

(م إنْه ربما يقال فى المقام : إن وجوب الاجتناب علئ تقدير 
تحقق النجاسة وحصول الاشتباه. أن المانع كان يقين النجاسة ومع الاشتباه 
لا يقين فى كل واحد. وإذا ارتفع سيكب او ب ير 
عند جماعة اعتبار اليقين دون الظنّ ف ىالنجاسة ١)‏ 

ومثل هذا خطر في البال لكثير من المسائل , مثل البئر فى نجاسته بما 
لا نص فيه علئ القول بذلك. والاختلاف فى المقدار المطهر . فيقال علئ 
تقدير يقين النجاسة قبل نزح شيء من الأقل الذي ذهب إليه بعض'' يرتفع 
يقين النجاسة . فينبغى الطهارة بنزح الثلاثين فيما لا نص فيه. لا بالدليل 
الذي نقلوه من الرواية التى لا تصلح للاستدلال . كما سيأتى ! . إن شاء الله . 

ويمكن العراب عن العميد 1١‏ الجاية ذاعم قرا ساد 
رفعها إلئ ما أعده الشارع . ولم يثبت أن رفع اليقين مطهّر. وهكذا نقول هنا 
مع اشتباه الإناءين » أمّا علئ تقدير الاشتباه من أول الأمر فى وصول النجاسة 
العاف الأناوينفيمكن أنديقال: أيضا : إن يقين الطهارة فى كل واحد إذا لم 
يعارضه الشك لا يبقئ . ٠‏ بل قد ارتفع بة يقيناً مم الشك » غاية الامر أن يقي 


.٠١1:١ مدارك الاحكام‎ )١( 

(5) ما بين القوسين كذا في النسخ ولعل الأنسب أن يقال : ثم إِنّه ربما يقال فى المقام: 
أنه لا وجه للاجتناب علئ تقدير تحقق النجاسة وحصول الاشتباه» إذ المانع كان 
يقين النجاسة ومع الاشتباه لا يقين فى كل واحد. وإذا و اليقين لاا وجه 
للاجتناب . إذ من المقرّر عند جماعة اعتبار اليقين دون الظنّ في النجاسة . 

() انظر مجمع الفائدة ١‏ : 187 ومعالم الفقه : 10. 
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0 مدو 1 مطواينه ماه واي الور سو منت ا موادا مومعب استفضيا الا تيار ع 
الارتفاع لا يوجب الطهارةء بل الشارع حكم بأنْ اليقين لا يرفعه إلا اليقين 
أو ما فى حكمه علئ معنئ بقاء حكمه , والوجدان شاهد. فقول بعض: إن" 
يقين الطهارة لا يعارضه الشك . فى حيّز الإجمال» لولا ما قلناه . 

وقول شيخنا - نين - في توجيه الاجتناب علئ تقدير تعيّن نجاسة 
أحدهما ثم اشتباهه بأَنْ المنع من استعمال ذلك المتعيّن متحقق فيستصحب (. 

يشكل بما قدّمناه من أن زوال يقين النجاسة ينبغى أن يرفعها على 
القواعد المقررة من أن النجاسة لا تثبت بالظن . 

وأنت خبير بعد هذا كله أن مع دعوئ الاتفاق علئ الاجتناب 
بالإطلاق المتناول للصورتين لا ثمرة في البحث. إلا أن يتنازع في دعوئ 
الإجماع . والاحتياط في مثل هذا مطلوب . 


فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد . عن على 
ابن أبى حمزة. قال: سألت أبا عبدالله َي عن الماء الساكن 
والاستنجاء منه , قال(" «توضأ من الجانب الآخر. ولا تتوضأً من 
جانب الجيفة » . 

وعنه . عن عثمان بن عيسئ . عن سماعة قال : سألته عن الرجل 
يمرٌ بالميتة فى الماء . قال : «يتوضأ من الناحية التى ليس فيها الميتة» . 


وعنه . عن القاسم بن محمد . عن ابان . عن زكار بن فرقد . عن 
)١(‏ مدارك الأحكام ٠١8:1١‏ . 


() في الاستبصار 20/5١ :١‏ : عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء 
منه فقال . 


عثمان بن زياد . قال: قلت لأبى جعفر ليا : أكون فى السفر فآتى 
الماء النقيع ويدى قذرة اغا فى الماء لتال: دلا بأس» . ١‏ 

محمّد بن على بن محبوب . عن محمد بن عبدالجبار. عن 
يحقد ين ستاناء فى العلات ون التقطل »قال رما لك آنا عيدات 1ف 
عن الحياض التى ١‏ يبال فيها . فقال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون 
البول» . ١‏ 

أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر. عن 
صفوان بن مهران الجمال . قال : سألت أبا عبدالله يِذ . عن الحياض 
التى ما بين مكة والمديئة . تردها السباع . وتلغ فيها الكلاب . وتشرب 
منها الحمير » ويغتسل فيها!" الجنب » يتوضّأ" منها ؟ فقال: «وكم 
قدر الماء ؟» قلت : إلئ نصف الساق وإلئ الركبة . قال : « توضأ منه» . 

الحسين بن سعيد . عن فضالة بن أيوب . عن الحسين بن 
عثمان. عن سماعة بن مهران. عن أبى بصير. قال. قلت 
لأبى عبداله هذ : إِنَا نسافر . ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى 
جاته القيةح فكو فيه القذ ونا (رويتول: نيه السب )!1 وكيزل افنيه 
الدابة وتروث . فقال : «إن عرض فى قلبك منه شىء [فافعل 6١]‏ هكذا 


- يعنى افرج الماء بيدك ‏ ثم توضأ ؛ فإن الدين ليس بمضيق . فإن الله 


. 0١5/155 :١ ليست فى الاستبصار‎ )١( 

إلى الالعمهار 4550200 مها 

)“فى الانتسيضار 64/577925 ابعوضا: 

)ع اب التوفين ساقط من «فض») و(رد». 

)0( فى النسخ والنضاور + فقل *:والظاهن ها اتنتتاه: 


1 ل الل ا ا 1 
عرّوجل يقول :ما جعل عليكم فى الدين من حرج»74" . 

فالوجه فى هذه الأخبار كلها أن نحملها علئ أنه إذا كان الماء 
أكثر من كر ء فإنّه إذا كان كذلك لم ينجس بما يقع فيه إلا أن يتغير أحد 
أوصافه حسب ما قدمناه . 

وما تضمنت من الأمر بالوضوء من الجانب الذى ليس فيه الجيفة 
أو بتفريج الماء . يكون محمولاً على الاستحباب والتنرّه ؛ لأنّ النفس 
تعاف مماسة الماء الذى تجاوره الجيفة . وإن كان حكمه حكم 
الطهارة . 

والذى يدل علئ ذلك ما قدمناه من الأخبار . من أنَّ حدَ الماء 
الذى لا ينجسه شىء ما يكون مقداره مقدار كر . وإذا نقص عنه نجس 
ا د و ذلك بياناً : 

ما رواه الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسئ . عن سعيد 
الأعرج . قال : سألت أبا عبدالله يا عن الجرة تَسَعٌّ مائة رطل يقع فيها 
أوقية دم'" أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : دلا). 


السكل:: 
فى جميع الأخبار لا يخلو من ارتياب » ما عدا حديث صفوان . 
واقفى » وتّقل ابن داود التوثيق عن الشيخ'" لم نعلمه . 


. الحج : 8لا‎ )١( 
: من دم‎ ::1/51 :١ (؟) فى الاستبصار‎ 
.١١١9/١015 : رجال ابن داود‎ )"( 


وعلى بن أبى حمزة هو البطائنى واقفى من غير توثيق » بل ورد فيه 
ذم أيضاً. 

وأما الثانى : ففيه عثمان بن عيسئ » وقد تقدم فيه القول١‏ » وسماعة 
وك 

وأمًا الثالث : ففيه ‏ مع القاسم بن محمّد المتقدم ‏ زكار بن فرقد. 
وهو غير معلوم الحال . 

وما قاله جديّ - في فى حواشى الخلاصة : من أنه زكار الدينوري 
الثقة ؛ لم نعلم وجهه . ظ 

وما فى بعض النسخ من زكان بالنون ليكون داود ا زيد الغير 
العو 

فيه أن الموسهوة فن. الال وحكاق "ا واحتمال سقوط. التون» أو 
أن هذا هو الصحيح ؛ لا يفيد شيئاً بعد ما ذكرناه . 

وه أرقا عكمان. بن زياد وهو متبهرك: ميق شلظة رجال. وهم 
متساوون فى الاهمال 7 . 

ما أبان فهو ابن عثمان علئ الظاهر » وليس فيه ارتياب عند من لا يعمل 
بالموثق ؛ لأن الجارح على بن الحسين بن فضال القائل بأن أبان 
ناووسى » وهو فطحى موثق ؛ أمّا من يعمل بالموثق فلا مجال لنفى كونه 
ناووسياً عنده » وإجماع العصابة علئ تصحيح ما يصح عن أبان!" لا ينافي 
)١(‏ فى ص١7‏ . 
(؟) فى ص١٠1‏ . 
(؟) رجال الطوسى : 5/1١10‏ . 


(؟) رجال الطوسى : 0845/509. 05١‏ و6١٠51/١اء‏ كت .1٠١‏ 
(6) كما فى رجال الكشي " : .7١6 / ١77‏ 


1 عع ع ب ماه وات ا و اوح ع اوم عو ا جات وعم اكتمياء الاعيار خا 


والعجب من عدٌّ بعض محتقى المعاصرين ‏ سلمه الله حديثه في 
الصحاح 7(" مع أنه عامل بالموثق . والصحة المذكورة فى الإجماع غير 
المصطلح عليهاء وتشويش الاصطلاح غير مناسب . 

وأمًا الرايع : ففيه محمّد بن سنانء أمّا العلاء بن الفضيل فهو ثقة بغير 
زيسب. 

والخامس: لا ارتياب فيه ؛ لأنّ طريق الشيخ إلئ أحمد بن محمّد بن 
عيسئ فى المشيخة صحيح'" . 

وما عساه يقال : إن الشيخ فى المشيخة ذكر طرقاً إلى أحمد بن محمّد 
ابن عيسئ "» وفيها ما اشتمل علئ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. 
وأحمد بن محمّد بن يحيئ العطار. ومحمّد بن قولويه. وفيهم عدم 
التصريح بالتوثيق . والصحيح فيها بغير ارتياب لا يقتضى صحة جميع مارواه 
غن اين بن محكن بو عيس: ‏ لأنة قال تومن عفكلة ها أكرتة ضة 
أحمد بن محمد ما رويتهء إلى آخره ؛ ولا يخفى أن هذا لا يفيد طريق 
جميع ما رواه عن أحمد بن محمّد»ء فمن أين يعلم أن هذا الخبر المبحوث 
عنه من الجملة ؟. 

يمكن الجواب عنه: (بما كرّرنا القول فيه من جهة المذكورين!, 
وبتقدير التوقف فالظاهر أنْ)!* مراد الشيخ بقوله : ومن جملة ماذكرته » ليس 
)١(‏ الشيخ البهائى فى الحبل المتين : 5١17‏ . 
(؟) مشيخة التهذيب (التهذيب :)٠١‏ 87» خلاصة العلامة : 79/1 . 
(؟) مشيخة التهذيب (التهذيب :)١٠١‏ 877/047 76. 


620 راجع ص 79 2 ٠غ‏ » *ة. ١١5‏ . 
(0) بدل ما بين ا لفوسين فى «فض» و«د): بآن: 


أن الطريق لبعض ما ذكره عن أحمد بن محمّدء بل مراده من جملة 
ما ذكرته فى الكتاب عن أحمد بن محمّد. فيفيد عموم الطريق لجميع 
زواباته عخ أححمد بن محمد. 

والحاصل : أن من التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ لا إلى روايات 
اجون 

فإن قلت : مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلى مرجح . 

قلت ١:‏ الظاهر ما ذكرناه . 

وأمًا بقيّة رجال السند فحالهم أظهر من أن نبين . 

وأمّا السادس : ففيه ياه بن مهران». وقد تقدم قر 
فيهما(". أما الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موتّقين » بل وثلاثة 7" . 

والطريق إلئ الحسين بن سعيد قد مر غير بعيد!؟. 

أمَا الحديث الذي ذكره الشيخ مبيّناً ففيه عثمان بن عيسئ » وسعيد 
الأعرج قد بينا فيما تقدم أنّه لا ريب فيه علئ الظاهر 7" . 


المتن : 

لاريب أن ظاهره فى الأخبار الإطلاق » والمقيد يحكم عليه . 

وما عساه يقال : إن هذا يصير من قبيل تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وذلك غير جائز . 


. فى «فضص)») و(د) : زياده فإن‎ )١( 
.١١١ فى صرا“لا.‎ )١( 

(؟) هداية المحدثين : ١160‏ . 
629 راجع ص "7لا . - 

]0 راجع صأالاء .١01-16060‏ 
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جوابه : أن تأخير البيان بالنسبة إليهم غير معلوم» نعم لمّا بَعْد العهد 
وتفرّقت الأخبار صار ما صارء ولولا هذا ما صمّ حمل مطلق علئ مقيّد 
وعام علئ خاص . 

ومن هنا يعلم أن ما يقوله شيخنا ‏ تي - كثيراً فى فوائده علئ الكتاب 
حين جمع الشيخ بين الأخبار بهذا النحو وإن بعد عن المذكور هنا في 
الجملة :.إنّه من الألغاز. وتأخير البيان عن وقت الحاجة . محل بحث  .‏ 

ولا يخفئ: أن بعض الأخبار المذكورة قد يأبى حمل الشيخ . إلا أن 
الضرورة تلجئ إلئ التزام ما قاله إذا عمل بالأخبار. 

ما التعبير في قول الشيخ بأن الماء أكثر من كر . فغير ظاهر الوجه. إلا 
بما قدمناه من أنّ مقدار الكرّ بغير زيادة يبعد عدم تغير جزء منه» فيلزم 
حاية !عفنيه 

وما اتضمته الحدية المصير هن عية اللسادية في تحدول الماء 
بنصف الساق » قد يشكل بمنافاة ما سبق » إلا أنّ التحديد بالعمق لا ينافى 
زيادة الطول أو العرض . واكتفاؤه علد بقول السائل عن العمق دون غيره 
لا يخلو من غموض بالنسبة إليناء ولعل حمل المطلق علئ المقيد لا يخرج 
عنه هذاء إلا أن الأخبار فى الكرّ مضطربة فى المقدارء وربما يرجح هذا 
الحديث ما دل علئ الأقل » لولا الإجمال فيه » والله تعالئ أعلم بالحال . 

وينبغى أن يعلم أن العلامة في المختلف نقل عن ابن أبى عقيل عدم 
نجاسة القليل بالملاقاة: وأَنّه احتجّ بأخبار وادّعئ تواتر ما ورد عن الصادق 
عن آبائه عْلِيّاث : «أنّ الماء الطاهر لا ينجّسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو 


وأجاب العلامة عن الأخبار بما قدمناه!". ولم يجب عن التواتر الذي 
ادعاه ابن أبى عقيل » ولا يبعد أن يكون مراده بالتواتر: المعنوي , فإِنٌ مثل 
هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده ء وإن كان الحق خلاف ذلك »ء والعلامة - طِلّهُ - 
لوريذكر قن الأخبان إلا رين لاوروفن تقنها! . وأظنّ الاحتجاج بالخبرين 
من العلامة له كما هو دأبه فى كثير من الاحتجاجات . 

أمّا ما قد يقال: من أن دعوئ التواتر من ابن بسيسييم” 

بخبر الواحد. فإذا قبل ذاك ينبغى قبول هذا . 

فيمكن الجواب عنه. أوَلاً: بأن نقل التواتر كنقل الإجماع فى أنه 
يفيد الظنّ . وحينئدٍ هو كالخبر . ولا يفيد المطلوب . 

وثانيا تيان التراتر الى انعناة ميق الأخبار عتان بعسيه هنا اعفن 
فلا يكون حجة علئ غيره . وفى هذا تأمّل غير خفى الوجه . 

(والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك ؛ إذ التواتر 
يرجع إلئ المحسوس . وتحقيقه فى المقام منتف . والعجب من العلامة في 
المخدلتني الوق يدف الأذان معكو عن ادق الى شان فيرف اللتواقين» 
وقال : إِنّه مقبول منه!''. وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله)!" 


(1) الوهائل :185 آبوات الماء المطلق ان 
() المختلف .١5 - ١:1١‏ 

0 :١ المختلف‎ )5( 

() المختلف ١‏ : ؟ 

(8) راجع ص١18‏ . 

(1) المختلف ؟ : ١87‏ . 

(/) ما بين القوسين ساقط من «فض» و(«د». 


م84١‏ وح جه جيه اله امام عا أشي ما ف عا ف تور قوووف قو ها لطعم ممم امه مالل ماحل جووها مايا3 6 48140 استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 


قوله : 

وأمّا ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن محمّد بن أحمد 
العلوى . عن العمركى . عن على بن جعفر. عن أخيه موسئ يك . 
اماق ا فامتخط فصار ذلك الدم قِطَّعاً صغاراً 
فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : «إن لم يكن شىء يستبين 
فى الماء فلا بأس . وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضأ نقد افا لوسه اقل بهذا 
الخبر أن نحمله علئ أنه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الابر"" الى 
لا تحس ولا تدرك . فان مثل ذلك معفو عنه . 


الستد: 

باو الا لاود عا بحا 
وفى التهذيب رواه ة في الزيادات للطهارة عن على بن أحمد العلوي”" . و 
ميس و عي 0 
يرو عن أحد من الأئمّة يك 2 . والترجيح لأحد الرجلين لا فائدة فيه . 

نعم رواه محمّد بن يعقروب » عن محمّد بن يحيئ » عن العمركي بن 
على » عن على بن جعفرء عن أخيه ‏ إلئ آخرهاةا 


. رأس الايرة‎ : 07 / 77 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

)١(‏ رجال الطوسى :ا كءة/67م. 

(") التهذيب ١1:؟١99/4؟١‏ وفيه : محمّد بن أحمد العلوي » ولكن في الهامش : 
نسخة فى الجميع على بن أحمد » الوسائل ٠ : ١‏ أبواب الماء المطلق ب8 ح١‏ . 

(؛) رجال الطوسى : 5١/15/87‏ و5٠87/0.‏ 

(0) الكافى "7 : 17/15 . 


ربما كان له ظهور فى الدلالة علئ إصابة الإناء» فالجواب لا يقتضى 
العفو عن الدم ء كما قاله الشيخ - عليه -, إلا أن مثل على بن جعفر يستبعد 
منه السؤال عن إصابة الإناء من دون الماء » ويدفعه اتساع باب الإمكان لقيام 
الاحتمال . 

والمحقق فى المعتبر قال نحو ما قلناه(" . 

واعترضه الوالد : - هوي بأنٌ العدول فى مثله عن الظاهر إِنّما يحسن 
مع وجود المعارض ء ولا معارض هناء لعدم العموم فى أدلة نجاسة القليل . 

وما ذكره بعض الأصحاب!"؛ من معارضته برواية على بن جعفر 
الصحيحة أيضاً عن أخيه علد قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضاً 
فيقطر قطرة فى إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا"'"؛ لا ريب أنه 
لا يصلح للمعارضة كما لا يخفئ ؛ فإنٌ نقط الدم لا تنافى غير البيّن منه/" . 

نعم قد يقال علئ الوالد مي -: إِنْ نفى الظهور فى موضع المنع . (هذا . 

ومن الغريب فى المقام أنْ الكليني ‏ ليه - روئ الخبر الثاني من 
جملة الأوّلء وعليه . فالحمل على إصابة الإناء فى الأوّل لا وجه لهء بعد 
مشاركة السؤال الثاني فى ذكر الإناء » فالغفلة من الأعلام عن مراجعة الكافي 


.6٠١٠ :١ المعتبير‎ )١( 

.١9 :١ (؟) المختلف‎ 

(9) الكافى ”': »١1/1/5‏ مسائل على بن جعفر: 15/١١5‏ . الوسائل ١١١ :١‏ 
ابواب الماء المطلق ب8 ح١‏ . 

. ١ : معالم الدين‎ ١ 


ل ا ا ابد امتمضناء الاعتبار اج ١‏ 


ثم ذكر الجواب والمعارضة , أي الموجبة لما ذكرناه)!". 

أمّا ما قاله الشيخ ؛ من التعبير بأنه لا يدرك ولا يحّس ؛ فلا يخلو من 
خفاء . وظاهر كلامه أنّ الدم معفوّ عنهء والمراد غير واضح أيضاً.ء وهو 
أعلم بمراده . 

(بقى شىء ء وهو أن قوله عَيةِ : «إن لم يكن شىء يستبين في الماء» 
إلى آخره ء المتبادر منه وجود شىء ولا سين لان «يكن)» هى الناقصة . 
لطا السدا خبرها. وجملة ( يستبين) صفة (لشىء) ومن المقرّر أن 
النفى إذا دخل علئ كلام فيه تقييد توجه إلئ المقيّد . واشترط بعضهم كون 
المقيّد صالحاً للتقييد قبل دخول حرف النفى . كما فى قولك : ما أكرمته 
تعظيما اما تحر ينا أكره إهانة »انعو إل لفون القهز لج الف 
لا المقيّد ؛ لعدم صحّة التقييد قبل النفى . وما نحن فيه من الأوّلء فيكون 
النفى متويهها إل التقييد اق :مستي 1 

وبهذا يندفع ما ذكره المحقق الشيخ على - عله دنفة أن قوله : «إن 
لم يكن شىء يستبين) لا يقتضى وجود شىء ؛ لأنْ السالبة لا تقتضى وجود 
الموضوع . 

ووجه الاندفاع ظاهر ؛ فإنّ [السياق]/" إذا لم يقتض وجوده 
لا يقتضى الامتناع » والقرينة علئ الوجود . وما ذكرنا علئ الشمول كاف كما 
لا يخفئ . 

وما قاله: من أنه يستفاد من الحديث الرد علئ الشيخ ؛ لأنّ نفي 


انان ستبروط انالا كرون شه مسغيين نقيت الناسس: إذا كان نينا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «فضص») و(اد». 
(؟) ما بين | لمعقوفين فى «رض» : الشياع » والظاهر ما أثبتناه . 


الماء إذا وقع فيه الفارة وامثالها ا 
سحيين أو كان :نيذا نولا يبقين 4 أن المطروطة يتنين مط باكانهناء 
وانتفاء المجموع يكفى فيه انتفاء واحد. إذا ثبت البأس مع وجود شى 
لا يستبين » ثبت حكم النجاسة فى الحديث علئ خلاف ما يدّعيه الشيخ . 

ففيه نظر واضح ؛ لأنٌ الشرط ليس وجود شيئين حتئ ينتفى 
المشروط بانتفاء واحد منهماء بل الشرط عدم شيئين فلا ينتفي المشروط 
إلا بوجودهماء فليتأمّل)7" . 
قوله : 

باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب 

إذا وقع فى الماء وخرج منه حيّا 

أخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن أحمد بن محمّد بن يحيئ . عن 
أبيه . عن محمّد بن أحمد بن يحبئ . عن العمركى . عن على بن 
جعفر . عن أخيه موسئ لهْةٍ . قال: سألته عن العظاية!" والحيّة 
والوزغ'" يقع فى الماء فلا يموت. أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : «لا 
0( 

محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن محمّد بن الحسين بن أبى 
الغطات والفسى ن.فوسة الكشاب ‏ -حميعا عن يوية ين اناق 
عن هارون بن حمزة الغنوى . عن أبى عبد الله يد . قال : سألته عن الفأرة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «فضص) و(«د». 

م6 العظاية #تووكة اكير من الوزغة ويقال فى الواحدة عظاءةٌ - وعظاية . الصحاح 5 
1373١‏ (عظا). 

(©) الوزغ : حيوان صغير أصغر من العظاية ‏ مجمع البحرين 0: ١8‏ . 


0 00000 
والعقرب وأشباه ذلك يقع فى الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك 
الماء ويتوضّأ!" ؟ قال : «يسكب منه ثلاث مرات . وقليله وكثيره بمنزلة 
واحدة , ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ. فإنه لا ينتفع بما يقع فيه». 
قال أبو جعفر محمّد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من حكم 
الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية . 
بدلالة الخبر المتقدم . ولا يجوز التنافى بين الأخبار . 


النكلك: 

وأما الأوّل : فقد تقدم القول فى رجاله!". وهو معدود من الصحيح . 

وأمّا الثانى : فالطريق إلى محمّد بن أحمد قد تقدم!" . 

والحيين ب مرضي لقان عرقي 110 النجاكى اقاليه لديو 
وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم!؟ . و(سيأتي فى باب العاد قه فيه شىء 
من النجس . حكاية عن النجاشى فى أحمد بن الحسن الميثمى ما قد 
تفي تونق لعشا "اي إلا أن فيه اعمال يات #جوغلنة كل قدي اق 
المقام)' لا يضر بالحال لولا غيره وهو يزيد بن إسحاق ؛ فإن حاله لا يزيد 
عن الإهمال كما يستفاد من بعض كتب الرجال!". وفي شرح البداية وثقه 


. زيادة : منه‎ 05/755 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

(؟) راجع ص ٠ 1١‏ 6115 175687 . 

(') فى ص ١٠١١‏ . 

(؛) رجال النجاشى : 80/17 . 

(4) فى ص 771ء وهو فى رجال النجاشى : 1/5/ 7/89 . 

)01( نكو موسي ينافك من تاقفن 57 

(/) رجال الطوسى : 177/ 34 » الفهرست : 187 . رجال النجاشى : 176/1801 . إلا 
ل 


الماء إذا وقع فيه الفأرة وأمثالها از[ 0 


جدىّ عاو والليزولا أدري وجهه. إلا أن يكون من تصحيح العلامة طريق 
الصدوق إلئ هارون بن حمزة الغنوي!, وفى ثبوت التوثيق به نظر واضح 
تقدم ونيا" 

ما هارون بن حمزة الغنوي فهو ثقة كما فى النجاشى 7“ 


المتن : 
0 ما يقع فيه الو ب 0 رفصيدة لانن ع 

وما قاله الشيخ فى حكم الوزغة : من أنّ الأمر بإراقة ما يمع فيه 
محمول علئ الكراهة ؛ إن أراد به أن الحديث يقتضى إراقة ما يقع فيه 
الوزغ » فلا دلالة في الخبر عليه . بل الاراقة المذكورة فيه للفأرة والعقرب 
وأشباة.:ذلك + :وتناول الأشياة للوزغة يشكل بالعتضيصن :علرن الؤزغة افلا وه 
لإدخالها ء علئ أن الإراقة لم ترد فى النص كما هو ظاهر . 


حداأن العلامة في الخلاصة : 1817/” ذكره فى القسم الأو لهم انععمك علرة رزواة 1 
وكذا ابن داود فى رجاله : وا 1 11/17 ولس متاحته ال الكش . وهو فى براك 
الكشّى ؟ : 1/8314؟7١1.‏ 1 1 

. 7١ : الدراية‎ )١( 

(١؟)‏ خلاصة العامة : 51/9 . 

(9) راجع ص ٠١‏ . 

(4) رجال النجاشى : 5175 / ١1814‏ . 


وإن أراد أن حكم الوزغة ‏ من عدم الانتفاع بالماء محمول علئ 
الكراهة كما أن الإراقة كذلك . أمكن . إلا أن الذي يقتضيه ظاهر النص 
استحباب الإراقة » ولزوم الكراهة لاستحباب الإراقة نظراً إلى أن ترك 
المستحب مكروه ء فيه منع ؛ لتوقف الكراهة على النهى . 

واحتمال أن يقال : إِنّ الأمر بالشىء لمّا استلزم النهى عن الضد وهو 
الترك فى الواجب علئ وجه التحريم فكذا فى المندوب يكون النهى على 

قن ,شار بف البال اقنريها ءالا أن الوالك جو تسن عر شيعه علءه قال.: 
إن كلام الأصوليين لا يتناول هذا ؛ وفيه نوع تأمل» إلا أن التحقق فى المقام 
محل كلام . كما يعلم من أعطئ الحديث حق النظر . 

فإن قلت : قوله فى الحديث «غير الوزغ» ظاهره أنه داخل فى 
الأشباه فمن َم استثناه علي . وإذا دخل فى الأشباه تحقق مقتضى الإراقة 
المذكورة فى الخبر فيه . ويدم مطلوب الشيخ فى الجملة . 

قلت : لو سلم ما ذكرت لدل الحديث علئ خلاف المطلوب » من 
عن الانتفاع بالماء مع السكب حينئذٍ لا فائدة فيه . وإذا لم ينتفع بالماء كانت 
إراقته جميعا أولى » فليتأمّل . 


(اللغة : ظ 
قال فى القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص(")(" . 


. 551 :5 القاموس المحيط‎ )١( 
يف6 ما بين القوسين ساقط من «فض)».‎ 


الماء إذا وقع فيه الفارة وأمثالها ااا 


قوله : 

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن محمّد بن عيسئ 
اليقطينى . عن النضر بن سويد . عن عمرو بن شمر. عن جابر. عن 
أبى جعفر لَه : قال : أتاه رجل فقال: وقعت فاوة فى خابية!" فيها 
سين أل وك قنااترى فقن أكله 9 اققال اله الى تعفر كه ورولة تاكلم 
فقال له الرجل : الفأرة أهون علىّ من أن أترك طعامى من أجلها . قال : 
فقال أبو جعفر ىذ : «إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك . 
إن الله حرم الميتة من كل شىء) . 

[فلا]!" ينافى الخبر الأوَل ؛ لان الوجه فى هذا الخبر أنه إذا 
ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به . فأما إن 55 حية كان الحكم 
مآ تشمته الكخير لآلا نال علا :ذلك ما وزواه. على ف عفر + عدن 
أخيه موسئ بن جعفر مذ . قال : سألته عن فأرة وقعت فى حُبَ دهن 
فاخرحت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : «نعم وتلاهن بها" . 


الستل: 
ابن عيسئ تقدم أيضاً فيه كلام *)» والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في 


1 القافة + القت اصلها القمة ةن النمات العرك 20 17 ربك )1 
(1) فى النسخ : لا وما أثبتناه من الاستبصار ١‏ : ا 
(6) فى الاستيصار 7١/11 :١‏ : منه . 

(4) فى ص ٠١١‏ . 

(0) راجع ص71 - ١‏ . 


ال م ا ا سا لعي ا ع ةن وخا عاط يرنه استقي ا الأععاد / ع١‏ 
النجاشى » ومن الرواة عنه محمّد بن عيسئ كما فى النجاشىي!" أيضا . 

أم] ضمروئة شتمر» فقال التجاتي اله طعي هذا زود أحاديت فى 
كتب جابر الجعفى ينسب بعضها إليه!" . 

وجابر » هو ابن يزيد الجعفى . بقرينة رواية عمرو بن شمرء وغيرها 
أيضاًء وفيه كلام فى الرجال يضيق عن شرحه المجالء إلا أن ضعف 
الحديث بعمرو بن شمر يغنى عن تحقيق الحال . 
وإذا صح إليه الطريق بناءً على سلامة محمّد بن عيسئ عَلِمٌ صحة الحديث , 
للعلم الشرعى بأنّه من حديثه . وذلك كاف فى الصحة . 

قلت : الذى نفيناه » الصحة الاصطلاحية . وما ذكرته لاا يخلو من 
ونع غين أن الروابة عامل أن تكون لست تن احاذيتة يل من مروياتة: 
وكونه صحيح الحديث , محتمل لأن يراد به أحاديثه الخاصة كالأصل . 
الحديث نحو ما ذكرناه فى الأجماع علئ تصحيح ما يصح عن الرجل . كما 
سبق بيانه'"» وإن كان فيه أيضاً نوع تأمّل . وبالجملة فاحتمال تصحيح 
الحديث من الوجه المذكور غير بعيد . 

وأمّا الثانى: فلا ريب فى صحته عند مشايخناء بناء على صحة 
الطريق فى المشيخة إلئ على بن جعفر . من حيث اشتماله على احمد بن 
)١(‏ رجال النجاشى: /1 237 وقيه: محمد بن عيسئ بن عبيل. عن أبيه عن نصر 

بالصاد المهملة بن سويد يكتأبه. وفى الفهرست: 1و7 رواية محمد بن 


عيسى عنه بلا واسطة أبيه. ولمزيد الاطلاع» راجع معجم رجال الحديث :١5‏ ؟10١.‏ 
(') رجال النجاشى : /ا38 / 710 . 


الماء إذا وقع فيه القارة وامغالها ا 


محمد بن ب 0 وقل تقدم فيه العوال 1 


المتن : 

لا يخفئ أنه صريح فى الفأرة الميتةء حيث قال علد : «إِنْ الله حرّم 
الميتة من كل شىء) ولا أدري الوجه فيما قاله الشيخ . 

نعم : ظاهر قوله لعل : «إن الله حرّم الميتة» لا يعطى التنجيس . بل 
تحريم الأكل + إلا أن التسديد هيّن:. 

وأمّا الخبر الذي استدل به الشيخ فهو صحيح علئ المعروف من 
المتأخرين ؛ لأنْ الطريق إلى على بن جعفر : الحسين بن عبدالله » عن أحمد 
ابن محمّد بن يحيئ , عن أبيه محمّد بن يحيئ » عن العمركي . عن على بن 
جعفر . غير أن معارضه موجودء وهو ما رواه على بن جعفر فى الصحيح 
أنقيا كر أ هيه موسي لق قال :فوا تعن الفازة الرطية قو تعفدو 
الماء تمشى علي الثياب أيصلى فيها ؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها وما 
لم تره فانضحه بالماء)(" . 

والخبر المروي هناء يمكن حمله علئ جوز البيع » والإدهان 
بالنجس . كما ذكره بعض محققى المعاصرين/!) ‏ سلمه الله ؛ إلا أن فى 
نظري القاصر عدم استقامة الحمل , لما رواه الشيخ فى باب الأطعمة من 
التهذيب فى الصحيح عن سعيد الأعرج » قال: سألت أبا عبدالله لَه عن 


.81:5٠١ صشّحه العلامة فى الخلاصة : 571 » وهو فى مشيخة التهذيب‎ )١( 
.٠١١ فى ص‎ )( 
. أبواب النجاسات ب75 ح؟‎ 51٠0 :* الوسائل‎ 7١/111١ :1١ التهذيب‎ )6( 


(5) الشيخ البهائى فى الحبل المتين : ٠١5‏ . 


١ الها ايان اه‎ ١ 


الفأرة تقع فى السمن والزيت ثم تخرج منه حيّاً فقال: «لا بأس بأكله)7" 
وقد أوضحت الحال فى حاشية الفقيه . 
قوله : 

ولا ينافى ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ!". عن إبراهيم 
علياً ميا سئل عن قدر طبخت . وإذا فى القدر فأرة. قال: «يهراق 
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل» . 

لأنّ المعنن فى هذا الخبر : إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر . 

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن محمد بن الحسين . 
عن وهيب بن حفص . عن أبى بصير . قال : سألته عن حية دخلت حبّا 
فيه ماء وخرحت منه ء فقال : ات وحد ماء غيره فليهرقه ) . 

فالوجه فيه : أن نحمله علئ ضرب من الكراهية مع وجود الماء 
المتيقن [طهارته](" ولاجل هذا أمره باراقته إن وجد ماء غيره. ولو 
كان نجساً لوجب إراقته علئ كل حال . 


المدك + 


. ١ح‎ 50 التهذيب 5: 577/87., الوسائل 75 : 117 أبواب الاطعمة والاشربة ب‎ )١( 
. فى «د» : احمد بن محمد بن يحيى‎ )1( 

(©) انسناة من المضدد , 

.٠١١٠87٠0 60٠١٠ راجع ص‎ )( 


الماء إذا وقع فيه الفأرة وأمثالها 00211 0 000 


وإبراهيم بن هاشم تقدم فيه كلام" . 

وأا النوفلى : فهو الحسين بن يزيد. وضعفه أشهر من أن يذكر . 

والسكونى : لم نر توثيقه . وهو عامى . غير أنّه ثقل عن المحقق فى 
الزسالة العزية #'بائة'ثقة:..وان' الأصيحات: أجمعوا عن العتمل سروانةه: 
وهذا إِنْما يفيد بتقدير الخلوٌ من النوفلي ء وإن كان في البين كلام أيضاً. 
وأظنه لا يخفئ علئ الممارس . 

وأمًا الثانى: فمحمّد بن الحسين فيه هو ابن أبى الخطاب (علىئ الظن 
الغالبي» .وان كان اتن الانعكيا لع بواسيعا : 

وأمًا وهيب بن حفص : فهو ثقة واقفى كما ذكره النجاشي , وقال : إِنْ 
الراوى عنه محمّد بن الحسين7"» والمرتبة لابن أبى الخطاب)!) والفائدة 


قليلة بعد ذكر أبى بصير . 


المتن : 


فى الاول»ظافر فى أن الفارة سيعةه ويعقوىر اعمال الالسفال 


. 166 ١ 47" فى ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في الرواشح السماويّة : 07 وونّقه فى المعتبر 78٠ : ١‏ والشيخ فى العدة 
١69 : ١‏ بعد توثيقه قال : إن الاماميّة مجمعة علئ العمل بما يرويه السكونى . 
وونّقه المحقق الداماد فى الرواشح السماوية : 07 08 . 

تفده فين الحتدوو اله البق ل3 اهبا ليا وكتوثة .افا غير اتناف لمدوند 

الاطلاع » راجع رجال بحر العلوم ” : ١7١‏ - 170 » مفتاح الكرامة 8/: 107 » تنقيح 
المقال ١175  ١١7/ : ١‏ . الكنئ والألقاب ؟: 586 583؟. 

(5) رجال النجاشى : ١١69/812١‏ وفيه : أن الراوى عنه الحسن بن سماعة .ء إلا أَنَّ 
فى الفهرست : 708/1١17‏ رواية محمّد بن الحسين عنه . 

)نما ننيق الفوسضية ساقط من «د». 


0 10[ 000 
فالحمل علئ الاستحباب ‏ لوجود المعارض - ممكن » ما حمل غيره من 
الأخبار الصريحة فى حياة الفأرة علئ الاستحباب . 
وفى الغانى : لا بد من حمله علئ الكراهة كما قال الشيخ ؛ لدلالة 
لتحيو الأول المعدود من الصحيح علئ نفى البأس عن الوضوء من الماء 
الذي يقع فيه الحيّة!" . 
وقول الشيخ ؛ على ضرب من الكراهية ؛ محتمل لأن يراد به أن 
ما تقدّم من الخبر'الدالٌ علئ العقرب وشبهها (أنَ الماء»!'' يسكب منه ثلاث 
مرّات ؛ يتناول الحيّة . وحينئذ يحمل الإهراق علئ نوع تأكّد استحباب 
الإهراق » ويلزمه تأكّد الكراهة في الاستعمال من دون الإهراق بالتقريب 
الذي تقدم ء إلا أن الظاهر عدم التناول للحيّة » وباب الاحتمال غير مسدود . 
أمَا قول الشيخ ؛ ولو كان نجساً لوجب إراقته ؛ فقد يقال عليه : إن 
وجوب الإراقة لا ينحصر في النجس . بل الظاهر من النص خروجها 
بنفسهاء فلا تكون ميتة فى الماء . والنجاسة حيئئذ لا وجه لاحتمالها إلا 
بتكلف نجاسة الحية» ولم أعلم الآن القائل بهاء وغير بعيد أن يكون الإراقة 
لاحتمال وجود السم . 
قوله : 
باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوان 
أخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن عدة من أصحابنا. عن محمّد 
ابن يعقوب . عن أحمد بن إدريس . عن محمّد بن أحمد بن يحيئ . 


00( راجع ص .١57‏ 
(5) بدل ما بين القوسين فى «رض» ؛ إذا وقع فى الماء . 


سوّر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ل 


صدقة . عن عمار الساباطى . عن أبى عبدالله َل قال : سّئل عمّا(" 
يشرب منه الحمام . فتمال : «كل مااكل لحمه نختوضا مدن سواره 
ويشسرب» . 

وممًا("ا يشرب منه بازى أو صقر أو عقاب . فقال : دكل شىء 
من اللي" يقوضا مما يقترت نه الا أن ترئ فى منقاره دما فان رأيت 
شيئاً فى منقاره فلا تشرب »!4 . 

وسئل عمّا(“ يشرب" منه الدجاجة . فقال : «إن كان فى منقارها 
قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه » وإن لم تعلم أنْ فى منقارها قذراً توضأ منه 
واشرب». 

وهذا خبر عام فى جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر 
الخيوان :وأن :مالا يوكل لحمه لا يجوز استعمال سؤر :وقد نينا ايها 
فى كتاب تهذيب الأحكام ما يتعلق بذلك . واستوفينا فيه الأخبار" . 
لحمه فى جواز استعمال سؤره . 


(1) فى الاستيضار 14/5821 : عن ماء.. 


. عن ماء‎ : 15/50 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

أ فى الاستبصار :١‏ 151/950 و«رض»: الطيور. 

)"فى الاعضان :558+ (إن رابك فى امتقاره وما فلا تترضا منه ولا شري مله 
(0) فى الاستبصار ١‏ : 15/06 : عن ماء . ْ 

قل الكتعيمار 781 قرب 


(/) التهذيب :١‏ 5؟؟. 


ط 1 1 لوطب نه اتاو ااام ووه اماه وبي تماد انها ال ١‏ 
وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار. عن أبى عبداله ليذ «أنْ 
أبا جعفر علد كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن 
يشرب فنة ويتوضا منه ) . 

الوجه فيه أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه. من حيث 
لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك علئ الانسان . فعفى لأجل ذلك 


من سورة . 


السكل:: 

فه اا»!.ة الذي يروى عنها الحسين بن عبيذالله . وسيأتى فى باب 
ترقمه الوضوغ ذكرها وف لأ ارات فيه ". والظاهر اطرادها . 
الله - عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن محمّد بن يعقوب». عن أحمد 
ابن إذريس ؟ ومحمّد بن بحي: » جميعا غن محَمّد بن أحمد» عن أحمذ بن 
موسئ . عن أبى عبدالله عد قال: سئل عمًا يشرب منه الحمام قال : 
«(مااكل لحمه وما هرت ده ودر فالسند موثق , ورواه مرّة ثانية 
بهذا السند وزاد فيه ما هنا!" . 


. يأتى فى ص15 - 0/اء‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 187/1575 وفيه : كل ما يؤكل . الوسائل 77١ :١‏ أبواب الأسآر 
بغ ح" » بتفاوت بيسير . 

© التهذيت 5115 


سوّر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل مأ سخا قو الب أ" و نا حا ايساو ا اواك عل “و أو ريف “ود ماود رو كيو وهار جود وك لور ل أل رج 61 3 ؟ 


المتن : 

كما ترئ مشتمل علئ لفظ كل ما أكل . وفي التهذيب ذكر التوجيه بعد 
نقل الحديث الذى ذكرناه عنه. فقال : قوله : «كل ما يؤكل لحمه -35ظ 
بسؤره ويشرب» يدل علئ أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضًؤ به والشرب 
فنه # لأثه:إذا شرط :فى استباحة سؤره أن تؤكل لحمه ذل ان أن نما غداه 
بخلافه , ويجري هذا مجرئ قول النبى يَييةُ «فى سائمة الغنم الزكاة»7" في 
أنّه يدل علئ أنّ المعلوفة ليس فيها الزكاة!" . 

رألت غيى :11 القيخ اميل تروه بيد الستينة البيضين القن 
«كل» كان أولئ!" . لكن اعتماده علئ ما ذكره بلفظ «كل» اقتضئ اكتفاؤه 
بذلك كما نقله هنا . 

وقد اعترض عليه شيخنا - مَيعٌ - في بعض فوائده علئ الكتاب . 
وكذلك شيخنا المحقق ميرزا محمّد - أيّده الله بما حاصله : أنه لو سلم 
دلالته علئى أنّ ما عداه بخلافه ؛ إِنّما يدل علئ أن غير المأكول لا يثبت له 
الحكم كلَياً كما ثبت للمأكول» ونحن نقول بموجبه. فإنٌ سؤر بعض غير 
الما كول 'تجيين. قطعا . 

وقد سبق إلئ هذا العلامة فى المختلف . فقال: إذا سلّمنا أن المفهوم 
حجة يكفى فى دلالته مخالفة المسكوت عنه للمنطوق فى الحكم الثابت 


4 :١ عوالى اللالئ‎ )١( 
6 ات‎ 0 0 


للمنطوق » وهنا الحكم الثابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يُؤكل لحمه 
والشري.فثة. .وهو لا يذل عل أن كل ما لأ يؤكل لخمة لا يخوضا منه 
ولا يشرب ء بل جز انقسامه إلى قسمين(" . وأطال الكلام والمحصل ما سبق . 

واعترض الوالد!" ‏ تي - علئ العلامة بما ذكرته فى حاشية التهذيب 
وقيرهاء وذكرت يها قن يكوضه عليه نظرا إل أن الظاهر وجاهة الاشكال 
علئ الشيخ . 

والآن يخخظر في البال أن كلام الوالد - مي لا يخلو من وجه. لأن 
حاصله : أن المنطوق هو مأكول اللحم من كل حيوان» والحكم الثابت له 
جواز الوضوء من سؤره والشرب » وغير محل النطق ما انتفئ عنه الوصف . 
وهو هباوة عرن غير المأكول من كل حبوان + فيدل عل انفاء الحكم كليا . 

فإن قلت : إذا لوحظت الكلية فى المنطوق لا بُدَ أن يراد نفيها في 
المفهوم . وهو يتحقق بالجزئى . 

قلت : إذا نظرنا إلئ مفهوم الوصف وحجيته يكون الغرض المطلوب 
من الكلام نفى الحكم الثابت لذي الوصف عمًا عداه» فلا بَُدَ أن يكون 
جميع ما عداه منتفياً عنه الحكم , وإلا لما أفاد المفهوم ما هو المطلوب ؛ 
وذكر الكل فى المنطوق لا دخل له في مفهوم الوصف. بل لبيان شمول 
الأفراد علئ سبيل التأكيد . وإلا فالعموم يستفاد من جهة أخرئ . 

ولو منع مانع استفادته أمكن أن يقال: إن الكلية في المنطوق 
استفيدت من لفظ كل » والمفهوم يستفاد كليته من انتفاء محل الوصف ء فلو 
فرض للمفهوم قسمان يقال : إن تعين أحد القسمين وهو النفى كلياً لقرينة 
)١(‏ المختلف :١‏ 1060. 
6 معالم الفقه : ١01‏ . 


سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل يع ناه وا يقالن ان القع الو العا خف لد لمجا و فو اسم 110 
دلالة الوصف علئ النفى عمًا عداه فلا ينافى القاعدة . 

اللهم إلا أن اله نكت الرمف: فى الى عا عداة لبيك من 
جهة الوصف لا غير ء بل بالوصف مع ملاحظة ما معه حتئ الكلية » ومعه لا يتم 
المطلوب , والوجه في اعتبار ما معه أَنْ الكلام فى مفهوم الوصف مع ما يتضمن 
القضية بشروطها ء ولا ريب أن الكلية داخلة . 

فإن قلت : دلالة الوصف علئ النفى عمًا عداه لا دخل لها فى جميع 
شرائط القضية . 

قلت : بل لا بد من المدخلية ؛ لأنّ الدلالة علئ نفى الحكم عمًا عداه 
يقتضى السلب عمًا عدا القضية المحكوم فيها بالإيجاب .» فلا بد من اعتبار 
القضية إيجاباً وسلباً . 

والحاصل : أنْ مفهوم الورصف لا يكون حجة إلا مع الدلالة على 
الحصر ء ومع الحصر لا بُدَ أن لا يشارك المنطوق المفهوم فى الحكم . ومع 
المشاركة تنتفى حجية المفهوم . واعتبر هذا بقوله : فى سائمة الغنم زكاة) 
فإنّه لولا الحصر لما أفاد نفى الحكم عن المعلوفة , فليتأمّل . 

وبهذا قد يتربجح اعتراض الوالد - تي - غير أنْ في البين نوع كلام 
بعدء إلا أن الأمر سهل ؛ فإنٌ مفهوم الوصف غير ثابت الحجّية , كما حررّناه 
في الأصول , وذكرنا ما لا بْدَ منه فيه في حاشية التهذيب فى بحث وجوب 
الستورة. 

إذا عرفت هذا فما قاله الشيخ هنا؛ من أنْ ما تضمنه الخبر من جواز 
سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر مخصوص من بين ما لا 
يؤكل لحمه ؛ لا يخفئ أنه غير مطابق للنص ؛ لأن مقتضاه أنْ كلّ شىء من 
الطيز يقوضا:همًا يكترينفنه: وإنها ذكر الصقر والبازي فى كلام السائل : 


المي ع نج يا سل وا ارو اواو لاجم اه مكدرو و 1 قا اقيض اموه وار فا درف لها مه رن "انم إهديها كور بو لم 5ه وعم 6 استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


والاعتبار بعموم الجواب لاا بخصوص السؤال» ولعل المراد بقول الشيخ ‏ 
مثل البازي والصقر - المثليّة في كونه غير مأكول . 
وأما رواية إسحاق بن عمار: فهى مرسلة هناء وفى التهذيب فى باب 
زياكاة الها الوقن سمعف فنها سيق الأحكان الدالة “هليه ترق السنوق 
والسباع . بل ظاهر رواية أبى العباس أنّه لم يترك شيئاً إلا سأل عنه'" . 
وأنت خبير بأنْ كلام الشيخ هنا فى تخصيص الفأرة : لأنها لا يمكن 
التحرز عنها ؛ يمكن أن يقال مثله في السنّور . 
أمّا السباع وغيرها المستفاد من الخبر المذكور سابقاً فالتخصيص إن 
وجد فيه فلا وجه لاقتصار الشيخ علئ ما ذكره.ء وإن لم يخصص 
فالمعارضة موجودة, وهذا الكتاب موضوع للجمع بين الأخبارء وما ذكرناه 
من المهم فى ذلك عند العامل بالجميع كالشيخ . ومن لا يعمل إلا بالصحيح 
فهو فى راحة من مشقة الجمع فى المقام . 
قوله : 
باب ما ليس له نفس سائلة 
يقع فى الماء فيموت فيه 
أخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن أحمد بن محمّد بن يحيئ. عن 
أبيه . عن محمّد بن أحمد بن يحبئ . عن أحمد بن الحسن بن على بن 
فضال . عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة. عن عمار 
الساباطى . عن أبى عبداله لي قال: سئل عن الخنفساء والذباب 


. أبواب الاسآر ب1 ح؟‎ 559 :١ الوسائل‎ , 1555/5194 :١ التهذيب‎ )١( 


والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت فى البئر والزيت والسمن وشبهه. 
قال : «كل ما ليس له دم فلا بأس!"» . ١‏ 

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيئ . عن أبى جعفر. 
عن أبيه . عن حفص بن غياث . عن جعفر بن محمّد مك1 قال : «لا يفسد 
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ». 

أخبرنى الشيخ أبو عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن أبيه . عن 
الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد . عن ابن سنان . 
عن ابن مسكان قال . قال أبو عبدالله علي : «كل شىء يسقط فى البئر 
ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» . ْ 


الستك:” 

1ن الال فيو هن التق كوا سكو القر ل ةر 

وأما النائى قاب وحعقل قبه هو أحمل به ككل بن .عبس + وهال 
مشهورء أما أبوه محمّد بن عيسئ فغير موثق » وحفص بن غياث عامى على 
ما قاله الشيخ في الفهرست' وكتاب الرجال/. والنجاشى لم يذكر كونه 
عاقيا ولا امس 0 


وأمّا الثالث : فحال رجاله قد تكرر القول فيها بما يغتى عن 


. زيادة : به‎ ١١/51١ : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
راجع ص 54 و"98 و90.‎ 0 

اللمرسيف ا 

15 وطال الطويي 2 لابن وات 
ارال لقعا 4 1 


4" 00 00 
الاعادة7" . 

اما دوانة ابن مسكان وهو عبدالله - عن أبى عبدالله عليه يكين وامظلة : 

فهى تنافى ما قيل من أنّه لم يسمع من أبى عبدالله علد إلاحديث : من أدرك 

المشع را" . لكن الحديث كما ترئ غير صحيح » بل وذلك القول محل كلام . 


المتن : 

فى الجميغ ظاهر فى أن ما لا نفس له ينجّس الماء ء والأخبار وإن لم 

وفى المنتهئ : انّفق علماؤنا على أن مالا نفس له سائله من 
الحيوانات لا ينجس بالموتء ولا يؤْثّْر فى نجاسة ما يلاقيه!" . 

وفى المعتبر : أن عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب 

.ا )ع( 

علمائنا أجمء !© . 

وحكئ الوالد - َويدٌ - عن الشيخ فى النهاية أنّه قال: كل ما ليس له 
نفس سائلة من الأموات فإنّه لا ينجّس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع 
فيه » سوى الوزغ والعقنن 7 

وقد علمت مما تقدم نقل العلامة الاحتجاج لنجاسة العقرب 


والجواب عنه( . 


.100 6151100041١150 راجع ص‎ )١( 

(1) رجال الكشّى ؟ : 38٠‏ . 

.78 :١ المنتهن‎ )©( 

13 لسع اا 

(0) معالم الفقه : 51 . وهو فى النهاية : 1 . 
(1) راجع ص ١76‏ -/ال١‏ . 


ما الوزغ فقد تقدم الخبر الدال علئ أنه لا يُتتفع بما يقع فيه. وحمل 
الشيخ له علئ الكراهة!" . 

واف المض ناسو اذش اللعاساك كدوى الحدن وض اقيره فقن تجاه 
تردّدء ووجه النجاسة أنّها كائنة عن النجاسة . فتبقئ عليهاء ووجه الطهارة 
الأحاديث الدالة على طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل ؛ 
وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق ؛ ولأنّ تولده فى النجاسة معلوم, أمّا منها فغير 
معلوم . فلا يحكم بنجاسته . وإن لاقئ النجاسة إذا خلا من عينها'" . انتهئ 

ولقائل أن يقول: إِنْ ظاهر الكلام ينافى ما قرّروه من أن استحالة 
الصورة النوعية من المطهّرات ؛ فإنّ الاستحالة فى ما نحن فيه أظهر الأفراد. 
إلا أن الذي صرّح به المحقق فى المعتبر معان وا للان عه ابي - عدم 
طهارة الخنزير وشيهه إذا وفع في المملحة وصار ملحاً. وكذلك العذرة إذا 
وقعت فى البئر واستحالت حمأة !ا 

وخصوص هذه المذكورات لا وجه له. وحيئئذ لا يتوجه علئ 
المحقق شيء . 

نعم ذهب جماعة كالمحقق الشيخ فخر الدين!". والشهيد!", 
وجدّي!" -قدّس سرهم إلى أن الاستحالة مطهّرة ؛ واختار ذلك والدي توي - 


. 195 راجع ص‎ )١( 

(؟) المعتبر ١‏ : ” 

() معالم الفقه : لا١4‏ . وهو فى المعتبر .50١ :١‏ 
(:) الحمأة : طين أسود . المصباح المنير : ١61"‏ . 
(0) إيضاح الفوائد ١ : ١‏ 

.١١0 :١ والدروس‎ . 1١7٠١ : ١ الذكرئ‎ )6( 

(/00 انظر الروضة :١‏ 77 وروض الجتان : 


0" ااه ومن و اموه سو ماو قو ا و قو مع ا عم الستماء يعار 
مستدلاً بأنّ الحكم بالنجاسة منوط بالاسم فيزول بزواله”" . 

وقد ينظر فى هذا : بأنْ الاسم إذا تحققت الطهارة بزواله يشكل» بأَنّه 
يقنضى طهارة كثير من الأشياء وإن لم تحصل الاستحالة . والأمر لا يخلو من 
شكال 

وإرادة زوال الصورة النوعية من الاسم علئ تقديرها يوجب تطهير 
متغيّر الصورة وإن لم يستحل ء ولا أظنّ القائلين يلتزمون ذلك . 

وقد احتجٌ 'المحقق!" والعلامة!" علئ القول بعدم الطهارة: بأن 
(النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالأوصاف . ولا تزول بتغيّر الأوصاف . 

وأجيب : بأن قيام )0 النجاسة بالأجزاء مسلّم . لكن لا مطلقاًء بل 
بشرط الوصف ؛ لأنّه المتبادر من تعليق الحكم بالاسم. والمعهود فى 
الأحكام الشرعية . ولا ريب فى انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه" . ش 

والوالد :يع - ذكر هذا الجواب أيضا7" . 

ولا يخلو من تأمّل في نظري القاصر ؛ لأنْ اشتراط الوصف يقتضىي 
دوسعرد وو اله ل 

ومن العجيب أن الوالد!" - َي - ارتضئ كلام المحقق فى الحيوان 
المتولد فى النجس .ء والحال أنّ مذهبه الطهارة بالاستحالة . 


. 207 : معالم الفقه‎ )١( 

.50١ :١ المعتبر‎ )١( 

. 719 :١ المنتهئن‎ )©( 

(4) ما بين الموسين ليس فى «فض» . 
)0( انظر إيضاح الفوائد 5١ :١‏ . 

)1 معالم الفقه : 2١/8‏ . 

007 معالم الفقه : لا٠‏ 2 . 


وجوب المحقق ؛ حيث ذكر فيه: أن الحيوان تولد فى النجاسة 
لا منها(" ؛ لا يوافق كلام الوالد - َو - فى الاستحالة . ولعله - َي رآى أن 
الاستحالة لا يخلو فتح بابها من الإشكال, فالاستدلال بغيرها أنسب وإن قال 
ا 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأخبار المبحوث عنها فى الأخير منها حكم 
البئر خاصة » والمفهوم من الشرط فيه وإن اقتضئ حصول البأس فى ذي 
الدم . إلا أن حمله علئ ما لا ينافى غير عسر . 

واحتمال اختصاص البئر ‏ لكونه جارياً ‏ بعدم تأثّره فلا وجه لذكره 
هنا ؛ لا يخلو من وجه. إلا أنْ الظاهر من الشيخ إرادة كون البئر مساوياً للماء 
القليل غير الجاري . كما سيأتىي فى الخبر المنافي . 
قوله : 

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسئ . عن 
سماعة . عن أبى بصير . عن أبى جعفر َي . قال: سألته عن 
الخنفساء تقع فى الماء أيتوضأ منه ؟ قال : «نعم لا بأس به) قلت: 
نالتقرس # فال ذأ رقه. 

فالوجه فى هذا الخبر فيما يتعلق!' بإراقة ما يقع فيه العقرب أن 
نحمله علئ الاستحباب دون الحظر والايجاب . 

وأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن محمّد بن 
)١(‏ المعتبر ٠١7:١‏ . 


(؟) فى «ورض» : قيل بها » وفى «وفض» : قاربها . 
3١‏ فى الاشخضاز ١0772١‏ زيادة : بالآمر . 


011 ل يس م ميات الإ ا 
عبد الحميد . عن يونس بن يعقوب. عن منهال قال. قلت لأبى عبدالله قل : 
العقرب تخرج من البئر ميتة . قال : «استق عشر دلاء» قالع قلت: 
فغيرها من الجيف . قال : «الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت . فإن 
كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو . فإن غلب عليه الريح بعد مائة 
دلو فانزحها كلها » . 

فالوجه فى هذا الخبر''! ضرب من الاستحباب دون الإيجاب  .‏ 


النتد: 

في الخد ويك ارك تقدّم ما يغنى عن بيانه!" . 

وأمّا الثاني : ففيه محمّد بن عبدالحميد , والظاهر أنّه ابن سالم العطار ؛ 
لآن الراوقعنه احمد.ين أبن عبداللة البرقى: فى الفهرست الام وفيةاللهة ين 
جعفر الحميري فى النجاشي!*. ومرتبة محمّد بن أحمد بن يحيئ تناسبه . 

وفى رجال الشيخ : محمّد بن عبدالحميد فيمن لم يرو عن أحد من 
الأئقة شوك نوو هن اذى الرلين ولا يعن نعل إراوته هنا + 

ثم إن محمّد بن عبدالحميد اتّفق فى النجاشى أنه قال: محمّد بن 
عبدالحميد بن سالم العطار أبو جعفرء روئ عبدالحميد عن أبى الحسن 
موسئ علد وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين" . 


لفق الاتتعضاد 10/1 الاريانة : انضاء 
(1) راجع ص ١لا‏ الاء ”الاء 10084 . 
() الفهرست : 576/161 . 

4 توحان التحاش ل 

(6) رجال الطوسى : 5/197 . 

(1) رجال النجاشى : 107/7578 . 


فظن جدّي - يي - أن الموثق الأب (2, وأراه لا يخلو من بيُعد ؛ لأنْ 
العوان المحقندوة كر الأنت الفا رقويج فمه افع ترق ال ان 
الأمر لايخو مين اتاد 

وفى الخلاصة نقل [فى ]!"' عبدالحميد ما هذه صورته: روئ عن 
ا 1 

وكأنه أخذه من النجاشى ظناً بن الموئق. الأب والذئ رأينناة. فى 
النجاشى فى عبدالحميد من دون توثيق . 

وأمّا يونس بن يعقوب : فققد كان فطحياً ورجع . وهو ثقة . ذكر ذلك 
النجاشى 7). والتوقف فى روايته واضح الوجه. لعدم العلم بزمن الرواية . 


وأمًا منهال : فهو مشترك فى الرجال بين من لا يزيد علئ الإهمال!" . 


المتن : 

فى الأوّل : علئ تقدير العمل بالخبر محمول كما ذكره الشيخ ‏ علئ 
الاستحباب » لكن لا لمعارضة الخبر المذكور فى هذا الباب ؛ لتضمن الخبر 
حكم العقرب إذا وقعت فى البئرء ويجوز أن يكون للبئر حكم يغاير غيره 
مق الماء الذى لآ يكون لتدماذة لنافيه الخر السحرت فته ويل ها ققدم من 
الخبر فى الباب المتقدم الدال على أنه يسكب من الماء ثلاث مرّات ثم 


)١(‏ قال به في فوائده علئ خلاصة العلامة على ما حكاه عنه في تنقيح المقال ٠‏ ا 
(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ عن »+ .والظاهر ما اثيتناه.. 

(8) اخخلاضة العلامة 7/155 

() رجال النجاشى : ١٠١1/5155‏ . 

.01٠  077/1:95:١١ : رجال الطوسى‎ )0( 


1" د عع ةا وف و0 و ب مار لصم يه عه الو لوو وله موه استققاء الاعتيان /ج ١‏ 


0 مع احتمال أن يقال بالتخيير بين الاراقة والسكب ثلاث 


مات . 

وما قد يقال: إِنّ الأخبار الدالة على أن ما ليس له دم لا بأس به 
تتناول العقرب . فيحتاج الحمل علئ الاستحباب فى العقرب لذلك . 

يمكن الجواب عنه بجواز تخصيص ذلك وتقييده. مع احتمال أن 
يراد بنفى البأس عدم النجاسة وعدم التحريم » فلا يتم المعارضة » وفى هذا 
نظر (ولا يخفئ أن الجمع فرع العمل بالأخبار)!" . 

وأمّا الثانى: فما ذكره الشيخ فيه من الحمل علئ الاستحباب لا بأس 
كباس إن عر الغ » اتانعر على مابيطهو يجت دن رجرب النرع يد 
فلا مانع له من أن يحمل الخبر المتضمن لنفى البأس علئ عدم النجاسة, 
والأمر بالنزح علئ الوجوب تعبّداً » أو بزوال النفرة من السم عند غير الشيخ 
مع الاحتمال المتقدم ؛ إلا أن فى مذهب الشيخ بالنسبة إلى النزح نوع خفاء. 
كوا ستيه تشاع الام 

أمَا ما تضمنه الخبر من قوله : «جيفة قد أجيفت» فالمراد به ميتة قد 
أنتنت . والحمل علئ الاستحباب في بعض الحديث والوجوب في بعض 
محل إشكال . ش ش 

وقوله علد : «فإن غلب الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها» لا يخلو من 
اعمال لا يوان إلا فى ادوع افير من بار 

فإن قلت : ظاهر الخبر فى الجيفة الشمول للطاهرة كجيفة ما لا نفس 


)00( راجع ص .١97”‏ 
(1) ما بين القوسين ليس فى «فضص») و(«د». 
() يأتى فى ص76 - 710 . 


لهء والوجوب فيها لا يخلو من إشكال. بل الاستحباب له وجهء فلعل 
الخبر محمول عليها بخصوصها. فيتم الاستحباب . 

قلت : لا يخفئ عدم تماميّة هذاء بل الظاهر أنْ المراد من الجيفة غير 
الفقريع :رونا عائليا نيما لمنى اله شبن مباللةتى غاية الافر أن الحد يف عرا 
نحو بعض الأخبار الواردة فى البئرء من دخوله فى حيّز الإجمال. والله 
تعالئ أعلم بالحال . 
قوله : 

ات الماء المشتفمل 

أخبرنى الشيخ أبو عبدالله ‏ ليه - عن أبى القاسم جعفر بن 
محمّد بن قولويه . عن أبيه . عن سعد بن عبداله . عن الحسن بن 
على . عن أحمد بن هلال . عن الحسن بن محبوب . عن عبدالله بن 
500 عبدالله لي قال : «لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل » 
وقال : «الماء الذى يغسل به الثوب . أو يغتسل به الرجل مسن الجنابة 
لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه . وأمًا الذى يتوضأ به الرجل فيغسل به 
وجهه ويده فى شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضاً به» . 


الستك: 
فيه محمّد بن قولويه وقد تقدم القول فيه''!. والحسن بن على : 
يحتمل أن يكون ابن النعمان ؛ لأنّ الراوي عنه في النجاشى 7" الصفارء وهو 


)1 فى ص ١١8‏ : 
(2) رجال النجاشى : 8١/1٠‏ . 


1" ل ا سمي امفتمياء الا عار /ج١‏ 
فى مرتبة سعد ء وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعوّل عليه . 

واحتمال ابن فضال بعيد ؛ لأنّ الراوى عنه أحمد بن محمّد بن عيسئ 
فى الرجال7'. وكذلك الوشاء الراوي عنه من ذكرء وعلئ كل حال - بعد 
0 أحمد بن هلال الذي ذمّه الشيخ!" ‏ طِّه ‏ غاية الذم ‏ لا ثمرة في 
تحقيق الحسن بن على . 

والحسن بن محبوب وابن سنان حالهما غنيّة عن البيان . 


المتن : 
ظاهره بعوان"الوضوع الماء المستعمل ٠‏ سواء كان 'تستعيلا فنى 
الكبرئ أو الصغرئ . 


وقوله علد فى آخر الحديث : «فأمًا الذي يتوضأ به الرجل» إلى 
آخره» الظاهر أن المراد به غسل الوجه واليدين . لا الوضوء الشرعى » 
واحتمال إرادة الوضوء الشرعى لا يضر بالحال؛» إلا من جهة التتخصيص 
بوضوء فر الناسرعفية ونلدة دقتفن الأول وا الامععتاك مطلفا »إلا 
أن الإجماع قد ادّعى فى المنتهئ !" والمعتبر). علئ أنْ المستعمل فى رفع 
الأصغر طاهر مطهّر . من غير فرق بين الذي رفع به الحدث وعيره. يدا 
أن الاستعمال لا يخرج الماء عن الاطلاق . 

وهذا الذي ذكرناه فى الخبر علئ تقدير العمل به . وعلئ هذا التقدير 


. 2/8 : والفهرست‎ /١ رجال النجاشى : 15؟//‎ )١( 
الفهرست : 71 //ا1ة.‎ )5( 

. 7١ : ١ المنتهئل‎ )9( 

(؟) المعتبر :١‏ 0/. 


فيه تخصيص . لجواز الوضوء بالمستعمل ., أمّا الغسل :.المستعمل في 
الوضوء فظاهر النص لا يدل عليه . 

وقوله علد : «الماء الذي يغسل به الثوب» إلئ آخره, لا يخلو من 
إجمال» فإن ضمّ ما يغسل به الثوب إلئ ما يغتسل به من الجنابة يقتضي 
المشاركة فى الحكم . والحال أن ما يغسل به الثوب فيه خلاف في النجاسة 
وعدمهاء ولم أعلم القول بأنّه يصير مستعملاً. وكذلك القول بأنّ المستعمل 
فى الجنابة نجس . فإنٌ كانت المشاركة فى كون الماءين مستعملان فالحال 
ما سمعتء وكذلك إن كانا نجسين ء فالاستدلال على المطلوب ‏ من عدم 
جواز استعمال المستعمل فى رفع الأكتى السدية لا علو عن بغرا 

مضافاً إلى اختصاصه بالوضوء من الرافع للجنابة » والمدعئ أعم . 

وبالجملة فالحديث لا يصلح للاستدلال سنداً ومتنا . 

فان قلت : قوله : «وأشباهه» ما المراد به ؟ 

قلت : هو أيضاً فى حيّز الإجمال؛ إذ كول نوراف تتاف خيس 
الجنابة من الأغسال المفروضات, بل ربما يدّعئ ظهوره من حيث إن 
«(وأشباهه) مرفوعة عطفاً على الماء . 

ويحتمل الجر فيه » عطفاً علئ الضمير المجرور, لكنه مرجوح عند 
كىن الس كارن 

وبحتمل أن يكون عطفاً علئ فاعل يجوزء والمعنئ يجوز أن يتوضأ 
ويجوز أشباه الوضوء ء ويراد المشابهة فى الاستعمال لغسل بعض الأعضاء . 

وبُعد هذا واضح . وبه قد يرتفع الإجمال من هذه الجهة . 

نعم فى الفعل - أعنى يتوضا ‏ احتمالان : البناء للمجهول والمعلوم . 
ومع الاحتمال نوع إشكال . 


1" ملسا امون انوبا ا مم ا ع و موا الا ا 

وقد استدل علئ المنع بصحيح محمّد بن مسلم ء عن أحدهما قال: 
سألته عن ماء الحمام» فقال : «أدخله بإزارء ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن 
يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا)7" . 

واعترض الوالد - تي - علئ الاستدلال بالرواية بأنها غير واضحة 
الدلالة ؛ لتضمنها عدم استعمال ماء الحمام إذا كثر الناس فيه » ولم يعلم هل 
فيهم جنب أم لاء والاتفاق واقع على أن الشك فى حصول المقتضى غير 
موجب للمنع . فثكون الرواية مصروفة عن ظاهرهاء مراداً بها مرجوحيّة 
الامقعمال دولا رمه ان امتعمال غير السعفه ا اولنوةاقين 7 

ولقائل أن يقول: إِنَ الشك في حصول المقتضي إن أريد به مقتضي 
المنع فمسلْم . إلا أن الشرط إذا تحقق من الشارع » وهو كون الماء المغتسل 
به غير مستعمل », فلا بُدٌ من حصوله فى جواز الاغتسال. والمفروض ذلك , 
والشك في مقتضى المنع لا ينفع . 

وإن أريد بالمقتضى غير ذلك فغير معلوم, والاتّفاق المذكور في 
المقام محل كلام ء بل التصريح واقع فى الاستدلال بالرواية . 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ المفهوم من الشارع جواز الاغتسال بكلّ ماء إلا 
إذا علم استعماله . وظاهر الرواية خلافه .» فكيف ترد الرواية لغير المطلوب ؟ 

نعم فى الرواية ما يدل علئ عدم اللزوم » وهو النهى عن العغسل من 
ماء آخرء فإنّه لا يناسب التحريم . 

وفى الخبر أبحاث كثيرة ذكرناها فى محل آخرء ولعل فى هذا القدر 
كفاية . 


. أبواب الماء المطلق ب/اح08‎ ١54 : ١ الوسائل‎ » 1١78/7173 :١ التهذيب‎ )١( 
| . ١71" : معالم الفقه‎ )1( 


قوله : 

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن سئان . عن ابن مسكان . 
قال: حدثنى صاحب لى ثقة أنه سأل أبا عبدالله لي عن الرجل ينتهى 
اله الماك العليل كن الطر يق ع. شيررية: أن للقي + ولصو عه اناغو الا ء 
فى .ونهيزة اأكن.افان "هو اغتسل!" رجع غسله فى الماء . كيف يصنع ؟ 
قال « ينضح بكف بين يديه ., وكفًاً"" من خلفه . وكفاً عن يميئله. 
وكفا عن شماله ثم يغتسل). 

فلا ينافى الخبر الأول ؛ لانه يجوز أن يكون المراد بالغسل هاهنا 
فرعيل العتاءة مو الأغبال المسفوتات؟ لأن الذذى :ل رعوة استسمان 
مال اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأمًا إذا كان مسنوناً فذلك يجرى 
مجرئى الوضوء . 

ويجوز أن يكون هذا مختصا*' بمن ليس علئ بدنه شىء من 
النجاسة ؛ لأنّه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على 
حال . 


السئل: 
قد تقدم الكلام فيه بما يغنى عن الإعادة! . 


. وهد)‎ (١717 : 1 الوهدة: بالفتح فالسكون: المخفض من الارض  مجمع البحرين‎ )١( 
. زيادة : به‎ 71/18 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

(9) فى الاستبصار :١/15 :١‏ وكفيٍ . 

)فى الاتفيضار 21:1 #ماء: 

(0) فى الاستبصار ١8 :١‏ آنادة تحال الامطرارن نول تن كنا أن كرورم متها : 


.5١8-701/ 611/00115١11075 راجع ص‎ )1( 


وقول ابن مسكان : حدثني صاحب لي ثقة . لا يفيد شيئاً بعد ضعف 
الطريق . وعلئ تقدير الصحة خاو انه سئس ب عه 
من وجود الجارح وعدمه (لا يثبت به صِحّة الحديث . كما حرّر)!! فى 
الأصول ١‏ 

فإن قلت : ما تقرّر فى الأصول لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ توقف 
التوثيق علئ انتفاء الجرح يقتضي أن يكون توثيق أصحاب الرجال إِنما 
يعتبر إذا لم يعارضه الجرح المعتبر » والحال أن الاستدلال علئ قبول توثيق 
الرجال هو قوله تعالئ : #إن جاءكم فاسق 4" الآية ؛ فإن مفهوم الشرط 
عدم التثبّت عند خبر العدل» فالتوقف علئ انتفاء الجرح يقتضى تخصيص 
الذليل . رموجبه غير معلوم . 

ولو سلم فانتفاء الجرح فى الرجال لا يعلم الآن إلا من مراجعة 
الكشى , وهو لا يخلو من تصحيف », وضعف أسانيده أكثر من صحتها, 
وغيره ليس بموجود ليعتمد عليه ؛ فلو وقف التعديل علئ انتفاء الجرح لزم 
عدم قبول التعديل غالباً. والتزامه واضح الإشكال . 

كلك أما ها كرت دهن حية الآنة فالآمر سه .من عبت إمكان 
التخصيص . علئ أنّ المفهوم من الآية قبول العدل», والعلم به لا يتحقق إلا 
مع انتفاء الجرح . 

لآ أن يشان ان الفراق مخاضضا معن تقع عرذالقة نقؤل: التل 
كأصحاب الرجال » وبين من علمت بالمعاشرة . 


. بدل ما بين القوسين في «رض» : لا يفيد قول الغير ثبوته » كما صرّح‎ )١( 
. 7١1-15١5 : انظر معالم الاصول‎ )9( 
. ١ : (؟) الحجرات‎ 


وفيه : أنْ إخبار العدل مجال القول فيه واسع . بالنظر إلئ إمكان أن 
يقال : إن الآية لا تخلو من إجمال؛ كما يعرف مما قرّرناه في مواضع . منها 
حاشية التهذيب . وحينئذ فالمرجع إلئ الإجماع . ومعه يشكل الحال بعد 
التصريح من البعض باعتبار ملاحظة الجرح'", فليتأمل . 

وأمًا من جهة الكشّى فالأمر كما ذكرت. إلا أن التكليف بالاطلاع على 
غيره مع تعذره منتف. ولا مانع من الاكتفاء به علئ أنّه يمكن استفادة 
الجرح من غيره ء ككتاب الشيخ . وفهرسته . وغيرهماء فليتدبر . 

فإن قلت : أصالة عدم الجرح ما المُخرجٍ منها ليحتاج إلئ البحث عن 
الجارح ؟. 

قلت : كأن الوجه فى البحث كثرة الجرح . كما فى العام ؛ فإنْ أصالة 
عدم التخصيص موجودة إلا أنّه لما غلب التخصيص اعتبر الفحص عنه . 

واحتمال الفرق بأنّه لما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خصّ احتيج إلى 
البحث عن المخصص . بخلاف الجرح . 

قلت : الاعتبار فى العام ليس من جهة ما اشتهر؛ بل لأنْ كثرة 
التخضيص اقتضت انتفاء الأصل . علئ معنئ أن ظَنّ بقاء العام يضعّف 
بالكتر كه بهذا يأتى مثله فى الجرح . 

فإن قلت : الأمر فى العام ممكن حيث اشتهر أنه ما [من] عام إلا وقد 
خض . لا من ثبوت هذا ؛ بل لأنّه يضعّف ظنّ العموم به إذا أضيف إلئ كثرة 
التخصيص . بخلاف الجرح ؛ فإِنْ موجب'" ظَنّ العدالة لا يضعّف بكثرة 
الجرح ؛ إذ لا مؤيّد له . 


. 8 0 كما فى معالم‎ )١( 
(؟) ليس فى «د).‎ 


0" ا ل ا ام م 1ن ما و نويف وه لارجيط باتو السققطها 2 الا عكيا د /ج ١‏ 

قلت : التأييد مع عدم ثبوت ما ذكر محل كلام » ولو نوقش فيه أمكن 
أن يقال: إِنّ مفهوم آية: «إن جاءكم فاسق» يقتضى تحمّق عدم الفسق , 
والإخبار بالعدالة من دون البحث عن الجرح لا يفيد عدم الفسق . بل ظن 
العدالة » وانتفاء الفسق بالأصل » فلا يتحقق عدم الفسق(", وحيئئذ لا يتم 
العمل إلا بالبحث . 

فإن قلت : هذا يقتضى حصول يقين عدم الفسق . وتحققه واضح 
الاشكال». بل المعتبر الظنّ بانتفائه . 

قلت : إذا تحقق الإجماع علئ الظنّ كفئ في المطلوب . 

فإن قلت : ما ذكرته فى الآية يقتضى العلم بالعدالة. والحال أن 
اعتباره لا دليل عليه . ْ ش 

قلت : اقتضاء ما ذكرته لا وجه لهء بل غاية المراد حصول ظن 
العدالة » بحيث يحصل ظَنّ عدم الفسق . 

فإن قلت : إذا كان مفهوم الآية عدم الفسق فلا بد من العلم به ؛ لأنْ 
ظاهر : «إن جاءكم» من له صفة الفسق » فلا بد من حصول انتفاء صفة 
الفسق . كما هو مفاد المفهوم » وانتفاء صفة الفسق لا يتحقق إلا بالعلم . 

قلت : انتفاء صفة الفسق يتحقق بالظن ؛ لتعذر العلم , فلا يكلف به . 

فإن قلت : مع إخبار الثقة بالعدالة تحقق عدم الفسق ظنا ؛ نظراً إلى 
الأصل , فأيّ حاجة إلئ اعتبار البحث عن الجرح ؟ ‏ 

قلت : وجه الاحتياج أن ظاهر الآية اعتبار انتفاء وصف الفسق علماء 
ولمًا تعذر اعتبر ما يقرب منهء وهو ظنّ الراجح الحاصل بالبحث عن 
الجرح . 


1 في «(فض» زيادة بل : 


وما عساه يقال : إِنْ مفاد الآية: إن جاءكم من تعلمون فسقه. 
فالمفهوم منها عدم العلم بالفسق . وهو يتحقق مع الإخبار بالعدالة من دون 
البيعف:. 

فالجواب عنه : ما ذكره الوالد(" ‏ مي -: من أن الظاهر من الآية 
اعتبار العلم بانتفاء وصف الفسق ., كما حمّقه فى الأصول. موجّها له بأن 
العلم أمر خارج عن مدلول اللفظ , كما فى قولنا: أعط الفقير مثلاء فإِن 
المستفاد منه إعطاء من له صفة الفقر. أمّا العلم بها أو الظنْ فمن خارج. 
والأية كذلك . فتقدير من علم فسقه ‏ ليكون المفهوم من لم يعلم - فرع 
دخول العلم فى اللفظ . 

ولو نوقش فى هذا(" يمكن أن يقال: إن مرجع الاستدلال على 
الاكتفاء بخبر العدل هو اتّفاق المتأخرين . ومع عدم البحث عن الجرح 
لا اتّفاق , فليتأمّل . 

وإذا عرفت حقيقة الحال فاعلم أن من قبيل ما نحن فيه ما لو قال 
الثقة!": روئ الشيخ ‏ مثلاً ‏ في الصحيحء فإن اكتفينا في التوثيق بمجرد 
(ذكر الثقة)!) من دون التصريح باسم الرجل يلزم الحكم بالصحة حيئئذٍ 
من دون الرجوع إلئ الأصول, وإن اعتبرنا التصريح لنبحث عن الجرح لزم 
عدم الاكتفاء بمجرد ما ذكر . 

فإن قلت : الفرق ربما يوجّه بأنّ الصحة لا تستلزم التوثيق . لجواز 


.7١١ : معالم الاصول‎ )١( 

(؟) فى «فض)» زيادة : وان امكن دفعه . 
000 فى «وفض» : الفقيه . 

0( في «فض): ذكره. 


قف 1 ا 


الاعتماد علئ قرائن توجبهاء ومن ثم حكموا بصحة أحاديث غير 
الموثقين » نظراً إلئ الإجماع علئ تصحيح ما يصحّ عنهم . 

قلت : الصحة بتقدير الاطلاق يراد بها ما رواه الثقة . وأمّا الصحة التى 
ذكرتها فهى عند المتقدمين . والكلام فى اصطلاح المتأخرين . وسنذكر إن 
شاء الله فى الكتاب ما لا يد منه فى ذلك7" . 

ونا عبناة تكال:: نا قد ددن العلامة وصف أخباراً بالصحة فى 
البتعافه والسنيع وعم ناف الطرق ويعالا لم بتكر قتي :فى الخلاضة : 
فكيف يُحكم بالتوثيق إذا وصف الرواية بالصحة ؟ . 

قلت : لعل المكتفى بوصفه يجوّز أن يكون استفاد توثيق الرجل بعد 
الخلاصة » وإن كان الحق أن فى المقام تأمَلاُء كما سنوضح الوجه فيه(" . 

ما ما ذهب إليه البعض - من أن العدل إذا قال: أخبرنى عدلء لم 
كوعادا تق القرية ادق كمر وريه ققد قزر رامسم 

كما أن ما قاله البعض . من أنْ قول العدل: حدثنى بعض أصحابناء 
يفيد تعديل المروي عنه!" . 

واضح الإشكال.» إلا بتقدير ما قدمناه. من اعتناء الأصحاب بالرواية 
عن غير الضعيف '. فليتأمّل (8 . 


المتن : 
كأنْ الشيخ فهم منه المنافاة» من حيث تقرير السائل علئ قوله : فإن 


. 7177-3757: انظررج7‎ )١( 

. 53١١-08 1 ارح‎ 3) 

(9) معارج الآأصول : .١60١‏ 

(4) راجع ص 51 .0١‏ 

(5) من قوله : فإن قلت . في ص 7١١‏ إلئ هنا ساقط من «رض» . 


اغتسل رجع غَسله ‏ بالفتح ‏ أي ماء الغسل ؛ فلولا أنْ رجوع الماء مضرٌ لما 
كان لخوفه فائدة. 

وأمره علد بنضح ما ذكرهء قد اختلفت فيه الآراء . . 

فقيل : إِنَ متعلق النضح الأرض ء والحكمة اجتماع أجزائهاء فيمنع 
فرعة الخلاوها ينها ع البلان اله الما 37م 

وقبل :ان متعلقةيدن المنتبا :» والنتضوة يل قيضي "١‏ الأغبيال 
قبل انحدار المنفصل عنه . وعوده إلئ الماء إلئ الوهدة!" . 

ومحكن هن بق إدومن إلكار الأذلت شوضكا بان اهراد الا رضي 
بالرش يوجب إسراع نزول الماء إلئ الوهدة!*' ؛ والحقٌّ أن الأرضين مختلفة 
فى ذلك . 

أمَا الوجه الثاني : فهو يشعر بأنْ ما يتقاطر من البدن عن بعض 
الأعضاء يتحقق به الغسالة ؛ وإشكاله واضح . والأخبار المعتبرة تدفع ذلك . 
وقد أوضحنا الحال فى حاشية الفقيه . 

والذي يقال هنا: إن ظاهر النص إقرار السائل . وأنٌ خوفه يندفع بما 
ذكرء وكأنٌ الوجه الأول له قرب إلئ ذلك . غير أنّ الأخبار الدالة على عدم 
قروو الما متتعمنا بالتقاط مع الاعشاء كرسي سيم اللخيز لين 
الامتجا نه 

فمن الأخبار: صحيح الفضيل ء قال : سئل أبو عبدالله طَلية عن الجنب 


(0) الفلن البنان 1 

(؟) فى «فض» : ليعجل . وفى «د» : ليتعجل . 

داهن الفبير شع فق لفقي ا انارو لقان انقو اك مازقا 
(4) السرائر :١‏ 294 220202 


شف كا أنه واه نو هه انا وو لمق متوومنرةمتوسع واد وغ وذوتت استفضاء الاعتبار / جا 
يغتسل فينضح من الأرض فى الإناء » فقال: «لا بأس » هذا ممًّا قال الله : 
إماجعل عليكم فى الدين مسن حرح» "10" وغير ذلك من 
الروايات7. وحينئذ يحمل الخوف فى الرواية علئ إرادة المرجوحيّة . 

فاه شيع ملق مدتمق أذ اللعراد بالفسل قير عل السانة 

قد يتوجّه عليه : أنّ مقتضئ الخبر الأوّل أن الماء الذي يغتسل به من 
الجنابة لا يجوز أن يتوضاً به ء وأمّا عدم جواز الاغتسال به فلا يدل عليه إلا 
من حيث قوله : «لا بأس أن يتوضاأً بالماء المستعمل» فإنّه يدل علئ عدم 
جواز غير الوضوء بمفهوم لا يصلح حجة. وحيئئذ لآ وجه لحمل الشيخ 
هذا الخبر علئ غير غسل الجنابة من الاأغسال المسنونات . 

علئ أن غير الجنابة أعم من المسنون . 

وكأن الشيخ فهم من قوله: «وأشباهه) أشباه غسل الجنابة وهىي 
الواجبة . لكن قد علمت أنْ الحديث إنْما يتضمن المنع من الوضوء 
حسب. والمفهوم لا يصلح لإثبات حكم . 

ولعل الشيخ يحتج بهذا المفهوم ؛ لرجوعه إلئ مفهوم الوصف . لكن 
لا أفهم وجهه. 

ويحتمل أن يكون الشيخ عله فهم من هذا الحديث جواز استعمال 
الماء المستعمل . من حيث إِنّ النضح لا يمنع وصول الماء إلى الوهدة» فإذا 
اكتفئ بالنضح دل علئ الجوازء والخبر الأول دل علئ المنع في غسل 
الجنابة » فيختص هذا بغير غسل الجنابة» ويضم إلئ ذلك عدم القائل 


1( الحج : 8/. 
(') التهذيب :١‏ 550/87 . الوسائل 5١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب1 ح١‏ . 


بالفصل بين الوضوء والغسل . 

وممًا يؤيده قوله : ويجوز أن يكون هذا لمن ليس علئ بدنه شيء من 
النجاسة ؛ لأنّه لو كان هناك نجاسة لنجس الماءء ولم يجز استعماله على 
حال . 

فإن هذا الكلام يقتضى أنه غير قائل بالمنع فى المستعمل فى الجنابة . 
بل علئ سبيل الاستحباب , ومن ثم حمل هذا الحديث علئ الخالي من 
النجاسة . حيث إن النضح لا يخلو من إصابة الماء » وقوله : ولو كان هناك 
نجاسة لنجس الماء. صريح الدلالة على أن النضح لا يمنع وصول الماء . 
فليتأمّل . 

ومن هنا يعلم أن الحديث الأول لو حمل الجنب فيه علئ من بدنه 
لا يخلو من نجاسة ليساوي ماء المغسول به الثوب , أمكن . إلا أن تخصيص 
الوضوء غير ظاهر الوجه ء والله تعالئ أعلم بالحال . 


قوله : 

والذى يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار . ما رواه أحمد 
ابن محمد . عن موسئ بن القاسم البجلى وابى قتادة. عن على بن 
جعفر . عن أبى الحسن الأول لَليةِ قال : سألته عن الرجل يصيب الماء 
فى ساقية أو مستنقع أيغتسل "١‏ من الجنابة . أو يتوضأ منه للصلاة إذا 
كان لا يجد غيره . والماء لا يبلغ صاعا للجنابة . ولانذا لتوضيوء: 
وهو متفرّق . فكيف يصنع . وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت 


. زيادة : به‎ 7١/58 :١ فى الاستبصار‎ )١( 


200 ١ 
منه ؟ فقال : «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة.‎ 
ولينضحه خلفه . وكفًا أمامه . وكفاً عن يمينه . وكفاً عن شماله . فإن‎ 
خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثم مسح جلده بيده . فان‎ 
الك بعد أاأم .وإ كان الرضيوه فسل وجهه وميه ابد علن‎ 
ذراعية: وراسة.وركلية وان كان الداة متفرنا وقون أن بجمعة .وال‎ 
اغتسل من هذا وهذا'". فإن كان فى مكان واحد وهو قليل لا يكفيه‎ 

لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه . فإنَّ ذلك يجزيه» . ظ 


السند: 

صحيح كما تقدم فى ذكر الطريق إلى امل ره عدن م وهو اين 
عيسئ ؛ لأنه الراوي عن موسئ بن القاسم في النجاشي”*؛ ومن هنا يتضح 
أرانعا “سيق عه امال امن كاللامعيك. 


المتن : 

ظاهره بمعونة آخره أن النضح خوفا هوه الماة العف + لان 
قوله فى آخره: «فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ) يدل علئ حصول 
مرجوحيّة مع رجوع الماء . 
)١(‏ فى الاستبصار :١‏ 59/"لا: يجزيه. 
(؟) فى الاستبصار :١‏ 71/51: ومسح . 
() فى الاستبصار :١‏ 71/154: ومن هذاء وفى «دء: أو هذا. 


629 راجع ص 188 . 
(0) رجال النجاشى : مه٠غ/077‏ . 


وما قاله الشيخ - من أنه محصوصس بحال الضرورة - له ةا ال< أن 
عبارته لا تخلو من شىء ؛ فإنّه لم يتقدم هذا الوجه من الحمل'", وكأن 
مراده ذكر وجه الحمل علئ الضرورة فى ضمن ما يدل عليه . 

أمّا ما قاله شيخنا ‏ مي - فى بعض فوائده على الكتاب : من أن الذي 
يظهر أنْ النضح للأرض لإلقاء الخبث المتوهم الحاصل فى وجه الماء . كما 
يدل عليه قوله علد فى رواية الكاهلى : «إذا أتيت ماءً وفيه قلة فانضح عن 
يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوظضأ»!" وفى رواية أبى بصير: (إن 
عرض فى قلبك منه شىء فقل هكذا ‏ يعنى أفرج الماء بيدك ‏ ثم توضاأ) 7" 

ففيه تأمّل يظهر مما قلناه ذ فى الرواية . 

ومأ اكرويع الرواشين ل ولائن فى الأر لك فين اتفال 
سلّم يقال فى الخبر المبحوث عنه بجواز النضح للأمرين . 

ثم الخبر فيه دلالة علئ الاكتفاء بالمسح في الغسل للضرورة, اللهم إلا 
أن يكون المسح إضافياً بالنظر إلى الرأس (لكن لا يخفئ أنه يدل علئ 
تصادق العّسل والمسح ١)‏ . 


)١(‏ لا يخفئ أنه قد تقدم هذا الوجه من الحمل فى الاستبصار :١‏ 77/18. والظاهر 
مسر ين سح يا سما 0 

(؟) الكافى ٠/7 : ١‏ » الوسائل 5١8 :١‏ أبواب الماء المضاف ب١٠‏ ح” . 
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(غ؟) بدل ما بين الفؤسين في «ورض» : لكن لا يخفئ أنه ندل عل تشيادت لفحل 
والسيع .هق أرفس الأدلة قولةة: : ويمسح يده علئ ذراعيه » وفي «فض» : المراد أنَّ 
ل ل ا ل ل ا أن الراضى زئاف مائه مطلوبة » فالكلام 
فى الغسل ربما الترادف . فيجوز كونه فى الغسل ويجوز فيه الوضوء منه . 


رف بي ا وا 1 0 ل تو سو لو ل ل ل كم وو عه د استمضياء الاعتبار /ج ١‏ 


ويستعمل فى العجين وغيره 

ابن الحسن الميثمى . عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير'"' قال : 
سألت أباعبدالله ليد عن البئر. تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب. 
فتموت . فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : «إذا أصابته النار 
فلا بأس بأكله» . 

وعنه . عن محمد بن الحسين . عن محمد بن ابى عمير . عمن 
رواه ؛ عن أبى عبدالله ليد فى عجين عجن وحُبز ثم غلم بأنّ الماء 
كان(" فيه ميتة . قال : «لا بأس . أكلت النار ما فيه » . 


الستل:: 

ما الأول : فرجاله إلى محمّد بن على بن محبوب قد تقدم فيهم 
قو 

وام موسئ بن عمر: فالظاهر انه ابن سد الراوىي عنه سعد بن 
عبدالله ؛ وسعد في مرتبة محمّد بن على بن محبوب» بخلاف موسئ بن 
)١(‏ فى الاستبصار ١‏ : 78/49 زيادة : وعن جدّه» . 


() ليس فى الاستبصار :١‏ 70/59. 
00( راجع ص 172314 . 


الماء المتنجّس يستعمل فى العجين وغيره ا 
عمر بن بزيع ؛ فإنٌ الراوي عنه حماد فمرتبته أبعد» وابن يزيد ليس بثقة . 

وأما أحمد بن الحسن الميثمى : فهو ثقة على ما في النجاشي . ونقل عن 
الكشئ ما هذه صورته: قال أبو عمرو الكشى: كان واقفا وذكر هذا عن حمدويه. 
عن الحسن بن موسيئ الخشاب ., قال : أحمد بن الحسن واقف . وقد روئ عن 
الرضا علد . وهو علئ كل حال ثقة صحيح الحديث يعتمد عليه(" . انتهئ . 

ولا يخفى أن قول النجاشى : وهو علئ كل حالء ربما اشعر 
بارتضائه بنقل الكشى . 

وفيه : أن الحسن بن موسئ غير ثقة» بل قيل فيه : إِنْه من وجوه 
أصحابنا!"'. ولعل قول النجاشي اعتمادأ علئ الحسن بن موسئ لكون لفظ 
(من وجوه أصحابنا» يفيد التوثيق . أو أنْ قوله : وعلى كل حال, لا يقتضي 
الدعدراديما شر يل على سميل الصليم.: 

وأمًا أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير: فهر مجهول الحال . 

وأمًا الثانى : فضمير عنه فيه كأنه راجع إلى محمّد بن على بن 
مسري اي دي العديك ين روناي موري لع ان 
إلا أن له نظائر . 


ومراسيل ابن أبى عمير قد تقدم الكلام فيها!" . 


المتن : 
فى الخبر الأول: لا يخفئ أنه لا يدل علئ طهارة العجين النجس 
)١(‏ رجال النجاشى : ١114/15‏ » وهو فى رجال الكشّى ” : 578ا/ .89٠‏ 


(؟) رجال النجاشى : 86/157 . 
() فى ص7١١1-١1.‏ 


شرف ااا ا 1 / 
بالثان إذاعان شبراء الا:بعل نيوت تحاسة الثر بالملاقاة» أو خصول التغز 
فى أحد الأوصاف . وبدون ذلك لا يدل . 

فإن قيل : لا بْدٌ من حمل الخبر علئ أن البئر ينجس ماؤها وإلا لكان 
قول الإمام عد : «إذا أصابته النار فلا بأس» لا فائدة فيه . 

قلت : لعل الإمام طلا أراد أن النفرة تزول بالنارء لأنّ النار مطهّرة له 
وهذا المعنئ يستعمل فى البئرء كما ينبّه عليه مراجعة الاخبار» فالاستدلال 
دعر يه الس ب ماري سحن اسان حر الا ل ان ين 
تأخل + وظاهر اللنسفب فى هذا الكنان القول بذالك :كما ينهم من أوال الكتاف 
فى المشى علئ القاعدة » وإن كان الشيخ مضطربا فى هذه الحال , وف التهذيب 
لم يقل ذلك . نعم فى باب المياه من النهاية قال بالطهارة إذا صار خبزاً”'". وفي 
باب الأطعمة منها قال بعدم جواز أكل ذلك الخبز ا" ؛ فهو مضطرب الأقوال . 

والخبر الثانى له ظهور فى الدلالة على الطهارة . فالعامل بمراسيل ابن 
الى عمير كانه .لها نطو إلى اللمعارضى الأتى القند ورانة اين اد مهيز 
بإرسالٍ ربما يرجع إلى المسند ‏ ربجحه علئ هذا الخبرء وإلا فهو دليل 
لاينكر ظهورهء ومن ثم نقل الوالد - تي - : أن جمهور الأصحاب نفوا 
حصول الطهارة!". مع أن الجمهور قائلون بقبول المراسيل من ابن أبى عمير (2. 

والاستدلال بأصالة النجاسة بعد الرواية لا وجه لهء إلا من حيث إن 
الخبرين المعتبرين لما تعارضا وكان مع أحدهما الأصل يرجح عليه. 


./ : النهاية‎ )١( 

(؟) النهاية : .09٠‏ 

49 معالم الفقه : .ٌ٠٠١٠0‏ 

(؟) انظر العدة ١65 : ١‏ والذكرئ ١:9غ5.‏ 


الماء المتنجّجس يستعمل فى العجين وغيره ل 0 


المذكور فى المؤيدات غير الاستصحاب . فتأمّل . 


قوله : 

فأمًا ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن محمّد بن الحسين . 
عن ابن أبى عميرء عن بعض أصحابنا ‏ وما أحسبه إِلّا حفص بن 
البخترى - قال . قيل لأبى عبداله نيد فى العجين يعجن من الماء 
النجس كيف يصنع به ؟ قال : «يباع ممن يستحلّ أكل الميتة» . 

عنه. عن محمّد بن الحسين . عن ابن أبى عمير. عن بعض 
أصحابه ١‏ . عن أبى عبدالله َك قال : «يدفن ولا يباع» . 

فالوجه فى هذين الخبرين أن نحملهما علئى ضرب من 
الانعحباب» ويخمل. أذ يكوة المراد:الخيرين القاء القذى تقار الم 
أوصافه . والخبران الأوّلان متناولان لماء البثر الذى ليس ذلك حكمه. 
ويمكن تطهيره بالنزح ؛ لأنَّ الك ا ان انلف 
بالنجاسة . 


السكل > 
ما الأول فلا يبعد من الصحة عند بعض متأخري الأصحاب النافين 
لقبول مراسيل ابن أبي عميرء بعد صحة الطريق إلى محمّد بن علي بن 


1 1 ا. اس سس( () 


)١(‏ فى الاستبصار :١‏ 75/159: أصحابنا. 
6 فى ص 6أا . 


25 تنام لاسا قا و لماو مسوك امه ان م ماف لماه واه قل له روخ ويه نو نيف عه كه ءاه أه استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


(والوجه فى القرب)١"‏ أن الظاهر من قول ابن أبي عمير : ولا أحسبه 
إلا حفص بن البختري ء أنّه اعتماد علئ الظنّ » وظاهرهم العمل به . 

وفىي نظري القاصر أنّه محل تأمّل ؛ لأنْ العمل بالظن موقوف علئ 
الالو النافل هو مظلنة: وى مكل هيدا المقام الإجماع . وتحققه فى غاية 
الُبعدء كما يعلم بالتأمّل الصادق . 

وبتقدير العمل بالظن فالرجل المذكور ‏ وهو حفص بن البختري - قد 
وق النجاشي » .وغير بعيد أن نكون التو فق مرخ أبي العباس ؛ لأنه قال: 
كوفى ثقة روئ عن أبي عبدالله عد » وأبى الحسن عد » ذكره أبو العباس , 
وكان بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج 7(" , ويحتمل أن 
يرجع الذكر للرواية عن أبى عبدالله وأبى الحسن. لا للتوثيق 

وأمًا توثيق العلامة! © فهو تابع للنجاشى . 

و“المعروف بين المتأخَرين عدم التوقف فى حال حفص" إلا 
المحقق فى المعتبرء فإِنّه حكم بضعفه في مسألة شك الإمام مع حفظ 
اننأف 1" 


. فى «د» و«وفض» : الوجه فى العرب من‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 1غ 

(©) في «ض» زيادة : إلى أن قال : وقال ابن نوح : الخ » وهذا يدل علئ أَنَّ الأرَل ابن 
قد نظيو إن الل شفط ..: 

(؛:) خلاصة العامة : 0/4/”. 

(0) : في «رض» زيادة : العبارة التي حكيتها وجدتها في نسخة للنجاشي . إلا أَنَّ شيخنا 
0 أيده الله تعالئ ‏ في كتاب الرجال لم ينقلهاء أعني قوله : وقال ابن 
نوح . . . وتحقيق الحال موقوف علئ مراجعة ة النسخ المعتبرة » إلا ان المعروف . 

ان من اهنا إلره قرله تتقييختا أتده اله فى شو ٠»‏ ساقط من «ورض» . 

١ . 8986 : 7 المعتير‎ )/( 


الماء المتنجس يستعمل فى العجين وغيره 10101 00 

ولا يبعد أن يكون نظره إلى ما ذكرناهء من حيث اشتراك أبى العباس 
بغرن ادن لوح وابن عفقدة الجارودي » على أن فى ابن توح نوع كلام . كما 
يظهر من الفهرست . وإن كان دفعه ممكناً؛ لأنْ الشيخ قال: إِنّه حكى عنه 
مذاهب فاسدة مثل القول بالرؤية!'". والحاكى غير معلوم . 

ويؤيّد هذا أن النجاشى لا يخفئ عليه الحال. ولم يتعرض لشىء من 
ذلك . 

فان قلت : الذي ذكره الشيخ : أحمد بن محمّد بن نوح, والنجاشى 
قال: أحمد بن على بن نوح("» فلعله غيره . ظ 

قلت : الظاهر الاتّحادء كما يعلم من المراجعة لكتاب شيخنا ‏ أيه 
الله - فى الرجال؟7" . 

فإن قلت : لعل المحقق اعتمد فى الضعف علئ ما قاله النجاشى : من 
أن آل أعين غمزوا عليه بما ذكرء وآل أعين فيهم من هو ثقة . 

قلت : لمعك أن يكون ال اغية لسن المسراد جميعهم ؛ لماهو 
الظاهر من أنّ سبب الغمز هو النبوة المقتضية للميل إلئ الهوئ . وصدور 
هذا من الثقة بعيك . 

إلا أن يقال: إِنْ إظهار الجرح بلعب الشطرنج سببه النبوة؛ وإنّ كان 
الرامي ثقة ء والوجه فى ذلك أن الثقة قد يتحرّز عن القدح في الفاسق من 
غير سبب , لكون الاحتياط فيه, بناء على جواز غيبة الفاسق ». ومع النبوة 
ترك الاحتياط . وهو لا يضر بحال الثقة. ويشكل الحال فى الثقة بأنّه 


. ٠١ا//317‎ : الفهرست‎ )١( 
. رجال النجاشى : 7ع وفيه : أحمد بن على بن العباس بن نوح‎ )1( 
. 57 : (؟) منهج المقال‎ 


ذرف الع ف و ل قا تن ودود ابو ره ل لبر معاون عدن مضا الاعتبار /ج ١‏ 


لا يخرج عن اتباع الهوئ المقتضى لنوع ريب . 

ويمكن الجواب : بأنْ القدح بما ذكر فى الثقة(" محل تأمّل . 

أمّا احتمال أن يقال: بأنْ لعب الشطرنج مع عدم الإصرار لا يضر 
بالحال ؛ ففيه : أن الظاهر الاصرار علئ ما ذكر . 

وبالجمله فالأمر من جهة الغمز لا يخلو من نظر . 

وأَمّامن جهة أبى العباس فلا يبعد ادعاء إرادة الرواية عن أبي عبدالله عَيِة ‏ 
وبتقدير إرادة ما.يشمل التوثيق احتمال انصراف أبى العباس إلئ ابن نوح 
قريب ؛ لأنّه شيخ النجاشى , وابن عقدة بينه وبينه واسطة كما ذكره شيخنا 
أده الله" (وفى البين كلام فليتأمّل)7" . 

وآمّا الثاني : فهو من مراسيل ابن أبي عمير» وليس فيه ارتياب بعد 
ما تقدّم » إلا من جهة الإرسال . 


المتن : 

فى الخبر الأوّل ظاهر فى العجين إذا عجن بالماء النجس . وأنّه يباع 
من مستحل أكل الميتة» ولا ريب أنه ما لم يخبز بالنار نجس . فحكمه فى 
البيع ما تضمنته الرواية » وهذا لا ينافى الروايتين بتقدير الدلالة على الطهارة 
إذا خبز . ش ظ 

وكأن الشيخ يِه فهم منه أن السؤال عن العجين إذا خبز بالنار 
فاحتاج إلئ الحمل بما ذكرهء ونحن مشينا أوّلاً على اعتقاد الشيخ . فلم 


. فى «فض» : النهاية‎ )١( 
. (؟) من قوله : إلا المحقق . فى ص 5335 . إلى هنا » ساقط من «رض»‎ 
(؟) ما بين القوسين ليس فى «فض) و«رضص).‎ 


الماء المتنجس يستعمل فى العجين وغيره ا ل ا ا اا وو ا ا 11 
نذكر هذا الوجه . فلا يعترض علينا بما هو ظاهر . 

والخبر الثانى : لا يبعد عن الأوّل فى إرادة : نفس العجين . والجمع بين 
الخبرين بالتخيير بين البيع ممّن يستحل أكل الميتة وبين الدفن؛ ويحتمل 
ترجيح الدفن من حيث اشتمال الرواية علئ النهى عن البيع . 

أمَا ما قاله الشيخ يِل من الحمل علئ ضرب من الاستحباب ‏ 
سواء . ففيه : أنْ فى الثانية ما يفيد نوع رجحان., كما أشرنا إليه من النهى . 

وإن أراد استحباب عدم الأكل سواء بيع أو دفن» فالكلام لا يساعد 
علنة حووييدا ورودليل الاتشحا ب« المزذ كور منتعول. 

ما الحمل الآخر : فالذي يخطر بالبال من معناه أن يراد بالخبرين 
الأخيرين الماء الذي تغيّر بالنجاسة . وهذا ل 00 
ف يذفن . والخبران الأوّلان نواد بالماء فيهما ماء البئر إذا لم ي* يعدن لان 
تطهيره بالنزح دليل علئ كونه أخف نجاسة من المتغيّر المتوقف علئ نزح 
الجميع علئ اعتقاد الشيخ . 

الأول : قوله - يراد بالخبرين تغيّر أحذ أوصافه ‏ شامل للبئر مع 
آخرء فإن كان حكم ماء البئر أخف لكون تطهيره بالنزح فهو حاصل 

واحتمال أن يقال: إِنْ نزح جميع الماء أبلغ المطهّرات لا أنه أخف . 

فيه : أن نزح الجميع قد يكون بالتراوح مع غزارة الماء. فلا يكون 
أبلغ إذا أزالة النان تفيوم: الآ ان يقال انث التان الما تحففة الماء دولا دزي 


الثانى : أن الخبر الثاني من الأوّلِين معلل بأنْ النار أكلت ما فيه ء وهو 
شاهل للمشقتز من الماء وغيره 

الثالث : أن الخبر الثاني من الأوّلين ليس فيه دلالة علئ أنه ماء بثر 
بوجه من الوجوهء ولو فرض الحمل عليه من غير قرينة فالباب أوسع من 
ذلك» فإنٌ ما ذكرناه فى ماء البئر من عدم النجاسة والتقريب من 
الإمام طليلة "١‏ أولى 8 ا الحديثين حينئذ . 

الرابع : قوله ‏ لأنّ ذلك أخفّ نجاسة -إِمّا أن تعود الإشارة إلى البئرء 
أو إلئ غير المتغيّر من البئر وغيره . 

فإن عادت إلئ البثر يصير غير المتغير من البئر أخف نجاسة من 
المتغيّر منه » والخبران الأخيران ليسا بتقدير التغيّر خاضّين بالبثر. 

وإن عادت إلئ الأعم لم يتم التعليل المطلوب إثباته » كما هو واضح » 
هذا. 

وسيأتى من الشيخ فى حكم البئر ما يقتضي القول بأنْ البئرلا تنجس » 
وإنّما يجب النزح » وإن احتمل القول بالنجاسة أيضاً . والكلام هنا أيضاً لا يخلو 
من مخالفة لما سيأتى ء وستعلم الحال إذا انتهئ إلئ هناك المقال!". 
قوله : 

باب الماء الذى تسخنه الشمس 


. 3” ص‎ )١( 


الماء الذى تسحخنه الشمس اي ا ااا ااا اا ااا ااا ا 


بيه عن سعد بن عبزاة .كن مزه بن بعلي ؛ ين سجاه بن بال 
قال : حدثنى بعض أصحابنا ٠‏ عن أبى عبدالله علي قال : «لا بأس أن 
يتوضأ بالماء الذى يوضع فى الشمس » 

فأمًا ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن محمّد بن عيسى 
العبيدى. عن درست . عن إبراهيم بن عبدالحميد . عن أبى الحسن لَه 
قال : دغل رسول الله _-0 علئ عائشة وقد وضعت 0 25 
الشمس . فقال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت قبل رايس وحسدى » 
قال : لا تعودى فانه يورث البرص» . 

فمحمول علئ ضرب من الكراهية دون الحظر . 


الينتك:: 

قد تقدم الأوّل١!‏ سوئ حمزة بن يعلى ء وهو ثقة ‏ وفيه أيضاًإرسال . 

وأمّا الثانى : فقد تقدم لكان سوئ درست,ء وهو ابن أبى متصور 
واقفى غير موثق . 

وإبراهيم بن عبدالحميد» قال الشيخ فى الفهرست: إِنّه ثقة!). وفي 
كتاب الرجال : إِنّه واقفى (؛ ولا منافاة فى كلام الشيخ , والنجاشى لم يذكر 
الو قفنية ولا الوق 1 


. قمقم)‎ ( ١81١/7 القمقمة : وعاء من صفر يستصحبه المسافر  مجمع البحرين‎ )١( 
.11١ 615١0١١5 راجع ص‎ )١( 

(') راجع ص 5 - 85-1570 . 

. ١7/1 : الفهرست‎ )8( 

(0) رجال الطوسى : 71/7415 . 

(1) رجال النجاشى : 537/1٠١‏ . 


دق والبد وت نه لوسرم قط موه لج كخقي رمعي فود ووو استتصاء الأعتيان ١‏ 


وإن كان ظاهره في الأول والثاني مجرد الوضع في الشمس » من غير 
تسخين للماء . إلا أن الشيخ فهم ذلك وكأنه الظاهر من الروايتين . 

مضافاً إلى دعوئ الشيخ الإجماع فى الخلاف١"‏ علئ الماء إذا سخنته 
الشمس . مؤيّداً برواية إسماعيل بن أبي زيادء عن أبي عبدالله ع قال : 
ذكال :وسو اللد ع «الماءالذى كته القتمس لا قرم وو دع ولا مسار 
بهء ولا تعجنوا به » فإنه ووو الم 

وذكر الوالد - مو -: أن النهى فى هذه الرواية ورواية إبراهيم بن 
عبدالحميد إِنما حمل علئ الكراهة مراعاةً للجمع بينه وبين رواية محمّد بن 
سنان . كما ذكره الشيخ . لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما. 

وزاد بعض فى توجيه الكراهة : بأنْ العلة المذكورة راجعة إلى 
المصلحة الدنيوية » وذلك قرينة كون النهى للارشاد . علئ حد قوله تعالئ : 
«وأشهدوا إذا تبايعتم»!". 

واعترض : بأنْ العود إلئ المصلحة الدنيويّة لا يدل علئ عدم 
التحريم . كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه . 

وأجيب : بأنْ دفع الضرر إنتما يجب مع العلم أو الظنّ. وهما 
00007 


. 05 :١ الخلاف‎ )١( 

(') الكافى ": ,»5/١6‏ علل الشرايع : .5/18١‏ التهذيب ١:815///ا١١,‏ 
الوسائل 7١7 : ١‏ أبواب الماء المضاف ب1 ح؟ . 

(") البقرة : 387 . 

(5) معالم الفقه : 775 . 


الماء الذي تسخنه الشمس م تا مسو :1313 سب وا ا 21311 لذج اند ا 101 ١‏ 

وفى نظري القاصر أن هذا الجواب لا يتم عند الشيخ ومن يعمل 
بالأخبار من غير جهة الأسانيد ووصفها المعتبر. فالإشكال على 
الشيخ ونحوه متوجه. والمعارض غير صريح فى كون الماء صار 

نعم لو كان صريحاً أو استفيد من ظاهره ذلك أمكن أن يقال: إن 
الحديثين مع العمل بهما لا يصير ظن الضرر متحققاً» نظراً إلئ المعارض بل 
يصير شكاًء وحينئذٍ يمكن الحمل علئ الكراهة . 

والعجب من الوالد يي أنه لم يتعرض لتحقيق الحال فى هذاء ولعل 
اعدو اله حسعة الأحبنا ل تقر الاسعرافى ,و التعيوات قانع نه 
فتأمّل . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنْ الشيخ فى الخلاف اشترط فى الحكم 
بالكراهة القصد إلئ التسخين . وجعل الإجماع مقيّدا به(. وجماعة من 
الأصحاب لم يفرقوا(". ووافق الشيخ جماعة علئ اعتبار القصد 7" 

والأخبار كما ترئ لا تصلح للاعتماد . والإجماع المدعئ من الشيخ 
خاص بالقصد . وربما يستفاد من الخبر الذي رواه إبراهيم بن عبدالحميد 
القصد . فيؤيّد الإجماع . إلا أن العلّة ربما تأبى ذلك , والأمر سهل . 


: ١ الخلاف‎ )١( 

0 الاحكام .551:١‏ والشهيدان في البيان: ,٠١١‏ 
والذكرئ ١‏ : 7 . وروض الجنان ١١١‏ » والمسالك ١‏ 001 والكركى فى جامع 
المقاصد ١١٠١ :١‏ . 


(9) منهم الحلى فى السرائر :١‏ 10» ويحيئ بن سعيد الحلى فى الجامع للشرايع 
3 . 


1" شع ع و وا لمط دحايه ارتو ا ملو روطت الوا وق وكام داو تعد متها ل الاعتيار/ ١‏ 

ما لو زال التشميس ١‏ فالعلامة فى التذكرة قال: احتمل بقاء الكراهة 
لعدم خروجه عن كونه مسخناً'" . 

وفى الذكرئ قطع الشهيد بالبقاء7". وتبعه جماعة ؛ مستدلين 
بالاستصحاب . والتعليل بخوف البرص . وبصدق الاسم بعد الزوال ؛ إذ 
المقدق لذ يفورظ فيس قاد أميلياك, 

وفى الاستصحاب بحثء وكذلك القول فى المشتق ؛ لأنّ عدم 
اشتراط البقاء إِنّما يكره زواله بطريان وصفب وجودي يضادّه. وفى المقام 
قد تحمّق المضاد . ْ 

وما أجاب به الوالد متي عن هذا : بأنٌ الاشتقاق هنا من التسخين 
لامن السخونة!"؛ ففيه نظر واضح . 

وذكر عضن افقئلاء الما خرين أن الكراهة متفرطة بقل الما للا 
وظاهر جماعة من المتأخرين عدم الفرق/"؛ لإطلاق النص والتعليل, 
وفى المقام كلام إلا أن ضعف المستند يسهل الخطب. والله تعالى 


أعلم . 


. فى «د» : التسخين‎ )١( 

. 7:1١ التذكرة‎ )5( 

(5) الذكرئ :١‏ 8لا. 

(:) منهم الشهيد الثانى فى المسالك :١‏ ؟؟. وروض الجنان : ١1١‏ . والكركى فى 
جامع المقاصد ٠ ١١١ :١‏ والاردبيلى فى مجمع الفائدة 515 

(0) معالم الفقه : ١1/"‏ . 

(1) مجمع الفائدة والمرهان :١‏ 515. 

(0) صرّح به الشهيد الثاني فى المسالك ١‏ '". واستظهره فى روض الجنان : 
١‏ . والكركىّ فى جامع المقاصد 15١ :١‏ . 


أبواب حكم الابار 
باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء 
إما اللون أو الطعم أو الرائحة 

أخبرتى الشيخ أبى,عبداف:+ عن أحمد بن ,محمد ».عن أبية >. من 
سين الحين الففانع عن احمد بن سحلة عن الحسين سد 
سعيد . عن حماد . عن معاوية بن عمار. عن أبى عبداله َي قال: 
سمعته يقول : «لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما بقع" فى البئر. 
إلا أن ينتن . فانْ أنتن غسل !" الثوب . وأعيدت الصلاة . ونزحت البئر» . 

وأخبرنى الشيخ م عن أبى القاسم جعفر بن محمّد!". عن أبيه . 
عن سعد بن عبدلله . عن أحمد بن محمّد . عن أبى طالب عبدالله بن 
الصلت ٠‏ عن عبدالله بن المغيرة؛ عن معاوية بن عمار. عن أبي عبداله جه 
فى الفأرة تقع : فى البئر فيتوضاً الرجل منها ويصلى (ولا يعلم)!2 أيُعيد 
الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال : ١لا‏ يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه» . 


السئل:: 
فى الأول : ليس فيه ارتياب علئ ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن 
الخ بو الو ليوا 


. وقع‎ 8١/1١ :١ فى الاستبصار‎ )١( 

ناونعو زياده : منه » وفى «رض )») : به 

(6) فى الاستبصار 8١/1١ :١‏ زيادة : (ابن قولويه) . 

0 ها بين التوسنيق: لمن فى ررض ؟ وفى الاستبصار :8١/1١ :١‏ وهو لا يعلم . 
(0) فى ص 9” 5١‏ . 


1" 00000 ا 0 


وف التهذيبب زواه عمق اسك من امحمة و عع آنبية محمد سن 
0003 وبينا في حاشيته أن الأولئ ما هنا من غير نظر إلئ الاستبصار, 
وبعد ما ترئ الذى هنا يتبيّن الصواب . ْ 

واعتراض المحقق في المير بأن حمّاداً مشترك بين موثق وغيره» 
فلا يكون الخبر صحيحا!"" 

يدفعه 022000000 عا عرامع 
متعددة , وقد نبّه علئ ما قلناه شيخنا َي في فوائده علئ الكتاب . 

وأمّا الثاني : فقد تقدم القول فى رجاله!' ما عدا عبدالله بن الصلت. 
وهوثقة بغير ريب. والذي فى الفهرست أن الراوي عنه أحمد بن 
ان قزدالة الا فيكون هو احمك بق حكن لا آنة عور فى حمل بن 


المتن : 
فى الأول ظاهره عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة. والحصر 
فى النتن من الاوصاف لا يضر بالحال بعد ثبوت غيره . 
ش وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح ؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة. 
وعلئ ما يفهم من كلام الشيخ بنوع من الاحتمال - أن إعادة الصلاة 
لابْدٌ منها إذا لم يتحقق النزح ‏ يدفعه الخبرء وستستمع الكلام فى ذلك إن 


.٠١ح‎ ١5ب أبواب الماء المطلق‎ ١77 :١ الوسائل‎ . 5 ١ التهذيب‎ )١( 

)المي ات 

(١‏ 0 ا" 

(؛) الفهرست : .1875/١٠١48‏ 

(0) قال النجاشى : كان ثقة فى نفسه . يروى عن الضعفاء واعتمد المراسيل . رجال 
النجاشى : 175/ 23787 22 


قا الث 

ولفظة «من» فى قوله : «مما وقع) للسببية . 

وفى المختلف حكئ عن الشيخ فى النهاية أنه قائل بنزح الماء أجمع 
مع التغيرء فإن تعذر نزح إلئ أن يزول التغيرء وأنّه احتج بهذه الرواية . 

وأجاب العلامة : بأنّه لا بد فى الحديث من إضمار. وليس 0 
جميع الماء بأولن (منة بإظهان)! "يعض المجمو ل غلا ها يزو لوية العشن 1 

وقد ذكرت فى حاشية التهذيب ما يتوجه علئ كلام العلامة بنوع 
تطويل . ومحضّله : أن زوال التغير لا ينحصر فى البعض . فإضمار البعض 
الذى يزول به التغير لا أولويّة لهءبل الأولق علئ تقدير التغير حمل قوله: 
«نزحت البئر» علئ ما يزول به التغير ؛ لانها لا تخرج عن الإطلاق وغيرها 
عن التقييد؛ فلا يضمر الجميع ولا البعض بخصوصهما. 

فإن قلت : لفظ «نزحت البثر» حقيقة فى الجميع . ومجاز فى 
يعني اكقه رول اناا لب 0 ٠‏ 

قلت لعل غراده أن ( ترة الك فحاز فز ثل من إضهار» ولسن 
إضمار الجميع أولئ من إضمار البعض . 

وقد يقال : إن «نزحت البئر» قد صار حقيقة عرفية فى نزح الجميع. 
ولو لم يكن حقيقة عرفية فتقدير ماء البئر كأنّه معلوم » وظاهره الجميع . 

والحق أن الخبر بعد ورود غيره مما سنذكره! لا يخرج عن 


الاجمال . 
2( 0 3 1ن 


)0 واي 


1" ا ل / 

ومن هنا يعلم أنْ ما ذكره الوالد - َي -: من أنا نحمله علئ نزح 
الأكثر ؛ (لتوقف زوال التغيّر عليه » كما يشعر به قوله : إلا أن يتتن » وإطلاق 
نزح البئر علئ نزح أكثره)!"! جائزء ولو بطريق المجازء لضرورة 
الجمع'" . . 

محل بحث ؛ لأنّه إِنْما يتم علئ أن يكون تقدير ماء البئر في الحديث 
معلوماً ليحمل علئ الأكثر مجازاً» أمّا لو جعل المجاز فى الإسناد فلاء بل 
يرجع الإجمال ..فليتأمل . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد - يو احتجّ لنزح أكثر الأمرين من 
المقدّر وزوال التغيّرء بأنٌ الدليل الدال علئ نزح المقدر مع عدم التغيّر يدل 
على وجوب المقدّر مع التغيّر بطريق أولئ!". 

وفى نظري القاصر أنّه غير تام ؛ لأنّ مفهوم الموافقة بتقدير تمامه إِنْما 
هو يصلح للاستدلال إذا لم يعارضه المنطوق. وهو موجود فى الخبر 
الصحيح الدال على أن زوال التغيّر مطهر . 

وما غساه توتعة على .هذا هن أن الخبر الدال علي أن زؤال التتغير 
كاف لا يخرج عن احتمال التقييد بما يدل عليه مفهوم الموافقة . . 

فيه : أن الظاهر خلاف ذلك» وأنٌّ زوال التغيّر كاف» والخبر هو 
صحيح ابن بزيع الآتى عن قريب 7 وما ذكرناه هنا على سبيل الاختصار » وفي 
غير هذا الكتاب قد بسطنا الكلام » ولعل فى هذا كفاية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ما بين الفوسين ساقط من «د». 
(') منتقئ الجمان ١‏ : 68 . معالم الفقه: 7 . 
(5) معالم الفقه : "7 . منتقئ الجمان ١‏ : 08 . 


50 الآتى فى ص98١‏ . 


بقى فى الحديث شيئان ؛ أحدهما: أنْ العموم فى قوله : «مما وقع في 
البئر؛ شامل للمنصوص الذي له مقدّر وغيره» وعلئ تقدير الحكم بأكثر 
الأمرين فى المقدّر ينبغى الاكتفاء بزوال التغيّر في غير المنصوص. لا أكثر 
الأمرين مما ثبت لغير المنصوص وزوال التغيرء كما هو أحد الأقوال. 
وسيأتى إن شاء الله ذكر ما قيل فى الاستدلال لغير المنصوص"" . 

وثانيهما : أن الحكم بإعادة الصلاة مع التغيّر يتناول الوقت وخارجه. 
كما يستفاد من الأخبار فى إطلاق الإعادة على خارج الوقت. والحكم وإن 
لم يكن إجماعياً فى الإعادة مطلقاً إذا استعمل الماء المتغيّر في الوضوء أو 
الغسل ؛ إذ العلامة نقل فى المختلف قولاً بعدم الإعادة فى خارج الوقت. 
إذا كان الوضوء بغير الماء الطاهر أو الغسل(". غير أنّ ظاهر المتأخرين أنه 
لا خلاف في ذلك . 

وسيأتى ذكر ما لا بد منه فى ذلك إن شاء الله تعالى فى محله”" . 

ولعل الإجماء فتاخو قد القائل ؛ فإن المقول عد لحي ذللك اغا 
لكن ظاهر الحديث المبحوث عنه الشمول لنجاسة الثوب والبدن ء والاعادة 
مطلقاً فيهما غير سليمة من المعارض . وسيأتى أيضاً. وحينئذٍ فالحديث من 
هذه الجهة لا يخلو من إجمال . 

وأا الخبر الثانى : فغير خفئ أن فيه احتمال كون عدم إعادة الصلاة 
وقسّل الثوب القدم العلم بالتقدم على المباشرة» وأضالة غدم التقدم بقتضى 


.71١8.ص الآتى فى‎ )١( 

.74 : ١ المختلف‎ )0( 

() انظر ص 707 - 305 . 

(؟) نقله عنه فى المختلف ١‏ : 4/ وهو فى المبسوط ١ :١‏ و58. 


1" مع ا لحي اق اده اك مح عاج ايد اك عه بط وج امتقضاء الاعفان ١2‏ 
ذلك ء إلا أن ترك الاستفصال من الإمام عن ظهور القرائن الدالة علئ التقدم 
وربما يدعئ أن قول السائل : ولا يعلم » يفيد خلاف ذلك . وفيه ما فيه . 
ثم إن الفأرة لا ذكر فى الخبر لموتهاء فربما كان الحكم المذكور لعدم 
نجاسة عينهاء كما تقدم فيه القول(". إلا أن ترك الاستفصال فى الخبر يفيد 


قوله : 

وأخبرنى الشيخ - ل عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن 
الحسن . عن أبيه . عن الصفار. عن أحمد بن محمّد. عن على بن 
الحكم . عن أبان بن عثمان . عن أبى عبداله لي قال : سئل عن الفأرة 
تقع فى البثر لا يعلم بها إِلَّا بعد ما يتوضّأ منها . أتعاد الصلاة ؟ قال : 
ولا 

وأخبرنى الشبخ ‏ له عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن 
أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن محمّد بن الحسين. عن جعفر بن 
بشير. عن أبى عبيئة . قال : سئل أبو عبدالله ليِةِ عن الفأرة تقع فى 
البئر . قال : «إذا خرجت فلا بأس . وإن تفسخت فسبع دلاء» 58 
وسئل عن الفأرة تقع فى البثر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضًأ منها . 
أيعيد وضوءه وظلاةه ورقسل ينا أسابه ققان: «لاء. قد استعمل 
أهل الدار ("ا ورشوا؛ ظ 


إلل© راجع ص ١57‏ 1م 
(؟) فى الاستبصار 8١/15١ : ١‏ : (ربها). 


السك : 

فى الأول :ل يعزو بدن خا م والعيواتب هن أسبتين كد عن 
ومو امنا كنا انان 

ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه!. سوئ على بن 
الحكم ؛ فإنّه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره!". / 

والحق علئ تقدير الاشتراك أن هذا هو الثقة» بقرينة رواية أحمد بن 
تحمل بن عيسئ عه كما يستفاة مق الرسحال 7 

واحتمال أحمد بن محمّد لغير ابن عيسئ . يدفعه الللفور نط لخ 
تكرّر ذلك» لا من جهة أن الراوي عن ابن عيسئ الصفار مع غيره؛ لأنّ 
الصفار يروي عن أحمد بن أبى عبدالله أيضاً. كما يعلم من الرجال!/ . 

دوفى الثانى: ليس فيه من ينافى الصحة ‏ بعد محمّد بن قولويه كما 
2 00 يكبيو ل العطال: 


المتن : 

فى الأوّل : حكمه ما تقدم فى السابق من جميع ما ذكرناه. 

وفى الثانى : دلالة علئ أن الفأرة لا تؤئّر مع الحياة في الك قينا 
)1 راجع ص ٠» 187.15٠‏ لا١5.‏ 
(؟) انظر هداية المحدثين 75١1:‏ . 
(:) الفهرست : /511//1؟. 


(؟) الفهرست : 5١‏ . 
)0( راجع ص .١١١-١١5‏ 


53000 ا ا عا م ب وا وو إن ول و بل ان وال ابا مكدو ا ستفطا< الاعتباز /ج ١‏ 

وما تضمّنه من السؤال عن الفأرة التى تقع فى البئرء ولا يعلم بها أحد 
إلا بعد الوضوء وما معه.. 

يمكن أن يقال فيه ما تقدمء إلا أن الجواب منه علد بتقوله: «قد 

ولعل التوجيه : بأنّه تقريب لخاطر السائل لبُعد تنبّهه من جهة أن 
الأصل عدم التقدم فلا يلزم إعادة الوضوء . . 

ممكن .ء إلا أن الإشكال المتقدم من احتمال وجود أمارات التقدم 
يأتى هنا . 

ولعل الأولئ فى التوجيه أن البئر لا تنجس بالملاقاة» وإثما النزح 
لحصول النفرة» فإذا رفع من البئر لرش الدار حصل المطلوب من النزح. 
غاية الأمر أن ذكر الاستعمال لا يوافق هذا. 

ويحتمل أن يكون المراد بالاستعمال إخراج الماء للرش . 

ويحتمل أن يراد أن استحباب النزح إِنّْما هو إذا لم يعارضه معارض» 
واستعمال البئر في الرش وغيره يسقط ذلك ؛ لحصول نوع حرجء إلا أن 
هذا لا يلائم عدم النجاسة كما لا يخفئ . 

وأنت خبير بأنّ ضعف الرواية يسهّل معه الخطب » وباب الاحتمال 
واسع . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه سيجىء من المصنف فى حكم الفأرة أن 
التسلخ يقتضى نزح سبع دلاء ؛ لرواية تأتى(", وهو يدل علئ أن التسلخ 


والتفسخ واحد . 


. 599 الآتى فى ص‎ )١( 


وبُعده واضح . بل الظاهر أنْ أحدهما يقتضى السبع علئ تقدير العمل 
بالخبرين » وسيأتى إن شاء الله الكلام فى ذلك37", إلا أن هذا الحديث يفيد 
بظاهره عدم الفرق بين التسلخ والتفسخ فى سقوط النرح دخ الوسىة ولم 
يذكر المصنف الحديث فيما سيأتى ». فلا أدري الوجه فى ذلك . 


قوله : 

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن 
على بن الحكم . عن أبان . عن أبى أسامة وأبى يو سف يعموب بن 
عثيم . عن أبى عبدالله َي قال : «إذا وقع فى البئر الطير والدجاجة 
والفأرة فانزح منها سبع دلاء» قلنا : فما تقول فى صلاتنا ووضوئنا وما 
أصاب ثيابنا ؟ فمال : ١لا‏ بأس به ) . 
قال . قلت لابى عبداله غلبا : بئر يستقئ منها ويتوضاً به وغسل منه 
الثياب وعجن به . ثم علم أنه كان فيه ميّت ء قال : «لا بأس . ولا يغسل 
الثوب . ولا تعاد منه الصلاة» . 

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط 
الاعادة فى الوضوء والصلاة عمّن استعمل هذه المياه لا يدل على أن 
فى كل شىء يقع فيه واجبا وإن كان متئ استعمله لم يلزمه إعادة 
الوضوء والصلاة ؛ لأنّ الاعادة فرض ثان . فليس لأحد أن يجعل ذلك 


.7٠١ص الآتى فى‎ )١( 


50 تع ل سول انف تاد ا فته ارو وال اش وق ف م ل 101 سيا طون ا اشخة هيا الاعتبار /اج ١‏ 


دليلاً على أنْ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب . 

على أنْ الذى ينبغى أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه 
قبل العلم سرون اللساية فيها فانه لا يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ‏ 
ومتئ استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة . 


الشتك:: 

فى الأول.: واضح (فى غير أبان)7"» إذ لا ارتياب في رجاله بعد ما 
فر ار 

وأبو أسامة : هو زيد الشحام , ثقة » وجهالة أبي يوسف لا تضرٌ بالحال . 

(وأمًا أبان فلا يبعد ادّعاء ظهور كونه ابن عثمان عند الاطلاق» إلا أن 
باب الاحتمال واسع )!" . 

وفى الثانى : غير واضح الصحة مع عدم ذكر الطريق إلى أحمد في 
المقيعة مضانا لزن أن عبدالكريم -وهو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه ‏ 
واقفىء وإن كان ثقة كما فى النجاشى 7 ؛ وأبو بصير حاله قد سبق ذكرها 


نا 


المتن : 
فى الاول : ظاهر في بزح السبع للفأرة سواء تفسخت أم لاء والخبر 


)١(‏ ما بين الفوسين ليس فى «فضص) وارض). 
١‏ راجع ص ١٠١‏ »/ا١5‏ ع 75:5. 


() ما بين الفوسين ليس فى «فض» و«رض». 
(5) رجال النجاشى : 556 / 156 . 


(0) راجع ص ”الاء 085 1٠‏ . 


السابق قد علمت تقييده» فيحتمل حمل هذا عليه » وما تضمنه من حكم 
الصلاة كالصريح فى أن البئر لا تنجس بالملاقاة» وكلام الشيخ فيما يأتي 
بيب القول فبه0, 

والوالد - تو - (فى المعالم)!" لم يوصف هذه الرواية بالصحة!". 
ولا أدري وجهه. إلا أن يكون أخذها من غير هذا الكتاب . فإنّ المعهود منه 
عدم التوقف فى محمّد بن قولويه. ولا فى على بن الحكم الراوي عنه 
احخمن مد تعفمل بر عممم بولا فى انان 

وفى الثانى : كالأول فى ظهور عدم نجاسة البئر بالملاقاة» والميت 
فه الا يقير إطااقه للم رأث المراء انيوس 

وما قاله الشيخ عِيّهُ - فى توجيه الأخيان اذى غاية البعد ؛ لأنّ الاعادة 
إن أراد بها القضاء فالحق أنّها فرض ثان. لكن تعيّن إرادة القضاء غير 
معلوم . 

ولو سلم اشكل الحال فى الثياب ؛ فإنٌ عدم غسلها غير ظاهر الوجه 
مع تضمن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء . 

وعا “قن يقال من ان الاغادة إذا امل الوضوء لا زيب فيها فكيف 
يحكم الشيخ بعدمها ؟ 

فقد قدّمنا نقل القول عن العلامة فى المختلف, وأنّه حكاه عن 
الشيخ 2 . والكلام هنا كالصريح فيه » غير أَنّى لم أستثبت كون الشيخ ذاكراً 


نات الى رضن :1+ 

(1) ما بين القوسين ليس فى «(فض»). 
أ معالم الفقه : ١‏ . 

() راجع ص |/ا78 . 


0" لا ا و نط رق مسق نه م ادم نمو سونو مخل امو ةده استقضاء الا تيار 5 ١‏ 
هنا مذهبه ؛ لأنه مضطرب فى ذلك . 

ما ما قاله الشيخ : من أنْ الذي ينبغى أن يعمل عليه قد أوضح 
الوالد متي -مرامه فيه بما هذا لفظه : والذي فهمته من كلامه فى الكتابين ‏ يعنى 
المزيو و الانشهاء اله قر اك يملع الخال بيصدود لقان كته رتوب 
النزح » فالمستعمل لمائها بعد ملاقاة النجاسة له وقبل العلم لاا يجب عليه 
الاعادة أصلاً. سواءً فى ذلك الوضوء والصلاة وغسل النجاسات وغيرها. 
ادن ري بالملاقاة يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ؛ لأنه منهى 
عن مكدع انه: قال النوس: التو يبد القبافة» فق الوشوه قاميدا رس 
فساد الصلاةء وكذا غيرها من العبادات(", انتهئ كلامه ‏ تبي -. 

وفي نظري القاصر أن كلام الوالد - مَيِ - محل تأمّل » أمّا فى عبارة 
التهذيب!" فقد ذكرت ما فيه فى الحاشية . 

وأما عبارة الاستبصار فهو وإن لم يذكر فيها حكم الثياب. ففىي 
التهذيب صرّح به في كونه كالوضوء ء ومعه لا يتم كلام الوالد - :2 5 

م إلا المي عن الامتعدال قبل اقرع غير مسعاوم مين الأخيانة 
واحتمال كون النهى من جهة استلزام الأمر بالشىء النهى عن ضدًه إِنّما يتم 
علئ تقدير تضيق النزح » ولم يعلم أيضاً. 

إلا أنْ الحق عدم بعد عبارة الاستبصار عن قول الوالد - مَيي -. 
بخلاف عبارة التهذيب » كما يعلمه من وقف علئ كلامنا فى حاشيته . 

أمّا ما يدل عليه قول الشيخ : من أن الإعادة فرض ثان» فهو مناف 
لإطلاق الإعادة مع العلم» إلا بتأويل متكلف . كما أن العلم المذكور في 


)1 معالم الفقه : ١؟.‏ 
)1 معالم الفقه : .7١‏ 


كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب ؛ إذ الذي ينبغى العلم بوجوب 
النزح إلا بتكلف أيضاًء فليتأمّل . 
قوله : 

والذى يدل علئ ذلك ما رواه إسحاق بن عمار. عن 
أبى عبدلله مد فى الرجل الذى يجد فى إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك 
الاناء مزارا + 6 منه 5-6 وافشيل متف وتنق كنات القادة 
متسلخة "١‏ . فقال : «إن كان راها فى الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو 
يبدل اكنائة عاق قعل ذلك بيعل عا راها فى الجنا تغليه أن يقمال الناية» 
ويغسل كل نا أعنابه .ذلك انان بيعي الو ضيوء والصلاة . وإن كان 
إِنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئاً . وليس 
عليه شىء ؛ لأنه لا يعلم مت سقط فيه ) ثم قال : «لعله أن يكون إنما 
سقطت 5 تلك الساعة التى راها » . 


الشتك:: 

غير مذكور في المشيخة الطريق إلئ إسحاق بن عمار فهو مرسل . 
وإسحاق بن عمار فطحى ثقة على قول الشيخ فى الفهرست!". والنجاشي 
ونّقه من غير ذكر كونه فطحياً!". وقد تقدم منا كلام فى مثل هذا“ . 


. متفسخة‎ : 81/15 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
6/16: الفهرسة::‎ )©( 

وجاك التحافت 15/1/17 : 

50 راجع ص 1١١‏ . 


501 1ن نما ارو ا فور جنم ون ف لالم لاو اه و راون وو شور افتقصعاء الاعتبار /اج ١‏ 


وفى الفقيه روئ هذه الرواية عن عمار بن موسى الساباطى 7" 
وطريقه إليه من الموثئق!". فما أدري الشيخ سبق قلمه إلى إسحاق بن 
عمار. أو هى رواية أخرئ عن إسحاق . 

(فإن قلت : قد ذكر الشيخ فى الفهرست أن لإسحاق أصلاً معتمداً 
عليه أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله والحسيق يخ عسيداللة اع أبن تعفر 
محمّد بن الحسن الصفارء عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب » عن ابن 
أبى عميرء عن إسحاق!", وهذا الطريق صحيح . 

قلت : إِنّما تظهر فائدة الصحة لو علم أن الخبر من أصله . واحتمال 
كونه من مروياته حاصل ء فلا يفيد غيره كما لا يخفئ )!1 . 


المتن : 

صريح الدلالة فى أن مراد الشيخ غير ما ذكره الوالد - مي - بل 
الذي يقتضيه النظر بعد ذكر الرواية أنه يقول بنجاسة البئرء ويعتبر العلم 
بالنجاسة وعدمه . 

وإن كان غرضه غير مدلول الرواية » وما أتئ بها للاستدلال على أن 
عدم العلم لا يؤْئّر في بطلان العبادة في مثل الإناء . وإن كان الفرق حاصلاً 
من ححيث إن الاناء ينتجس بخلاف البئرء إلا أن المراد الاستشهاد علئ أن 
)١(‏ الفقيه :١‏ 5١/1؟.‏ 
(؟) مشيخة الفقيه (الفقيه 5): 4 . 


.07/1١60 : الفهرست‎ )( 


(8) ما بين القوسين سافط من «فض» و«رض». 
)0( معالم الفقه : ١٠؟.‏ 


ففيه : أن هذا لادخل له فى مطلوب الشيخ , علئ ما قرّره الوالد ‏ َو - 
من حيث النهى عن الاستعمال» كما يعلم بالتأمّل الصادق . والله تعالى هو 
أعلم بالحقائق . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن شيخنا ‏ تي قال فىبعض فوائده على 
الكتاب : لا يخفئ أن ما سبق من الروايات قد تضمن عدم إعادة غسل 
الثياب . وذلك لا يجامع الحكم بنجاسة الماء؛ وارتكاب القول بنجاسته - 
مع عدم وجوب غسل الثياب التى عْسِلت به قبل العلم بالنجاسة ‏ بنعيد 
جداء خصوصا مع انتفاء الدليل على ذلك . انتهئ . 

وفي نظري القاصر أن هذا الكلام إن كان علئ قول الشيخ : ما يتضمن 
هذه الأخبار من إسقاط الإعادة فى الوضوء ء فالشيخ غير مصرح بنجاسة 
الماع الاتمه ينه د كر الوؤاية الا غيرة توق علمت لها قفد لال غلن 
سبق العلم وعدمه». وحينئل عدم إعادة غسل الثياب لعدم العلم بالنجاسة 
وبعدمها علئ ما ظنه الشيخ . 

وإن كان كلام شيخنا ‏ مَيِكعٌ ‏ علئ قوله : علئ أن الذي ينبغى . فالحال 
ما سمعته . 

وقول شيخنا مي -: إِنْ ارتكاب القول بالنجاسة , إلئ آخره ‏ لا وجه 
له ؛ إذ لا يمكن القول بذلك على ما فهمه - تي وكلام الشيخ فى جهة 
أخرئ » بتقدير اعتماده علئ المستفاد من خبر إسحاق ء فليتأمّل . 


. فى «د» زيادة : قوله أخيرا : على أن الذي ينبغى . إلى آخره‎ )١( 


064" ا 01 ا 0 


قوله : 

فأمًا ما رواه أحمد بن محمّد. عن محمّد بن إسماعيل . عن 
الرضاقة قال : «ماء البئر واسع لا يفسده!" شىء . إلا أن يتغيّر ريحه 
أو طعمه . فيتزح حتئ يذهب الريح ويطيب لشم لذن لداها 15 

فالمعنئ فى هذا الخبر أنه لا يفسده شىء إفسادا لا يجوز الانتفاع 
بكوم قتع الآ بمو تزع عحديية و إلاما تيرد اقاما ها ل .يعر قا 
ينزح منه مقدار . ويتتفع بالباقى علئ ما بيّناه فى'' تهذيب الأحكام . 


السيتك:: 
ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه: من أن طريق الشيخ إلى أحمد بن 
وجول فك 7 


ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل . 


المتن : 

لا يخلو قوله علد : «ماء البثر واسع» من إجمالء ولعل المراد حكم 
ماء البئرء وحذفه للعلم به. 

وأحكمال كون الماء وامعا باععان. المادة بخلات: المحقون » .يتعوقت 
على أن التعليل راجع إلى ذلك . وفيه احتمالات : 
)١(‏ فى الاستبصار ١‏ : 87/77 : لا ينجسه . 


. زيادة : كتاب‎ 807/77 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
. راجع ص[184‎ )5( 


أحدها  :‏ وهو الذي فهمه جماعة منهم الوالد١"‏ مي » وشيخنا'" مَيي - 
أن التعليل لعدم الإفساد . 

وثانيها : أنه راجع إلى كون ماء البئر واسعاًء وهذا يجامع التعليل بعدم 
الإفساد كما لا يخفئ . 

وثالثها : أن يكون التعليل راجعاً لذهاب الريح وطيب الطعم» كما 
يقال : لازم غريمك حتئ يعطيك حقك. لأنه يكره ملازمتك . 

ورابعها : أن يعود إلى الجميع . 

وفي نظري القاصر أن العود إلئ الأخير خاصة وإن قرب . إلا أن العود 
إلئ الجميع أعم فائدة كما لا يخفئ . غاية الأمر أن الاحتمال إذا انفتح بأنه 
للأخير خاصة لا يبقى فى الحديث صلاحيّة للاستدلال علئ أن الماء 
الجاري إذا كان أقل من كر لا ينجس بالملاقاة » كما يقوله بعض'" . 

والزالك داه دعيلة افد لالذعان .رذ :هذا الفرل باقعلا للياكما 
ذكرناه فى موضعه من حاشية الروضة . 

أمَا ما قاله الشيخ طِيّهُ ‏ من أنّ المراد بالحديث لا يفسده إفساداً ‏ إلى 
آخره - فمراده به أن المنفى إفساد خاص . وهو الإفساد الذي لا ينتفع به إلا 
بنزح الجميع » أما الإفساد الذي يزول بنزح البعض فليس بمنفى . فقوله : إلا 
بعد نزح جميعه , من متعلقات الإفساد المنفى , وقوله : إلا ما يغيّره ‏ استثناء 
من الحقى.: 


)1 معالم الفقه : 31 . 

() مدارك الأحكام :١‏ 00. 

(؟) مدارك الاحكام .7١ :١‏ 

(؟) انظر معالم الفقه : "5 و١١١.‏ 


ف مأ ع اا عبان اوحور وام صو اول امو مه اوها وه الستعياء الاعتبار 2 ١‏ 

وما أورده عليه شيخنا ‏ تي - فى بعض فوائده علئ الكتاب : من(" 
أن عدم الانتفاع بشىء من ماء البئر يتحقق مع عدم التغيّر فى كثير من 
النجاسات عند القائلين بالتنجيس . كما أنّه قد يجوز الانتفاع بالباقى إذا زال 
التغيّر بنزح البعض . فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشىء مع التغيّرء 
وجوازه مطلقاً بدونه غير مستقيه!".. 

فيه نظر يعرف مما قرّرناه فى حل كلام الشيخ . 

وما أورده ‏ تيع - من بعض الصورء لا يضر بحال الشيخ ؛ لأن 
التخصيص للعام واقع . غير أن معنئ الحديث كما قاله الشيخ . بواسطة إرادة 
الجمع بينه وبين ما دل علئ المقدر . 

نعم الحمل علئ الاستحباب في المقدّر أولئ » أمّا عدم استقامة كلام 
الشيخ , ففيه ما عرفت . 

وها قالة شيكتنا م فى الفائدة أيضا غفن أن الروانة واضحخة الذلالة 
على عدم نجاسة البئر بدون التغيّر ؛ لأنّه نفئ الإفساد عنه بدون التغيّر على 
وجه العموم . فتكون النجاسة منفية ؛ لأنّها أقوئ أنواع الإفسادء بل الظاهر 
أن المراد بها النجاسة . كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء . 

لا يخلو من وجاهة. غير أن السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها!" . 

وما قد يتخيل - من أن العموم لا صفة له فجوابه أن الفعل فى حكم 
النكرة . 


أما ما قاله شيخنا ‏ مَتيٌ -: من أنْ هذه الرواية تدل علئ عدم وجوب 


. فى «فض » و«رض» زيادة : أنه يتوجّه عليه من‎ )١( 
. 01:١ العبارة موجودة فى مدارك الاحكام‎ )1( 


النزح بدون التغيّر ؛ لأنّه علي اكتفئ فى تطهيره مع التغير بنزح ما يذهب 
الريح ويطيب الطعم . ولو وجب نزح المقادير المعيّنة لم يكن ذلك كافياً: 
إذا لم يحصل به استيفاء المقدر . 

ففيه نظر ؛ لأنْ زوال التغيّر يجوز أن يكون كافياً بدون المقدرء كما 
مع ونانة و فاته انه عكر 3 ١‏ نظي أذ تكون: العلة في الاكتفاف سوال السفور 
ظهور النجاسة فى الماء ء فتأمّل . 


قوله : 

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد . عن ابن محبوب . عن الحسن بن 
صالح الثورى . عن أبى عبداله علد قال : «إذا كان الماء فى الركى!" 
كرا لم 5 شىء » نلك وكم الكرّ ؟ قال : ١‏ ثلاثة التبار تمك 
طولها . فى ثلاثة أشبار ونصف عمقها. فى ثلاثة أشبار ونصف 
0 1 

فيحتمل هذا الخبر وجهين : أحدهما : أن يراد بالركى المصنع 
الذى لا يكون له مادّة بالنبع . دون الآبار التى لها مادّة: فإِنّ ذلك هو 
الذى يراعئ فيه الاعتبار بالكرٌ علئ ما بيناه  .‏ 

والثانى : أن يكون قد ورد ذلك مورد التقية ؛ لآنَّ من الفقهاء من 
سوّئ بين الآبار والقُدران فى قلتها وكثرتها . فيجوز أن يكون الخبر 
ورد موافقاً لهم . والذى يبِيّن ذلك أن الحسن بن صالح راوى هذا 
الخديض ويدى ارت تروك الجتدية: فنا يختصن به ش 


)١(‏ الركيّة : بالفتح وتتبلاية الباء:: اليتنة والجمع ركايا كعطية وعطايا - مجمع البحرين 
1:١‏ ردركا). 


بقض 7 7 7 557 ا ان ا ال ا و د نا ني ا ا و فى استممياء الاعتبار اج ١‏ 


الستلك: 

فيه الحسن بن صالح كما ذكره الشيخ . وقد ذكره فى كتاب الرجال 
في أصحاب الباقر عل » وقال : إِنْه زيديّ؛ وفى أصحاب الصادق َه 
ذكره من غير ذكر أنه زيديٍ!" 

وفى الكشئ عد من البُتْريّة الحسن , ل : إنهم 
الذين دعوا إلئ ؤلاية على وخلطوها بولاية أبى بكر وعمر"" 

وفى النجاشي ذكر الحسن بن صالح الأحولء وأنْ له كتاباً'". ولعله 
غير هذاء أو هو هوء وعلئ كل حال الحديث غير صحيح . 


المتن : 

قد ذكر بعض الأصحاب أن هذه الرواية حجّة البصروي محمّد بن 
محمّد من أصحابنا على اختصاص الانفعال بما نقص عن الك( » وفسّرت 
الركئ بالآبارء واستدل له أيضاً بما دل علئ اشتراط بلوغ الماء مقدار الكرٌ 
فى عدم الانفعال!" . 

والعنتغرة الروابة يما سمعتة, 


وعن العموم أنه مخصوص بخبر محمّد بن إسماعيل المعلل بأنّ له 


.,//1١51 57/1١1١17 : رجال الطوسى‎ )١( 
.177/199 : 7 رجال الكصّى‎ )5( 

(؟) رجال النجاشى : ٠١1/6٠‏ . 

(4) هو الشهيد فى غاية المراد ١‏ 

(0) هو الشهيد فى غاية المراد ١‏ 


مادةء وهو يقتضى عدم الفرق بين القليل والكثير . 

وأنت خبير ‏ بعد ما قدّمناه فى احتمال التعليل!" ‏ أنه لا يصلح 
للاستدلال حينئكٍ . 

نعم ربما يقال: إن الأحاديث الدالة علئ اعتبار الكرّية!" تدل 
بمفهومها علئ نجاسة ما دون الكرّء وأخبار البثر' '' بعضها كالصريح في 
عدم النجاسة وإن كان قليلاًء فيخص المفهوم بغير البئر. 

وفيه : أن أخبار البئر لا دلالة فيها إلا من حيث الإطلاق أو التعميم 
ولا مانع من تخصيصه بالمفهوم . 

فلعل الأولئ أن يقال : إِنْ التعليل فى خبر ابن 000000 
عدم الإفساد . إِما مع غيره أو وحدهء وفى البين كلام . 

والذي يظهر من الشيخ عدم الخلاف فى اعتبار الكرّ فى ماء البثر . 

وما قاله الشيخ ءِيّهُ -: من أن الحسن بن صالح متروك الحديث 
فيما يختص به - إن أراد أنه مختص بهذا الحديث فنقله فى الكتاب 
غير ظاهر الوجه. إلا أن يكون لمجرد بيان رده كما يذكره فى غيره من 
الأخبار . 

وما ذكر من الحمل علئ التقية» ربما لا توافقه المساحة المذكورة فى 
الوراية برو العامة رورق قائر بالكو ف بعر كان إلة اك اتاد ماكر كانم 


لم يعتبروهاء والشيخ أعلم بذلك . 


. 709-708 راجع ص‎ )١( 
أبواب الماء المطلق ب5.‎ ١08 :١ الوسائل‎ )( 
. ١8ب أبواب الماء المطلق‎ ١7١ : ١ الوسائل‎ )*( 
0 :١ (؟) انظر المغنى لابن قدامة‎ 


» مة ادو توا متا استقهاء الاققان اا 


قوله : 
باب بول الصبى يقع فى البئر 

أخبرنى الحسين بن عبيدالله ‏ عن أحمد بن محمّد . عن أبيه . عن 
محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن محمّد بن عبدالحميد . عن سيف بن 
عميرة . عن منصورا" قال : حدثنى عدة!" عن أبى عبدالله للد قال : 
«ينزح منها سبع" دلاء إذا بالقنها الصيت أو وتميف" فأرة أو نحوها» 

اا ران جسن بن الحم ين حي قن عن ب د 
عن على بن الحكم . عن على بن أبى حمزة . عن أبى عبداله عليه 
ل ل بن الصبى الفطيم!* يقع فى البئر . فقال : «دلو واحد) 
قلت : بول الرجل . قال : «ينزح منها أربعون دلواً» . 

فلا ينافى الخبر الأول ؛ لأنّه يجوز أن يحمل علئ بول صبى لم 
يأكل الطعام . . 


الشئل: 
أما الأو لاقتعال مغالة كررنا'القول تيه !"ماهد سين ين عميرة: 


وهو ثقة. غير أنْ محمّد بن شهرآشوب قال: إِنّه واقفى؛ وحال محمّد 


. منصور بن حازم‎ : ١/15 :١ فى الاستبصار‎ )١( 

(؟) فى الاستبصار ١/535 : ١‏ زيادة : من اصحابنا . 

© افى الافضان 85-3 زياد 1 فيها: 

(؟) الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدة رضاعه ‏ مجمع البحرين 1: 1١‏ (فطم) . 
(0) راجع ص .718-3711670161١01١67115‏ 

(1) معالم العلماء : 709///67 . 


غير معلوم . 

ومنصورء وهوابن حازم علئ الظاهر , كما يستفاد من تتبع الأخبار» فإِنّ 
فيها التصريح بهذا ء وإن كان فى الخبر المبحوث عنه لا فائدة فيه بعد الإرسال . 

وأمًا الثاني : فرجاله في تكرر القول كالأوّل' الوزالا فتلي جين انح 

امج يد سال را لوا ا 0 
عن حمدويه!" - وابن أى مر الظاض الواقفي يها ذكره :نداش 11 
والترجيح لا يخلو من إشكال . 

بيياية الطاام عو لي با جا ري وار المت جاتق 
ابن أبى حمزة الثمالى . 

0 أن ابن البطائني روئ عن أبى الحسن موسى 
وأبى عبدالله طلِهدّه 2" . وابن أبى حمزة لم يذكر روايته عن أحد [من](" 
الائّة 52 . إلا أن فى أخيه الحسين ذكر روايته عن أبى عبدالله لهل 7 
وهو مقترن معه في التوثيق , ولا يفيد شيئأ . 


المتن : 
فى الاول : دال بظاهره علئ نزح السبع لبول الصبي » وهو منقول عن 
المفيد وجماعة مع الشيخ '" 


.7590701/01١0١ راجع ص‎ )١( 

(؟) رجال الكشى ” : 1017 771. 

رعان العاف 1 م 

(؟) رجال النجاشي : 101/1145 . 

(0) ما بين المعقوفين اضقناة لاستقامة العبارة . 

(6) أنظر جامع المقال* 87+ :وهداية المحدثين :14 

(0) حكاه في المختلف :١‏ ؟5. عن المفيد والطوسي وأبي الصلاح وابني زهرة 


511 دحوو فر وم ات وا ترو فده حو نمو انكضتضاء الاعتبار اج ١‏ 


وفى الفقيه : إن بال فيها صبى قد أكل الطعام استقى منها ثلاثة 


وحكاه الوالد -توِيٌٌ عن المرتضئ !"؛ ولم نقف علئ حجّة هذا القول . 

والرواية المنقولة هنا ربما يقال فيها ‏ بعد تسليم العمل بها -: إن 
الفأرة مقترنة مع البول. والسبع للفأرة مطلقأ معارض بما دل على اشتراط 
التفسخ في السبع , كما تقدم!". وبما دل علئ الثلاث كما سيأتى © . 
والتوفيق بين الأخبار يقتضى إمّا الحمل فى السبع علئ الاستحباب» أو 
حمل الفأرة هنا علئ التفسخ . وقد ينافى هذا لفظ الوقوع . وفيه ما فيه . 

نعم يمكن ترجيح الاستحباب بتعدّد أخبار الثلاث واعتبارها. وعدم 
صلاحيّة أخبار السبع للمعارضة . 

وفيه : أنه خروج عن القول بتقدير العمل كما لا يخفئ » غير أنْ الحق 
غلن تقدين أعنيان الضحخة هذاه وضيهة ييتعل الوضوب فى نول الصدى 
والاستحباب فى الفأرة» وإن أمكن بناءً على جواز تخصيص بعض الخبر 
بمخصص دون البعض . هذا كله علئ تقدير وجوب النزح . 

وفى صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع إذا بال فيها صبى!", 
وحمل علئ حصول التغيّرء وفيه كلام ذكرته فى محل آخر. 


والبراج . وهو فى المقنعة : !1 . والمبسوط ١١ : ١‏ . والنهاية : /ا والكافى فى 
الفقه : 7٠١‏ » والغنية (الجوامع الفقهية : 007). والمهدّب :١‏ ؟١7.‏ 

)١(‏ الفقيه .١ :١‏ ظ 

. ١18 : معالم الفقه‎ ١ 

() راجع ص 718 . 

(؟) الاتى فى ص /797 . 

(5) التهذيب :١‏ 191/151.» الوسائل ١‏ : 187 أبواب الماء المطلق ب1١‏ ح7. 


ما حمل الشيخ الرواية الثانية ففى غاية البعد.ء بل وصفه بالفطيم 
يضادّه » إلا أن يحمل على أوّل مراتب الفطام » وفيه تكلف تام . 

والحمل علئ قريب الفطام لا يخلو من وجه . لكن لم أرَ عليه موافقاً . 
ولعل مقام الاستحباب واسع. إلا أن الإشكال فى رواية معاوية بن عمار 
قوي » والله تعالئ أعلم بالحال . 

وما تضمنه متن الثانية - من نزح ازتعيق لبول الرسال.ى النه سعد 
القاتلون :مق الأمكانيه بلك ون قبل اله المتهوو او والهر كنا تر 

وفي المعتبر ما قد يدل علئ أنْ على بن أبي حمزة هو البطائني » فإِنه 
قال بعد ذكرها وغيرها : والترجيح بجانب الأولئ ‏ يعنى رواية على بن أبي 

حمزة ‏ لاشتهارها فى العمل وشذوذ غيرها بين المفتين . لا يقال: على ابن 
أبى حمزة واقفى ؛ لأنا نقول: تغيّره إِنْما هو في [موت!" موسئ َيِه 
فلا يقدح فيما قبله. على أن هذا الوهن لو كان حاصلاً وقت الأخذ عنه 
لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم لها!". انتهى 

وفيه نظر؛ إذ ليس الاعتبار فى عدالة الراوي بحال التحمل بل بزمان 
ا 0 

نعم ما ذكره من الانجبار بالشهرة لا يخلو من وجه . 

وإنما قلنا: قد يدل كلامه علئ أنه البطائنى ؛ لعدم الصراحة. من 

حيث إِنه يجوز أن يكون قوله : على بن أبي حمزة واقفى . (لجواز)! أن 


. 07 : ومعالم الفقه‎ ». 0٠ : كما فى روض الجنان‎ )١( 
. فى النسخ : زمن » وما اثبتناه من المصدر‎ )( 
/ : ١ (؟) المعتبر‎ 


(8) بدل ما بين القوسين فى «رضص» و«فض» : انه يجوز . 


4" ا و و قي عي اا ا راتفا الاعقيار ١‏ 
يكون هوء (والاشتراك كاف فى الرد)(" غير أن الظاهر خلاف ذلك 
(واليقين)!" هو أعلم به» هذا . 

وفى معتبر الأخبار مثل صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع » إذا بال 
فيها صبى أو صب فيها بول . 

وفى صحيح ابن بزيع : دلاء للقطرات من البول7"؛ ولعل هذا أسهل 
الأمر. 


قال : 
باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار 
أو ما أشبههما أو يصب فيها الخمر 
أخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن أحمد بن محمّد . عن أبيه . عن 
محمّد بن على بن محبوب , عن أحمد . عن أبيه . عن عبدلله بن 
المغيرة .عن عمر بن يزيد قال : حدئنى عمرو بن سعيد بن هلال قال : 
سألت أبا جعفر لد عمًا يقع فى البئر ما بين الفأرة والسئور إلى الشاة 
فقال: كل ذلك يقول : «سبع دلاء )ا حتئ بلغت الحمار والحمل 
فقال : («كرٌ من ماء» . 


البشتن: 
ما تقدم منه لا حاجة إلى إعادته » وأحمد المطلق فيه هو ابن عيسئ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «فض» و«رضص». 

(؟) بدل ما بين القوسين فى «رضص» و«فض» ما يشكق أن يقرأ : التعتين + أن : التغيّر . 

(6) الكافى : ١/0‏ »ء التهذيب "١0/155 :١‏ الوسائل ١75 :١‏ أبواب الماء 
المطلق ب ١5‏ ح١؟‏ . 

(؟) فى الاستبصار :١‏ 11/755 زيادة: قال . 


عل الظافي كما تنام أرف] !امو ابوو شن مواق ور اهمال | مك ديد 
محمد بن خالد بعيد . 

وعمر بن يزيد كأنّه ابن محمّد بن يزيد الذي ذكره النجاشي!". 
والشيخ ذكر عمر بن يزيد مكرراًا" . وفيهم غير موثق , ومع الاتحاد لا إشكال ‏ 
أمّا مع التغاير فلا يبعد الاتحاد فيمن ذكره الشيخ ويكون هو الثقةء 
ويظهر من العامة الاتحاد السابق/). وقد أوضحت الحال فيما أفردته فى 
الوعان:. 

وأمّا عمرو بن سعيد بن هلال فقد قال المحقق فى المعتبر - بعد ذكر 
الرواتة :راذا لهانءة اله :فقوي 19١‏ تيع العللامة قل المتقيى والمقعا ف اا 
والقيت :في اللكدفا 1 

وفيه نظر؛ لأَن الذي ذكر في كتب الرجال من طريق ضعيف أنه 
فطحى : عمرو بن سعيد المدائنى من أصحاب الرضا علي . وهذه الرواية 
عن الباقر علد » والراوي عن عمرو بن سعيد كما ترئ عمر بن يزيدء وهو 
من أصحاب الصادق والكاظم طلِيّ . لكن لا يخفئ أنّ الردّ للرواية على كل 
حال حاصل بجهالة الرجل . 


. 3١7 راجع ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 1/0١/1817‏ وص 777/181 . 
(*) رجال الطوسى : ١86؟1/٠56.‏ 1ا140. 108. 
(:) خلاصة العامة : .١/١١19‏ 

. 08 : ١ المعتبر‎ )0( 

.5١:١ المختلف‎ . ١١ : ١ المنتهىل‎ )1( 

.17 : ١ الذكرئ‎ )0( 


٠ ور ا كاك لات معنن امتقساء الاعان‎ "١ 


قوله : ما بين الفأرة. يحتمل أن تكون الفأرة غير داخلة . وكذلك 
السئّور. إلا أن الفأرة قد سبق فى الأخبار أن لها سبعاًء فدخولها لا مانع فيه 
وكونه يوجب السبع فى السنّور لا ضير في ذلك ؛ فإِنْ الصدوق قال: إِنه 
روي فى السنور سبع دلاء١".‏ وكأنّه فهم هذا من الرواية » أو هو موجود في 
غيرها. 

ما الشاة فالظاهر خروجهاء ويحتمل دخولها لتصريح الصدوق في 
المقنع بأن لها سبع دلا 

ويحتمل خروج الفأرة والسنّور والشاة والسؤال حينئذ عما بينها. 
لوجود المعارض فى الجميع » أما الفأرة فستأتى الأخبار(" فيهاء وأما الشاة 
فستأتى الرواية الدالة علئ التسع والعشر!). والسئّور سيأتى فى رواية أن له 
خمس دلاء!*, وفي رواية أخرئ أن للسئّور عشرين أو ثلاثين » وفي رواية 
غير ذلك 7': وسيأتى الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى » وإِنّما الغرض هنا 
نيان الاحتمال» 

وأما الحمار والجمل فمقتضى الرواية الكرّ من الماء. وحكم الحمار 
معروف بين الأصحاب .ء بل قال الوالد ‏ تي -: إِنْه لا يعلم فيه خلافاً» وفي 


.١؟‎ :١ الفقيه‎ )١( 


6 المقنع : 3. 

(؟) فى ص 01787-780 7917 . 
0( في ص. 795 . 

(0) فى ص 797 . 

(1) فى ص 781-7860 . 


المتتهين أنه مذهب أكثر الأصحا ب( . 

وفى المعتبر نسبه إلى الشيخين والمرتضئ وابنى بابويه وأتباعهم, 
قال: والمستند رواية عمرو بن سعيد عن أبى جعفر عد . وإن صعف 
سندها فالشهرة تؤيّدهاء فإنّى لم أعرف من الأصحاب رادا لها فى هذا 
الحكم . 

والطعن فيها بالتسوية بين الحمار والجمل غير لازم ؛ لأ حصول 
التعارض فى بعض مدلولها لا يُسقِط استعمالها فى الباقى » قال : وقد أجاب 
بعض الأصحاب بأنّه من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار دون 
الجمل » إلا أن هذا ضعيف ؛ لأنه يلزم منه التعمية فى الجواب وهو ينافي 
حكمة المجيب'" . انتهن . 

ولقائل أن يقول : إن التعمية التي أووةها فده السحيب نويا ده 
عليه . 

إلا أن يقال: إن مع وجود المعارض يحتمل أن يكون السائل فهمه 
وقت الحاجة بخلاف الجواب عن البعض . 

وفيه : أن احتمال فهم السائل بقرينة ممكن أيضاً . 

ثم لا يخفئ أن في نسبة المحقق القول إلئ المذكورين ثم قوله : إن 
لا يعرف الخلاف بين الأصحاس . تدافعا . 

(ويمكن التسديد بأن المنقول عنهم وقع التصريح منهم بالقرل. 
وغيرهم لم يصرّح برد الرواية ولم يقل بمضمونهاء فتأمّل)"" . 


. ١١ :١ المنتهىل‎ )١( 
.أ١‎ : ١ المعتبير‎ )5( 
(؟') ما بين القوسين ساقط من «رضص» و«دفضص».‎ 


َف م اوه مع ا او ا ااه و لفق عط اناك 2 وماج امستقضاء" الاغتبار ج١1‏ 


قوله : 

فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب. عن أحمد بن إدريس . عن 
محمّد بن عبدالجبار . عن صفوان . عن ابن مسكان . عن الحلبى . عن 
أبى عبدالله لَْةٍ قال : «إذا سقط فى البثر شىء صغير فمات فيها فانزح 
مئها دلاء ٠‏ وإن وقع انتها بحتب اقانرس ,منهاا سبع اذلاه يوان مات فيها 
بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله» . 

وما رواه الحسين بن سعيد . عن النضر . عن عبدالله بن سنان . 
عن أبى عبدالله اليا قال : «إن سقط فى البثر دائة صغيرة أو نزل فيها 
جنب نزح منها سبع دلاء . وإن مات فيها ثورٌ أو صب فيها خمرٌ نزح 
الماء كله » . 

فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع 
البعير هو الذى أعمل عليه وبه افتى . 

ولا ان ذلك الخبر الأول من قوله : «كرٌ من ماء» عند سؤال 
السائل عن الحمار والجمل ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون لي أجاب بما 
بختص حكم الحمار ؛ وعوّل في حكم الجمل علئ ما سمع منه من 
وجوب نزح الماء كله . 

فأمّا الخمر فإنه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شىء منه على 
ما تضمن الخبران . | 


السنتل: 
فى الول لسن تبه ارثا بوانة مسكان نهو هيد اشن والخايى هو 


محمّد بن على », والراوي عنه فى النجاشى ابن مسكان!" . 

وكون ابن مسكان عبدالله لتصريح النجاشى أيضاً بأنّ عبدالله بن 
مسكان أكثر روايته عن محمّد الحلبى !"», وبالجملة لا ارتياب عند الممارس 
قرولل 

وفتح باب الاحتمالات ‏ فى إطلاق الحلبى وإطلاق ابن مسكان ‏ سده 
أولئ بعد ما ذكرناه . 

وفى الثانى أيضا معلوم مما تقدّم!". والنضر هو ابن سويد ؛ لأن 
الراوق غته: الحسين عن شغيلك عل بما: قن الفهرسيت 2 


المتن : 

مجمل فى الأول في الشىء الصغير وفى الدلاء. إلا أن المعروف في 
الدلاء الحمل علئ الثلاثة ؛ لانها المتيقن وسيأتى فيها كلام . 

وما تضمنه الثاني من أن الدابّة الصغيرة ينزح لها سبع دلاء ‏ يحتمل 
أن متكليهدالذلاه والقيء الصيغير» الأ أن قية.ناافية, :وضيفل يتحتم 
الانتدلال بالأوّل غلية غير ما يختص بالدليل في القعاء الفيتر يا 
تالقان نظا فى الدابّة الصغيرة ؛ فإنٌ الظاهر إرادة العموم من الدابّة فى 
المقام»] ]3 العائلدة فى :هذا عيئة كما رعلم من أخببانالنثر. ش 

ثم إِنْ الخبر الأوّل صريح فى نزح الجميع للبعير » فيخالف ما تقدّم 


. 880/176 : رجال النجاشى‎ )١( 
: وجان التعافت_ 4و6‎ )8 
. 140 +171 1/7 راجع ص‎ (00 
.16٠0/١7١ : الفهرست‎ ):( 


/ 5 تونق مس سساجوه واد اممو فق و تنوم كم ونا استقضاف لا عتعار /ج ١‏ 
وأمًا الثانى فلا أدري وجه المخالفة فيه . 

وقد صرّح الشيخ كما ترئ بأنْ الخبرين تضمنا وجوب نزح الجميع 
للبعير» مع أن الثانى إِنّما فيه الثورء وكأن الشيخ رأئ أن الثور إذا ثبت له 
الجميع فللبعير بطريق أولئ» لزيادة البعير بكِبّر الحجم . 

والنظر فيه واضح ؛ لأنَا لو سلّمنا حجيّة المفهوم فالمنطوق إذا دل على 
الكرّ صريحاً لا سبيل معه علئ الاستدلال بالمفهوم . 

وفى التهذيب رواه بزيادة» وهى لفظ «ونحوه)» بعد قوله: «فيها 
ثور»( ويحتمل أن تكون سقطت سهوأ من قلم الشيخ أو الناسخ . والشيخ 
ناوه علتها والاشكال فى :ذللف أبقا على تحن ما قلامثام.. 

وَأما نهذ كره المحقق عانقا اع .عفر 'الأضيعات !7 فكانه عدي نه 
الشيخ » وقد عرفت ما يتوجه علئ المحقق. ويتم به كلام الشيخ فى 
الخهلة: 

وربما يقال: إن الحديث الثاني لا معارضة فيه كما سمعت . 

والأول» وإن كان يقتضى المعارضة إلا أن فيه احتمالاً وهو أن يكون 
قوله : «أو مات فيها بعير أو صب فيها خحمر» شكاً من الراوي فى أيّ 
اللفظين وقع » والواقع إِنّما هو الخمر. 

وهذا الاحتمال وإنْ بَعْد ليس بأبعد من تأويلات الشيخ . ولو لم يعمل 
إلا بالصحيح فالمعارض المتقدّم مطروح . ويزول تكلّف القول . 

وكذلك علئ تقدير القول باستحباب النزح وقبول الحديث الأول 
العام من امتساي السمي ضان من 41 كيدل ,ون صني 


.١ح‎ ١6ب أبواب الماء المطلق‎ ١74:١ الوسائل‎ 116/15١ :١ التهذيب‎ )١( 
. 77١ (؟) راجع ص‎ 


وما قاله الشيخ - عِليّهُ -: من دلالة الخبرين علئ الخمر وأنّه ينزح ماء 
البئر كلها إذا وقع فيها شىء منه . 

ففيه نظر واضح ؛ لأنّ مضمون الروايتين انصباب الخمرء فلا يتناولان 

وقد فرّق الصدوق فى المقنع فحكم بأنّه ينزح للقطرة من الخمر 
عشرون ١‏ . وهو مروي عن زرارة وكردويه كما اك 

ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بالروايتين في القطرة . 
لفق سس وين المي د ظ 

وما ناقشه به العلامة فى المنتهئ : من أنّ الرواية - يعنى رواية زرارة - 
اشتملت علئ حكم التغير - كما ستسمعه!*! ‏ ومن المستبعد بل المحال 
حصول التغيّر من القطرة. ومن أنّه لم يفرّق أحد من أصحابنا بين قليل 
لير كتين لفن بر اذاي 

لا يخفئ علئ المتأمّل عدم ورود ما ذكره: 

1 |1050 الروا ةقد تتسددك قير اشير :والنفكر المذكوو فيا 
لا يختص بالخمر حيثئدٍ . 

وأما ثانياً: فالإجماع إذا لم ينعقد لا تضرّ المخالفة . وهذا واضح . 

ما ما تضمنته الروايتان من حكم الجنب إذا سقط فى البئر وإذا نزل - 


)1( المقنع : 0 

(') فى ص١787-78.‏ 

.08 : ١ المعتبر‎ )6( 

(؛) الآنى فى ص 587 - 785 . 


.١؟‎ :١ المنتهن‎ )0( 


1" 1 1[ 0 
فالظاهر منه أن مجرد ذلك هو السبب فى نزح السبع . ولعله لحصول النفرة 
من الماء بواسطة كونه جنباًء واحتمال كون البدن غير خال من النجاسة . 
وللأصحاب فى هذا اضطراب » ومجال القول فيه واسع . وقد ذكرنا ما لا بد 
منه فى حاشية التهذيب .ء غير أنّا نذكر هنا جملة من المقال .. 

فاعلم أن الذي وقفت عليه من الروايات ‏ غير هاتين الروايتين - 
صحيح محمّد بن مسلم . عن أحدهما طلِه قال : «إذا دخل الجنب البثر 
عرع منها 3 زلا )١()‏ 

ورواية أبى بصيرء قال: سألت أبا عبدالله عل عن الجنب يدخل 
البئر فيغتسل فيها!". قال: «ينزح منها سبع دلاء )0 

والأخبار كما ترئ ليس فيها قيد الاغتسال إلا فى الأخيرة . 

وبعض الأصحاب حمل الأخبار الخالية من القيد علئ الاغتسال ؛ لأنها 

مطلقة والأخيرة مقيّدة!؟). 


وفيه : أنّه لا منافاة تدعو إلئ الجمع بل الغسل من أفراد العام » مضافاً 
إلى حال أبى بصير وغيره أيضاًء هكذا ذكره الوالد ‏ مَيي 0 . 

وقد يقال : إن الجمع بين المطلق والمقيد لو اشترط فيه المنافاة لم 
يتم الحكم فى كثير من مسائل المطلق والمقيد ؛ فإِنْ الأمر بعتق رقبة ثم 
عدم المنافاة ؛ لأنْ المؤمنة أحد الأفرادء ولو لوحظ أنّ المؤمنة تقتضى عدم 
)١(‏ التهذيب :١‏ 54؟/5١1.‏ الوسائل ١40 : ١‏ أبواب الماء المطلق ب؟؟ ح؟ . 
(1) فى «دم: منها . 
(6) التهذيب ,»7١5/155 : ١‏ الوسائل ١160 : ١‏ أبواب الماء المطلق ب١7‏ ح؛ . 


(4) كالشهيد الثانى فى روض الجنان : ١65‏ . 
)0( معالم الفقه : 538 . 


إجزاء غيرها فينافى المطلق » يقال فيما نحن فيه كذلك . 

والجواب : أن ما نحن فيه من كلام السائل , وهو فرد من أفراد العام 
قد سئل عنه فأجاب علي عنه بما يوافق العام. بخلاف ما إذا تضمن 
الجواب التقييد المقتضى لنفى ما عداه ؛ فإنّ المنافاة حاصلة . 

وربما يقال : إن التقييد بوصف لا يقتضى النفى عمّا عداه عند 
النعن + فكنفه يظلئ, الفائل ,ذلك وغيره :التحكم فن المطلق و المقيك 9 جل 
ذكر الحكم فيهما قرينة علئ أنْ مفهوم الرصف حجّة . واحتمال ‏ أن يكون 
دك الوضفه لغير النفى عما عداه ‏ يقتضى عدم المنافاة المقتضية لعدم 

(ولم أرَ من تنبّه لهذا من الأصوليين مع ظهور التنافى فخ مين 
وإنّما ذكرنا ما قلناه بالعارض . وإن لم يكن ما نحن فيه من مواد الإشكال, 
ب سو )"انون حية مزال السانا. عق يمظن افراة المظاق ودويهد | لاا محف 
الآتى . وستسمع القول فيه إن شاء الله تعالئ!" . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنْ للأصحاب خلافاً فى أن نزح السبع للجنب 
ذهب إلى كل قائل . 

واعترض شيخنا ‏ متي - علئ القول الأول : بأنّ قصارئ ما تدل عليه 


تان لات نين القوسين ل رقي وطق الجر اي فى جنا ا مجه الأموك 11 ا كن 
فيه ليس من هذا القبيل بل. 
(1) انظر ج 187:37 . لم نعثر على غيره . 


لف مااع معام با توا فوا بط ار دو موا وا مامد 430 228 و2 استفضاء الأعجار / جا 
الأخبار وجوب النزح » وهو أعم من عدم الطهورية ء وبأن ذلك إِنّما يتم لو 
كان الحكم معلّقاً على الاغتسال7". وبأنْ المحقق صرح فى نكت النهاية(" 
وغيره بأنّ الماء الذي ينفعل بالاستعمال ‏ عند من قال به إِنّما هو القليل 
غير الجاري فيكون هذا مخالفاً لما يقول به المحقق فى المعتبر من سلب 
ليوو 1 

ولقائل أن يقول : إِنْ الجواب عن الأخير غير سهل بعد معرفة أحكام 
البئرء غير أنه موقوف علئ الدليل . فالمطالبة به كافية » وأما بقية الاشكالات 
فوجه الأوّل ظاهر . 

وأمًا الثانى : فقد سمعت القول فيه غير أنه ينبغى أن يعلم أن الخلاف 
اننا راقع فى طبع لسن ملعك لغيه الح كر عار ان 1 
الحكم معلق علئ الاغتسال» والمنقول عن الشيخ القول بعدم ارتفاع 
الحدث به( 

وناقشه العلامة بأن المقتضى لسلب الطهورية عن الماء تحمّله 
للنجاسة الحكمية عن الجنب . وهو إِنّما يحصل بارتفاع حدث الجنابة!", 
واستحسن الوالد - تييع - هذه المناقشة() . 

وفد يقال : إن غرض الشيخ بيان سبب النهى . وهو سلب الطهورية 
عن الماء ء والنهى إِنّما يقتضى الفساد مع العلم بهء وهو غير لازم لكل 


.8/ :١ مدارك الأحكام‎ )١( 
. 73279 :١ (؟) نكت النهاية‎ 
م/‎ : ١ المعتبر‎ )9( 

"١:١ الميسوط‎ )8( 

0 :١ المختلف‎ )0( 

(1) منتقئ الجمان :١‏ / 


أحد ء إذ يجوز وقوع الغسل من الجاهل وذلك كاف . وفيه نوع تأمّل» إلا أن 
باب التسديد واسع ء وفى المقام أبحاث طويلة ذكرتها فى حاشية التهذيب 
ولعل فى هذا القدر كفاية . 


قوله : 

ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن على بن محبوب . عن يعقوب بن 
يزيد . عن ابن أبى عمير . عن معاوية بن عمار. عن أبى عبداله عَيهٍ 
فى البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو خمر. قال: «ينزح 
الماء كله » . 

فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول علئ انه 
إذا تغيّر أحد أوصاف الماءء لأنه إذا لم يتغيّر فإنْ له قدراً بعينه ينزح 
على ما نبيّنه فيما بعد . 


السكل: 
واضح ليس فيه ارتياب بعد ملاحظة ما قدمناه من الطريق إلى محمّد 


المتن : 

ظاهر في انصباب الخمرء وقد ذكرنا سابقاً حقيقة الحال فيه ء أمّا هذا 
الحديث فالإشكال فيه من جهة البول من الصبى قوي » والحمل علئ التغيّر 
يضر بحال تأييد الخبر لمطلوب الشيخ في الخمر لأنْ مع التغيّر يخرج عن 
محل الاستدلال. ولو خصٌ بالتغيّر من جهة بول الصبى فقط كان أشد 


0" اط امه موا نووز وود اوه جد و طسوتمو ودج العقضاء الأغتار ١2‏ 
إشكالاً» إلا أن يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه7" عن إيراد المحقق علئ 
الشيخ وإن كان متكلفاً . 

وينبغى أن يعلم أن أكثر الأصحاب [فرّقوا]!" في نزح الأربعين للبول 
بين الرجل والمرأة نظراً إلى اختصاص رواية على بن أبي حمزة بالرجل , 
وهى معتمدهم ء وابن إدريس ساوئ بينهما في الأربعين محتجاً بتناول لفظ 
الانسان لها!" . < 

والمحقق +عترض عليه بأنّال) نسلم تناول الإنسان لها! ونطالبه 
بالدليل المعلق علئ بول الانسان . 

والعلامة فى المختلف نقل عن ابن إدريس أنه قال: وإنما أوجبنا 
الأربعين أن الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان 
أربعونء وهو يطلق علئ الذكر والأنثئ» ثم قال العلامة: وما أدري 
الأخبار المتواترة التى ادّعاها'", وكذلك فى المنتهئن/ أنكر ذلك . وفي 
التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثئئ!" . 

وهذا كله ممّا يوجب التعجب. غير أنه يمكن أن يقال : إن الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلا فيما ثبت التخصيص .ء وفيه أن 


. 5375 فى ص‎ )١( 

(1) فى النسخ : لم يفرّقوا » والظاهر ما أثبتناه . 

(؟) السرائر ١‏ : 7/8. 

(5) فى النسخ يوجد : لاا. حذفناها لاستقامة المعن . 
(0) المعتبر ١‏ : 38 » وفيه : ونحن نسلم أنها إنسان . 
(1) المختلف ١‏ : 55 . 

(/) المختلف ١‏ : غ4 . 

.١0 :١ المنتهول‎ )6( 


(9) تحرير الاحكام :١‏ 8. 


عدم الفرق إِنّما هو للإجماع علئ عدم الفرق » ولا إجماع فى موضع النزاع , 
واحتمال أن يقال : إن الفرق يحتاج إلى الدليل محل كلام . 
ثم الفارقون اختلفوا: فالمحقق في المعتبر أوجب لها نزح ثلاثين 

لروابة كرقويةه الاتية ١!‏ وجماغة الحقوها بما لآ تصن فبة!". والوالك و 
قال توعان ها كر اناهن 'العسان برو اب يعاري اير كنا وفعت ين اسماعيل 
لا فرق بينهما لإطلاق البول فى الروايتين'"» وعنى برواية معاوية الرواية 
المبحوث عنهاء (وبرواية محمّد بن إسماعيل ما رواه صحيحاً من نزح 
الدلاء للقطرات من البول . 

وأنت خبير بما فى الرواية المبحوث عنها)!*! من الإشكال إذا عمّم 
البول للرجل والمرأة. بعد معارضة ايه على يدن ابن شرم ة الم اده 
بالشتهزة المتفنيمةة" انيعي لبون الوضع ا لكن الوالك نا الا اقيق الي 
الشهرة مع ضعف الرواية» وأمًا رواية محمّد بن إسماعيل فهى مشتملة على 
القطرات » فإطلاق المساواة للرجل إن كان في القطرات أمكن توجيهه » وإن 
حول ارقاب نت الحدلة ون يك نكا ن سارك الضيك الفط ف اذ 
العدية ليس السلا راذا ريه بالعانة فى مظان رن فلي قرو راقم 
فليتأمّل فى المقام . 


قوله : 
فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد . عن محمّد بن زياد . عن كردويه 


/ : ١ المعتبير‎ )١( 

(١‏ منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد ١875 : ١‏ . والشهيد الثاني فى الروضة 
البهية ١‏ : 78 » والاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان :١‏ ؟37؟ . 

9ه معالم الفقه : 05 . 

(8) ما بين القوسين ليس فى «رض» . 


1م" مدو ا لخم ون فت رو ف كه الوم فيه كه ايم دي أ هاجف كه ل كو وا وك مادو هاه استقصاء الاعتبار /)ج ١‏ 


قال: سألت أبا الحسن ليد عن البئر يقع فيها قطرة من "١‏ دم أو نبيذ 
مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا » . 

وما رواه محمّد بن أحمد بن بحبئ . عن أبى إسحاق . عن نوح 
ابن شعيب الخراسانى ٠‏ عن بشير. عن حريزء عن زرارة قال: قلت 
لأبى عبداله ليه لوعي خب الدع والجمر 
والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد ينزح منه'' ' عشرون دلوا 
وإماغلب الررج نرت بتي ليت 1 

فان هذين الخرين غير معمول عليهنها لأنهما من أخبار أحاد 
لا يعارض بهما الأخبار التى قدمناها ٠‏ وَلأن النحاسة معلومة ببحصول 
الخمر فبها . وليس يعلم'" يقيناً طهارتها إلا بنزح جميع ماء البثر فينبغي 
أن يكون العمل عليه . ويحتمل أن سي م 
لآنْ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً على ما بيّناه فى كتاب(» 
تهذيب الأحكام 0 وكذلك مم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون 
اضافة الخمر إلى ذلك وهها من الراوى . 


الدئك:: 


"0 


. لا يوجد : من‎ 10/750 :١ فى الاستبصار‎ )١( 

(1) الاستيصار ١‏ فى «ج» : منها . 

(9) فى الاستبصار :١‏ 1/50 ذ اح : نعلم . 

(4) فى الاستبصار ١‏ : 0 ذ . ح لا يوجد كتاتب: 

(0) التهذيب ,7٠١/141 :١‏ الوسائل ١8١ : ١‏ أبواب الماء المطلق ب6١‏ ح؟ . 
(1) هداية المحدثين : 73١7‏ . 


وكردويه مجهول الحال» وقد اعترف بذلك بعض الأصحاب”" , 
وما يحكئ عن الشهيد : من أن كردويه هو مسمع كردين!". لم يثبت » وعلى 
تقديره لم أعلم توثيق مسمع علئ وجه يعتمد عليه . 

وفى الثاني أبو إسحاق وهو مشترك بين مهمل وموثق'" ٠‏ وموح بن 
شعيب الخراساني غير مذكور فى الرجالء بل فيهم ابن شعيب البغدادي مهملاً. 


( 


المتن : 

فى الأوّل : قد تقدم احتمال الاختصاص بالقطرة من المذكورات في 
بوانت عا الأمر أن بول الصبى فى القطرة منه نوع إشكال. لأنّ بوله في 
الخبر السابق له دلاء» فكيف يكون للقطرة منه عشرون/!'. ولعل بول 
الصبى حص ء إلا أن يقال: إن الخبر الدال علئ الجميع لبول الصبى - كما 
فى الخبر القريب - يناسب كون ما تضمنه هذا الخبر للقطرة منه ء إلا أنّ ذلك 
الخبر مجمل المرامء كما تقدم فيه الكلام. هذا بتقدير العمل بالخبر 
المبكوت عنة»بويدوته فالامر سه : 

وأمّا الثانى : فالأمر فيه واضح الإشكال نظراً إلى أن السؤال عن 
0000 يكون الجواب مقيّداً بها فى الدم والخمن» أما المي 
فلا وجه لها فيه إلا بتكلف إرادة القطعة الصغيرة» وفيه ما فيه» وقد تقدم 
إيراد العلامة علئ المحقق فى هذا الخبر وجوابه © . 
)١(‏ كالعلامة فى المختلف :١‏ 5"» الشهيد الثاني الروضة البهية :١‏ 59. 
)١(‏ حكاه عنه فى الحاوي 5 : 71١‏ . 
(") هداية المحدثين : 737١‏ . 
(؛) هكذا فى النسخ والظاهر : ثلاثون . 
(8) فى ضن 11/1270 


524 وما قا قاءا مده ها ها .ا ها هاو ما وا ها ها وهاه واه وه ه.ا واه واه م .ا مام وداه 6 6 مامه و66 م6 06 606 6ه استقصاء الاعتبار اج ١‏ 

وكلام الشيخ هنا لا يخلو من نظر فى مواضع : 

الأول : أنه قد سبق منه ما يقتضى أن الخبر لا يردّه مع إمكان 
التأويل » والتأويل هنا مذكورء ومراده بخبر الآحاد (هنا غير المحفوف 
بالقرائن كما هو واضح.ء ولعل الكلام السابق إِنْما هو فى الردّ بالطعن في 
الإسناد من جهة الرجال لا من جهة كونه)!" غير محفوف بالقرائن . وفيه 

الثانى : قوله : إن النجاسة معلومة بحصول الخمر . فيه: أن النجاسة 
بتقدير تسليمها لا تبقئ بعينها بعد نزح ما ورد فى الأخبار إن كان العمل بها 
مسلماً» والاحتياج إلئ اليقين فى الطهارة محل بحث ء بل رفع يقين النجاسة 
يحتمل الاكتفاء بهء كما سبق فيه كلام» ويؤيّده أنّا لو اعتبرنا اليقين فى 
الطهارة نافئ ما صرح به الشيخ فى هذا الكتاب والتهذيب من بعض الأخبار 
وإن كان فى التهذيب له كلام شبه!" هذا(" وذكرنا ما (لا بُلٌ)!) فيه فى 
حاشيته » اللهم إلا أن يقال: إن يقين النجاسة يتوقف علئ ما أعدّه الشارع , 
ولم يعلم من الأوّلء وفيه (ما لا يخفئ بعد )!/ ما قدمناه. 

الثالث : قوله : ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً. يحتمل أن يريد به 
الخبر الأوّل» إذ الثانى لا ذكر للبول فيه . 

ثم إِنْ أراد بالاختصاص خروج بول الرجل منه لاختصاصه بالأربعين 
والخبر قد تضمن الثلاثين أمكن ء إلا أن فيه عدم وجه اختصاص الرجل بل 
)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «رضص» . 
(1) فى «فض» يسند . 
(؟) التهذيب ١57:1؟.‏ 


(8) ما بين القوسين ليس فى «فض» و«د» . 
(0) ما بين القوسين ليس فى «رضص» . 


الصبى كذلك . علئ أن العبارة لا تساعد على هذاء وإن اراد أن القطرة من 
بول الرجل لها!" ثلاثون, لأن لبوله أربعين ويحصل الجمئع فالحكم في 
الخمر كذلك . نظراً إلى إمكان الفرق أيضاًء وإن أراد اختصاص الجواب 
بالبول وذكر غيره وهم من الراوي كما (نبّه)!"' عليه آخر الكلام . فلا وجه له . 

هذا إذا رجع إلى الأوّل»ء وإن رجع إلئ الأخير على معنئ أن الرواية 
وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل » والوهم في الخبر من الراوي . 
فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له . 

وقوله : وكذلك حكم الدم . غير واة ا اا احتمالات 
وهو أعلم بمراده - توي -» ولولا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره 
لأطلت المقال علئن حسب مقتضئ الحال . 

بقَى شىء : وهو أن ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنه قائل بنجاسة 
البئر بالملاقاة» فيشكل ما نقلناه عن الوالد - هو - سابقاء ولعل مراد الشيخ 
بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح . وفيه 
تكلف ظاهر . 


قال : 
باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما 
أخبرنى الشبخ - لله عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
العسين بن الاعسنن بن أبان+ عن الحسين بن .نعي هن القاضي .عن 
على قال : سألت أبا عبداله مهد عن الفأرة تقع ة فى البئر ؟ قال : «سبع 


. فى «رض» : بها‎ )١( 
. (؟) فى «ورض» ينبه‎ 


1 58 00 ...... استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
دلاء» قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع فى البثر ؟ قال: «سبع 
دلاء . والستّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه» . 

سماعة قال : سألت أبا عبدالله لَه عن الفأرة تقع فى البئر أو الطير ؟ 
قال : «إن أدركت قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء . وإن كانت متوراً 
أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلوا أو أربعين دلواً. وإن انتن حنى 


السئل: 

فى الأول القاسم . وهو ابن محمّد الجوهري بغير ارتياب عند 
الممارس . وعلئ تقدير توهّم الاشتراك!'! فدفعه بتصريح النجاشى !"ا برواية 
والقاسم بن عروة فى النجاشي“ أن الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة 
التقيرونوها فى القهرميت امون درواية العسيين عنه د يقين واضطة اله هرا : 
علئ أن القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث علئ ما أظنّه كالقاسم بن 

وعلئٌ هذا ابن أبى حمزة البطائنى . والقول فى تعينه كالقاسم, 
)١(‏ هداية المحدثين : ١77‏ . 
(؟) رجال النجاشى : 857/17١0‏ . 
(؟) رجال الطوسى : .0/1549٠‏ 


(5) رجال النجاشى : /١5‏ 870. 
(0) الفهرست : 033/177 . 


وتصريح الشيخ فى الفهرست برواية القاسم عن على بن ابى حمزة وإن لم 
وأمًا السند الثانى فحاله معلوم مما تقدم . 


المتن : 

دلالة الأول علئ السبع فى الفأرة ظاهرة . والمعارض موجود كما 
تقدم ويأتى , وكذلك دلالته علئ الطير والدجاجة . وذكر جدى - يد 1 
ان الطير الحمامة فما فوقها(". وقيل : إلى النعامة . ودلالته علئ أن 
للسئور والكلب أحد الثالثة ظاهرة!"'. وذكر الشيخان'" من الشبه 
الخنزير والثعلب والشاة والغزال . واستدل فى التهذيب !' بهذه الرواية . 
وللكلام مجال واسع . وسيأتى بقية القول بعد ذكر المعارض . 

وأمًا دلالة الخبر الثانى فهى ظاهرة أيضا من وجه مجملة من 
وجه ‏ ومشقّة الفول فيها مع عدم الصحة لا طائل تحتها . غير أنه ينبغى 
أن يعلم أن مفاد الخبر الثانى الاكتفاء بزوال النتن . والشيخ يقول بنزح 
الجميع . فهو مخالف لذو لعل ليخ بيقول اله مظلق ,وغيرة هنا دل 
علئ نزح الجميع مقيد . وفيه ما فيه . 

قال : فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبى عمير . عن ابن 
أذينة . عن زرارة . ومحمّد بن مسلم . وبريد بن معاوية العجلى . عن 


15) الروضة الهية 55+ 

(1) كما فى قواعد الاحكام ١610 :١‏ رحد الفائدة والبرهان ١‏ : 5/7 
(؟) المفيد فى المقنعة : 77 » والشيخ في النهاية : 1 . 

.38٠0/170 :١ التهذيب‎ )4( 


010 ا ا عا دمع ما ااه اسيتة و مامتها الاعماد ا 
أبى عبدالله وأبى جعفر ليه . فى البئر يقع فيها الدايّة والفأرة والكلب 
الى ع كد قال : «يخرج 1 ينزح من البثئر دلاء ثم اشرب"" 
وتوضاً) . 

وعنه » عن القاسم . عن أبان؛ عن أبي العباس الفضل البقباق 
قال : قال أبو عبدالله َيِل : فى البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب 
أو الطير فيموت قال : : ايخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه 
ويتوضأأ) . 

وروئ سعد بن عبدلله . عن أيوب بن نوح النخعى . عن محمّد 
ابن أبى حمزة. عن على بن يقطين . عن أبى الحسن موسئ بن 
جعفر دياه قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو" الدجاجة أو 
الفأرة أو الكلب أو الهرة ؟ فقال : «يحزؤك أن تنزح منها دلاء فان ذلك 
يطهّرها إن شاء الله» . 

فالوجه فى هذه الأخبار أحد شيئين : إمّا أن يكون”" أجاب عن 
حكم بعضن نا تضقن النتؤال من القارة والطير .وهول: اف .بدكم الباق 
علئ المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التى شاعت عنهم لي9ك . 

والثانى أن لا يكون فى ذلك تناف ء لأنَّ 0 (منها دلاء )لغ 
جمع الكثرة . وهو ما زاد علئ العشرة. ولا يمتنع أن يكون المراد به 
أرتعتن دلوا حسي ما تفسيعة الأخبار الاو لقا ا المراد بها دون 


. يوجد : منه‎ 19/151 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
و‎ :٠١١/1537/ : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

() فى الاستبصار ٠١١/717 :١‏ يوجد : للا . 
(4) فى الاستبصار ٠١١/737 :١‏ يوجد : فإنّه . 


العشر لكان جمعه يأتى علئ أفعلة دون فعال. علئ أنه قد حصل 
العلم بحصول التحاضنة «ويترح أربعين دلواً يزول حكم النجاسة أيضا . 
وذلك معلوم . وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغى أن يكون 
العمل علئ ما قلناه!" . ش 


اليتل: 

فى الأول لا ريب فيه علئ الظاهر بين المتأخرين . كما أن الظاهر كون 
ازج اذينة بهو فز يق اذينة ب الدضق ذكره الشيخ وونّقه!" ‏ بقرينة رواية ابن 
أبي عمير عنه . وما في النجاشي من عمر بن محمّد بن عبدالرحمن بن أذينة 
ولم يوثقه!" لا يبعد اتحاده. بل جدي - يوي - جزم به( » والراوي عنه ابن 
أبى عمير فى النجاشى!* فيتأيّد الاتحاد. واحتمال التغاير واتحاد الراوي 
عنهما لا يخلو من بعد . 

وفى الثانى القاسم بن محمّد الجوهري وقد تقدم فيه القول'١'‏ . 

وفن الثالث محمد ين ابن جفموة والظاهر أنه اتفال :وقد انق 


5 احما كاه ١‏ 58 ال العا زم) 1 5 وه ا (4 
الكشى توبيفه عن حملويه . والعلامة ونمة . والنجاشى لم يوثقه'" 


. قلنا . وفى «رض» : قدّمناه‎ : ٠١١/737 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
131 وجاك اللتوي 7 08 نابي التبرسف‎ 

(") رجال النجاشى : 707/5/85,. 

(غ) حواشى الشهيد علئ الخلاصة (المخطوطة) : .3١‏ 

(4) رجال النجاشى : 707/1787 . 

كل 1 

(/) رجال الكشى ” : 711/17٠1‏ . 

(8) خلاصة العلامة : ؟65١/١,.‏ 

(9) رجال النجاشى : /50/ 11١‏ . 


1" ا ا اا 0 10 ا 22000 
والعمال انيدان عبد هع اعمال الأتساف.: 

وطريق الشيخ إلئ سعد لا ارتياب فيه . وهو ما رواه عن الشيخ المفيد 
عن محمّد بن على بن الحسين » عن أبيه . 


المتن : 

ظاشر :فى الأول بالمية إلن المذكورانتقية مجميعا » والذلاءمظلقة غير 
أن الوقن إذا نوهد وكافاه أمكن التأويل » وستسمع القول فى ذلك . 

والثانى يؤْيّده » وكذلك الثالث . إلا أن فيه دلالة بحسب ظاهره علئ 
بخافة البثر بالملاقاة؛ فإنٌ التطهير لا يكون إلا للنجس » وبه استدل القائلون 
بالانفعال مع غيره من الأخبار”" . 

وأجيب عنه باحتمال إرادة المعنئ اللغوى من الطهارة!" . 

واعترض بأنٌ ثبوت الحقيقة الشرعية يمنع من الحمل علئ اللغوية!" . 

وفيه نظرء لأنّه لو سلم ثبوت الحقيقة الشرعية لكن الطهارة الشرعية 
لا تتناول إزالة النجاسة . وقد يقال : إن عدم التناول حقيقة لا يمنع المجاز 
ولا ريب أن إرادة النظافة فى المقام بعد السؤال عن التطهير الشرعى غير 
تايين كا لا قفر 

ويمكن الجواب بأنْ معلومية السؤال عن المطهّر الشرعى غير 
واقتصعة وونية افيه 


./1 : ١ والشهيد فى الذكرئ‎ » 00 . 08 : ١ منهم المحمّق فى المعتبر‎ )١( 
. 5١5:5١ المختلف‎ )١( 
. ١87 : روض الجنان‎ )9( 


فالافى لأ كلو عد اشكال. 

وما ذكره الشيخ ‏ ييه - محل نظر من وجوه. 

الأول قوله إذا التحواب عو يعض ,دا تسميه لسرا قد امتدده 
توجيهه بما يدفع عنه منافاة الحكمة , أمّا الاختصاص بالفأرة والطير من أين 
علم ؟ وبتقديره فالطير له سبع والفأرة قد اختلفت فيها الأخبار. فالإجمال 
فى الدلاء إن أحيل علئ غيره كان الجميع سواء فى الإحالة فلاوجه للتخصيص . 

الثانى : قوله : إن دلاء جمع كثرة» إلئ آخره؛ مسلم . لكن الجواب 
ما عن الجميع أو عن البعض . فإن كان عن الجميع لم يستقم ما ذكره فى 
الدلاء ‏ لأنْ أقل جمع الكثرة أحد عشر ولا شىء من المذكورات له هذا 
القدرء وإن كان عن البعض وهو الكلب أمكن .» إلا أنه لا وجه لتخصيصه . 

فإن قلت: تخصيصه لأنْ غيره لا يتحقق فيه جمع الكثرة قليله ولاكثيره. 

قلت : إذا جاز إرادة الأربعين بقرينة غيره يجوز إرادة السبعة ولو 
مجازاً بقرينة الأخبار فى غير الكلب . علئ أنّ باب المجاز إذا انفتح صلح 
الجواب عن الجميع . 

الثالث : أن الكلب لم يتعين له الأربعون١"‏ فى الخبرين السابقين . 

الرابع : ما ذكره : من حصول العلم . قد تقدم فيه القول . وقوله : إن ما 
دون ذلك طريقة أخبار الآحاد. خروج عن التأويل », فليتأمّل . 


قال : 
فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبى عمير. عن جميل 


. فى «ورض» : لم تعين له الاربعين‎ )١( 


011" مت ا سوا اباو م طم ا مام ع فاه وك سي نوه حوره امتعماء الاأققيار ذا 


ابن دراج ٠‏ عن أبى أسامة ١١‏ عن أبى عبدالله َل فى الفأرة والسنور 
والدحاحة والكلب والطير فتمال : «اذا لم ينفسخ 0 أو(" يتعير طعم 
الماء فيكفيك (؛! خمس دلاء . وإن تغيّر الماء فخذ منه حتئ يذهب الريح» . 


فهذا الخبر أيضاً يحتمل وجهين : أحدهما : هو الذى ذكرناه فين 
الأخبار الأوّلة . وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير. 
والثانى : أن نحمله علئ ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حياً. فإنّه 
يحيئ . عن ابيه . عن محمد بن على بن محبوب . عن العباس بن 
معروف . عن عبدالله بن المغيرة!*. قال : حدثنا جعفر َي قال : «كان 
أبو جعفر ليد يقول: إذا مات الكلب فى البئر نزحت» وقال جعفر طليِا : 
اذا وفع فيها ثم أخرج "١‏ حياً نزح منها سبع دلاء» . 

قوله علي : «إذا مات فى البئر الكلب'"' نزحت» محمول علئ أنه 
بتغيّر معه أحد أوصاف الماء فإن ذلك يوجب نزح جميعه . وإذا لم 


بتغيّر كان الحكم فيه ما قدمناه . 


. يوجد : زيد الشحام‎ ٠١5/117 :١ فى الاستبصار‎ )١( 

(؟) فى الاستبصار ٠١7/137 :١‏ : يتفسخ . 

)ان الاسعصار :0/17 يوعد : لم 

)الى الامتسيان ا ا الف 

()'فى الاتشتضان ٠46/851‏ وده عن ابى جوم 
(1) فى الاستبصار ٠١7/78 : ١‏ يوجد : منها . 

(/) فى الاستبصار ٠١7/78 : ١‏ : اذا مات الكلب فى البثر . 


اليدتل: 

فى الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه» وأبو أسامة هو زيد 
الشحام الثقة علئ ما فى الفهرست!", وللعلأمة!" فيه توهّم علئ ما أظن , 
والتصريح فى العباس بابن معروف ينبّه على أن المطلق فى بعض الأخبار 


هو أبن معروف . 


المتن : | 

فن العديف: الأول ظاهر :فى الدلالةتغلية: الحمس دلا فى الكتلي: 
تاريل القيخ الساى لاع نص كما يكور ادلى انال وو ايحي لآير 
الأيوافقة< كز الخمسسن »والحمل على التضى :وحنة اشر يكالق فاسيق» إلا آنه 
سهل التسديد ء وقول الشيخ : إِنّه ليس فى الخبر أنه مات فيها'". غريب . 

والخبر الثاني صريح فى السبع مع الحياة. وحمل الشيخ النزح فيه 
علئ التغير ينافيه الاكتفاء فى الخبر الأوّل بذهاب الريح. إلا أن يقال 
ما تقدم . وفيه ما فيه . وبالجملة فكلام الشيخ هنا واضح الاختلال » والله تعالى 
أعلم بالحال» وفى الظنّ أن هذه الأخبار قرينة الاستحباب . 


قال : 
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن أحمد بن الحسن بن 
)١(‏ الفهرست : .788/10١‏ 


. 73/17 : خلاصة العلامة‎ )١( 
. 78 : ١ فى النسخ فيه , وما أثبتناه من الاستبصار‎ )( 


على بن فضال . عن عمرو بن سعيد . عن مصدق بن صدفة. عن 
عمار الساباطى عن أبى عبداله لبذ . قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب 
أو فأرة أو خنزير : قال : «ينزح''! كلها » . 

فالوجه فى هذا الخبر وفى حديث أبى مريم من قوله : «إذا مات 
الكلب فى البثر نزحت) أن نحملها علئ أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء 
من اللون ان الطعم أو" الرائحة . وأمّا مع عدم ذلك فالحكم 
ما ذكرناه . 


ظاهر فى نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أنْ وجود المعارض فى 
الكلب والفأرة يقتضى الحمل علئ الاستحباب إن قيل بوجوب النزح. 
وغل الأكملية إناقبل بالامتحات» 

أمَا الحمل علئ تغيّر الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أوّلاً بالأخبار الدالة 
علق لقاع بوزوال القغيوه وثانا ان التو قاض :روسن فيه ذلك 
سوئ ما ظنه الشيخ من أنه شبه الكلب . وفيه ما فيه . 

والذي يمكن أن يقال فيه : إِنْ الخنزير داخل فى حديث عبدالله بن 
)١(‏ فى الاستبصار ٠١4/158 : ١‏ فى «د) و«ج»: ينزف . 


)١(‏ فى الاستبصار ٠١5/158 :١‏ 5 :و. 
() فى الاستبصار ٠١5/58 : ١‏ :و. 


سنان عليئ ما فى التهذيب ١‏ من زيادة لفظ «ونحوه» بعد الغثورء غاية الأمر أنّه قد 
انض عو ا بقنمة الما ومع إثازة الاأزظو كما كرناء نى نعاشسة الروفية: 
له وجوبا أشكل الحال فى الوجوب لما معهء لوجود المعارضء. إلا ان 

وإن اشكل بأن الستتعة إرادة ذلك فى حيين :واد أمكده دفي 
بالنظائر. ولو حمل النزح فى الخنزير علئ الاستحباب بناء علئ استحباب 
أصل النزح أمكن أن يقال باستعماله فى أصل الاستحباب وكماله بالنظر إلى 
الختوير :وما فيعة:» والجال .ويفا كانت علي تقدير :الابشحاتك اضون» كلها 

ما ما ذكره الشيخ فى حديث أبى مريم فلم يتقدم له خبرء إلا أنّه فى 
التهاننيت "١‏ روفن ير ادر المغيرة عن أبي مريم » فكأنّه سقط سهوا من 
قلمه -تَيٌ ‏ وأبو مريم عبدالغفار بن القاسم الأنصاري الثقة كما فى 
النجاشى!". فلا يضر بالحال وجوده . 


قال : 
فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيئ . عن الحسن بن موسئ 
)١(‏ التهذيب .140/1511:1١‏ الوسائل ١171 :١‏ أبواب الماء المطلق ب0١‏ ح١‏ . 


(؟) التهذيب :1١‏ 3817/1717 » الوسائل 181١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب7١‏ ح١‏ . 
احجان الا 21 1 


الخشاب . عن غياث بن كلوب . عن إسحاق بن عمار . عن جعفر . عن 
أبيه : (انْ علياً ليد كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت فى البثر نزح7" 
منها دلوان أو ثلاثة . وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة) , 

فلا ينافى ما قدّمناه لأنّ هذا الخبر شاد وما قدمناه مطابق للأخبار 
كلها . ولأنا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على (هذه 
الأخبار . لانها داخلة "١)‏ فيها . وإن عملنا علئ هذا الخبر احتجنا أن 
[نسقط]!" تلك جملةً . ولأنَ العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل 
بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر . 


السك:: 

فيه الحسن بن موسئ الخشاب , والذي فى النجاشى : إِنّه من وجوه 
اضتحاننا مشهور كير الول 1 

وغياث بن كلوب مهمل فى الرجال . بل له كتاب . وإسحاق بن عمار 
تقدم القول فيه!" . 


المتن : 
ظاهر الدلالة إلا أنّ الكلام فيه مع عدم صحة السند لا فائدة فيه . 
وما قاله الشيخ من الشذوذ قد تقدم فيه كلام . 


. ينزح‎ : ٠١0/1938 :١ فى الاستبصار‎ )١( 

(5) كذا فى النسخ . والانسب : هذا الخبر لانه داخل . ظ 
(؟) فى النسخ : تسقط . وما أثبتناه من الاستبصار ٠١6/159 :١‏ . 
(؟) رجال النجاشى : 80/17 . 

(4) فى ص 0700 


أمّا قوله : إِنّ ما قدمه مطابق للأخبار كلها . فأنت خبير بالحال. وقد 
سبق منّا نقل القول عن الصدوق فى الفقيه''' بمدلول رواية إسحاق بن 
عمارء والشذوذ. الشيخ أعلم بهء وتقدم أيضاً فى رواية عمرو بن سعيد : 
السبع للشا ةيوان الصدوق فى المقنع قائل به!" . 

والعجب من المحقق أنه رجح العمل برواية إسحاق بن عمار على 
ووانة كهوو علا بال حديات "اع والجال أن العف نع شوتر لعن 
استفاد توثيق غياث بن كلوب . 

وحكئ المحقق عن الشيخين والمرتضئ إيجاب نزح الأربعين للشاة . 
وأن الشيخ إحتجّ بالمشابهة للكلب . وره بأنْ الاحتجاج بالمشابهة ليس 
بصريح فالصريح أولئ !*, ورواية المشابهة لا يفيد تفسير الأربعين . فما أدري 
الوجه في تعيّنها. غير أن ضعف الرواية يسهل الخطب . 


قال : 
نات التتز يقد قيها قار الور والتحاء: امرض 
أخبرنى الشيخ أبو عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن أبيه . عن 
الحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد. عن حماد 
وفضالة . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله علي عن الفأرة 
والوزغة تفع فى البئر. قال : «ينزح منها ثلاث دلاء » . 


.١6 :١ الفقيه‎ )١( 

. ٠٠ : المقنع‎ (١ 
.19 :١ المعتبير‎ )( 
. 11:١ (؟) المعتبر‎ 
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السئند : 
فى الحديثئين غنئ عن البيان لتكرّر القول فى ذلك بحسب الامكان . 


المتن : ظ 

ظاهر فى 'الخبرين بالنظر إلئ الثلاث دلاءء أمّا فى الموت فربما كان 
ظاهراًء ولو حمل علئ كون كل منهما حيّاً أمكن دفع التنافي بحمل السبع 
فى الفأرة حالة الموت والثلاث مع الحياة» ولا بُعد فى ذلك مع الطهارة كما 
تقدء من أن الفأرة طاهرة الجسم . إلا أن الأخبار المعتبرة تدل على 
استحباب الاجتناب . بل فيها تصريح بغسل الثياب إذا حصلت المباشرة فيها 
برطوبة ء والبئر حكمه لا يأبئ ذلك . إلا أن الظاهر ما تقدم . 


اللغة : 

الوزغة محرّكة سام أبرص سُمّيت بذلك لخفتها وسرعة حركتهاء 
الجمع وزغ ء قاله فى القاموس 7" . وفى المغرب قال الكسائى : وهو يخالف 
الفقرت لأن لةنذما ساناذ1: 


قال : ظ 
فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد . عن القاسم. عن على قال : 


)١(‏ الفاموس المحيط ”": ١١91‏ (وزغ). 
(؟) المغرب 58:5 (وزغ). 


سألت أبا عبدالله ليل ع. الفأرة تقع فى اليئر قال : «سبء )"0 . 

وعنه . عن عثمان بن عيسئ . عن سماعة قال : سألته عن الفأرة 
تقع فى البئر أو الطير . قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء ». 

فالوجه فى هذين الخبرين أن نحملهما علئ أن الفأرة إذا كانت 
أنها اخرجت قبل أن تنفسخ . 

والذى يدل علئ هذا التفصيل : 

ما أخبرنى به الشيخ!". عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. عن 
قال : «إذا وقعت الفأرة فى البئر فتسلخت'" فانزح منها سبع دلاء» . 

فجاء هذا الخبر مفسّراً للأخبار كلها . 


الستل: 

فى الجميع تكرّر القول فيه » سوئ عثمان بن عبدالملك . وأبى سعيد 
المكاري فلم يتقدّماء والأول مجهول الحال. لعدم ذكره فيما رأيته من كتب 
الرجال . والثانى اسمه هاشم - وقيل : هشام ‏ بن حيان. وهو مهمل فى 
الرجال 7 . ١‏ 


. يوجد : دلاء‎ ٠١8/19 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
. #8 : يوجد‎ ٠١١/9 فى الاستبصار‎ )'( 

(8) الاسعميار 1571852 فى ووو الث 
كنا :فى ربجال الطوسية 1/0 
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المتن : 

ظاهر فى السبع فى الفأرة. والأخير مقيد بالتسلخ . وكأنٌ الشيخ فهم 
أن التسلّخ والتفسّخ متحدان, ولا نعلم وجهه . وقد تقدم قول فى هذا أيضاً 
لنوع مناسبة . 

والمفيد قال: وإِنّ تفسخت أو انتفخت ولم يتغير الماء بذلك نزح 
منها سبع دلاء "١‏ . وفى الفقيه : وإذا تفسخت فسبع دلاء!". وفى رواية أبي 
عيينة : «وإن تفسخت فسبع الاك 

رالجمع بينها وبين رواية أبى سعيد وبين الأخبار الأخر يقتضى حمل 
المطلق علئ المقيد , بمعنئ أنّه متى حصل أحد الأمرين فالسبع . لا ما يفهم 
من كلام الشيخ : إِنْ التفسّخ هو التسلخ . وكأنه غفل عن رواية أبى عيينة . 
وهى مذكورة فيما يأتى . 

ش ملع الس ا وي 
وقد تقدم < خبر أبى أسامة الدال علئ السبع فى الفأرة والطير وهو معتبر 
وحينئلٍ فالجمع ب بين الأخبار بحمل بحمل السبع علئ التفسخ أو التسلخ و نو ريك 
له بالخبرين المرويين عن أبي سعيد وأبي عيينة ‏ لا يخلو من وجه . 

ما القيز الوال عل الميين في الفأرة كما تقدم مقيداً بعدم التفسخ 
لم ل وري ل المي ص 
إلى الثلاث » فليتأمّل . 


. 55 : المقنعة‎ )١( 
" : ١ الفقيه‎ )5( 
. ١١ج‎ ١4ب أبواب الماء المطلق‎ 174 : ١ الوسائل‎ » 771/711 :1١ التهذيب‎ )5( 


قال : 

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئن. عن محمّد بن 
الحسن'". عن عبدالرحمن بن أبى هاشم . عن أبى خديجة . عن أبى 
عبدالله علي . قال : سئل عن الفأرة تقع ة فى البئر ؛ قال : «إذا مانت ولم 
تنتن فأربعين دلوا . فإذا انتفخت فيه وأنتدت نتنت نزح الماء ء كله ) . 

فالوجه فيما تضمن هذا الخبر : من الأمر بنزح أربعين دلواً إذا لم 
تنتن . محمول علئ ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأنَ 
الوجوب فى هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا . 


الشَئك: 

الظاهر أن محمّد بن الحسن الواقع فيه ليس هو الصفارء فإنٌ محمّد 
ابن أحمد بن يحيئ يبعد أن يروي عنه كما يعلم بالممارسة . وغير الصفار 
فى بعض النسخ أيضا. 

وأمًا عبدالرحمن بن أبى هاشم فهو فى الفهرست'" لكن غير موثق . 
الاتحاد . كما ذكر ع ل ا 


. فى «ب» ونسخة فى «ج) : الحسين‎ ١١١/1٠ :١ الاستبصار‎ )١( 
.2ا١١/١٠١9‎ : الفهرست‎ )"( 

(9) رجال النجاشى : 1337/1735 . 

(؛؟) منهج المقال : 19١‏ . 


ا الحم ا ممتي لفعتسا د الامعار ا 


وأمًا أبو خديجة فهو سالم بن مكرم » وقد وثقه النجاشى 7" , والشيخ 
له فيه اضطراب . فضعّفه في موضع'" وونّقه فى اير" قل كلها 


المتن : 
لا مجال لإبقائه علئ ظاهره. لنقل الشيخ عدم القول بذلك , ووجود 
أخبار معتبرة علئ خلافه . والاستحباب وجه حسن للجمع . والله أعلم . 


قال : 


فأما ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن على بن حديد . عن 
بعض أصحابنا قال : كنت مع أبى عبدالله عليه فى طريق مكة فصرنا 
إلى بثر فاستقئ غلام أبى عبدالله ليد دلواً فخرج فيه فأرة!» فقال 
أبو عبدالله ليد : «أرقه» فاستقئ آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبدالله ليلا : 
«أرقه) قال '" فاستقئ الثالث فلم يخرج فيه شىء . قال: ١صبه‏ فى 


الاناء»؛ فصبه فى الاناء . 
فأوّل ما فى هذا الخبر أنه مرسل . وراويه ضعيف وهو على بن 


و02 


حديد . وهذا يضعف الاحتجاج بخبره . 


ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد بالبئر المصنع الذى فيه من 


. 601/١184 : رجال النجاشى‎ )١( 
.7١ا//ا٠/1‎ : (؟) الفهرست‎ 

(؟) حكاه عنه العلامة فى الخلاصة : 7١1‏ . 
(؛) فى الاستبصار ١151/1٠ : ١‏ : فاردّان . 


(0) فى الاستبصار ١١١/4٠ :١‏ لا يوجد: قال. 


الماء ما يزيد مقداره علئ الكرٌ . فلا يجب نزح شىء منه . وذلك هو 
المعتاد فى طريق مكة . مع أنه لبس قن الخبر أنه توضا بذللك الماع 
بل قال لغلامه : رصب 7" فى الاناء » . 5 فى ذلك دليل على جواز 
استعمال ما هذا حكمه الو ور أن يكون الما أفرة ا لفن 
فى الإناء لاحتياجهم إليه لسقى الدوابٌ والابل والشرب'" عند 
الضرورة الداعية إليه . وذلك ال ويحتمل أيضاً أن تكون الفأرتان 
خرجتا حيّتين . وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقى من الماء لأنَّ ذلك 


السكل: 
ما ذكره الشيخ فيه فيه كفاية . 


المتن : 

علئ القول بعدم انفعال البئر لا حاجة إلى تكلّف القول إلا من حيث 
إن المستحب يبعد تركه من الإمام للد . وقد يقال إن رك النرس 
للضرورة, أو لقيام الاحتمال!" فى الفأرة كما لا يخفئ . 

وأمًا علئ القول بالانفعال فالحمل علئ البئر غير النابع له وجه وجيه . 
وبقية الوجوه فى غاية التكلف . 

ولا يذهب عليك أن الشيخ خالف ما ذكره فى أوّل الكتاب من أنه 
)١(‏ فى الاستيصار :١‏ ٠14/؟١١:‏ صبه. 


)ا الانشفيان 211171-17 ان للشوب:. 
9 أي : احتمال اناه 


م اا 1 0 


لايرد الحديث من جهة السند إلا بعد انتفاء التأويل . 


قال : 

ويزيده بياناً ما أخبرنى به الشيخ أبو عبداله7". عن أبى جعفر 
محمّد بن على بن الحسين بن بابويه . عن أبيه . عن محمّد بن يحيئ . 
عن محمد 000 عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب 
والحسن بن مؤسئ الخشاب جميعاً . عن يزيد بن إسحاق شَعَرا". عن 
هارون بن حمزة الغنوى . عن أبى عبدالله ليا . قال : سألته عن الفأرة 
والعقرب وأشباه ذلك يقع فى الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك 
الماء ويتوضاً منه ؟ 50 ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمئزلة 
واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه . غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع 
فيه» وهذا الخبر قد تكلمنا عليه فيما مضئ . 


الستك: 
قل تقدم أيضاً الكلام فيه إلا أنه مروي فيما مضئ عن محمّد بن 
أحمد بن يحيئ . وطريقه فى المشيخة!“) إليه ليس فيه محمّد بن على بن 


)"فى الأسعيض :21/1171 روسن نه 
)فى الاليشيضار 01701 111 برعي دين بحم 
)لين ل «الاششها ا اك 

(؛) الاستيصار 4 : 77 . 


العلامة "١‏ طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة ‏ وهو فيه لا يخلو من 
تامّل فى إفادة الصحة . 

ثم إن رواية محمّد بن أحمد . عن محمّد بن الحسين يؤْيّد ما قدمناه : 
من أن محمّد بن الحسن - الراوى عنه محمّد بن أحمد ‏ هو محمّد بن 


الحسين علئ ما أظن . 


المتن : 
مضئ الكلام فيه . وذكر الشيخ لهذا الحديث هنا ظنّاً منه لتناول الماء 


قال : 

أخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن 
محمد بن على بن محبوب . عن احمد بن محمد. عن على بن 
الحكم . عن أبان . عن يعقوب بن عثيم . قال : قلت لابى عبدالله ميو : 
سام أبرص وجدته!" قد تفسخ فى البئرء قال : «إنما عليك أن تنزح 
منها سبع دلاء» . 

فأمًا ما رواه جابر بن يزيد الجعفى قال: سألت أبا جعفر َيه 
عن السام أبرص يقع فى البئر قال : «ليس بشىء حرّك الماء بالدلو»'" . 

فلا ينافى الخبر الاوّلء لان الخبر الأوّل محمول علئ 
)١(‏ خلاصة العلامة : 7519/9 . 
(؟) فى الاستبصار :١١5/5١ :١‏ وجلدناه. 
(9) فى الاستبصار 0١ : ١‏ يوجد : فى البئر. وفى الهامش : ليس فى «ج» . 


.م و و م رن ب وما رو الكتماء الأهاد ا ١‏ 
الاستحباب . وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الأخبار من أنَّ ما ليس 


الستك:: 

الأول ليس فيه من يتوقف في شأنه سوئ يعقوب بن عثيم » فإِنه 
مجهول الحالء وقد تقدم أيضاً القول فيه ولقبه أبو يوسف فى الخبر السابق 7". 

والثانى فيه أن الطريق إلئ جابر غير مذكور في المشيخة , والطرق في 
الى بكرن ولا نفع لها هنا إلا علئ وجه بعيد . فالكلام فى جابر 
قليل الفائدة حينئذ » فتدبّر . 


المتن : 

علئ تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه علئ المقيّد السابق . وهو ما 
إذا لم يتفسّخ . وما ذكره الشيخ من الحمل علئ الاستحباب لا وجه له بعد ما 
ذكرناه» وإن كان الحمل علئ الاستحباب له وجه من جهة أخرئ . 

زاما قالةدية .ته أن ها لسن له تفن سائلة لآ يفتك الماع عقيو ل 
والإفساد لاا ينحصر فى النجاسة . 

والصدوق أوجب النزح لسام أبرص”"", ويظهر من الشيخ في 
التهذيب ذلك أيضاً). وزاد في رواية يعقوب قلت : فثيابنا التى صلينا فيها 


. فى «د» زيادة : أمّا أبان فقد يرع ظهور كونه ابن عثمان . وقد قدّمنا القول فيه‎ )١( 
. ١47/146 : الفهرست‎ )١( 

.١6 : ١ الفقيه‎ )'(( 

.7580 :١ التهذيب‎ )8( 


نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : «لا» وقال بعد ذلك : وسأل جابر بن يزيد 
وذكر الرواية» ثم قال: قال محمّد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن 
تفسخ . لأنّه اذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء علئ ما بيناه فى الخبر الأول(" . 

وفى المنتهئ بعد أن ذكر الروايتين حمل رواية يعقوب على 
الاستحباب . أما أؤلآ قلووانة عانو» اما كانا 'فلأنها لو قانك تعصية لبا 
التقطعنة عمل النوب!. 

وفى كلامه نظر واضح . لأنّْ مذهبه وجوب النزح تعبّدا. فلا ينافي 
عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح . 


اللغة : 

قال فى الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ . وهو معرفة إلا أنه 
رون ددن وهنا اعمان سعدلا واعذا + اركقتة اعرييك الأول :واضكه 
إلى الثاني » وإن شئت بنيت الأول علئ الفتح وأعربت الثانى بإعراب ما لا 
ينصرف ء وتقول فى التثنية : هذان سامًا أَبرَصَء وفى الجمع : هؤلاء سوام 
ابرزصن ::(وإن:قفت :قلت ::هؤلاء: الشوام :ولا يذكر أبرضي) "١‏ :وإن شيعت 
قلت : هؤلاء البرصة والأبارص » ولا تذكر سام" . انتهئ . 

وظاهره أنّه صنف من الوزغ وهو أكبره؛ وظاهر العلامة فى المختلف 
ذلك لأنّْه قال : 


. ١5ح‎ ١4ب أبواب الماء المطلق‎ 176 :١ الوسائل‎ »7١8/550 : ١ التهذيب‎ )١( 
.١1:١ المنتهىل‎ )١( 

(6) ما بين القوسين ليس فى الصحاح . 

(5) الصحاح 7: ٠١19‏ (برص) . 


4" رم و ل ل ا ا و مد دواو بمو ا تسا الاعتبار /ج ١‏ 


قال الشيخان : ينزح لموت الوزغة ثلاث دلاء ء وبه قال ابن البراج . 
وابن حمزة» والشيخ أبو جعفر بن بابويه » وقال سلار وأبو الصلاح الحلبي 
دلو واحد» وابن إدريس منع من ذلك ولم يوجب شيئاً. احتج الشيخ بما 
رواه معاوية بن عمار -وذكر الرواية السابقة المتضمنة للفأرة والوزغة ‏ ثم قال: 
وروئ يعقوب بن عثيم - وذكر الرواية ورواية جابر ثم قال : احتجّ أبو الصلاح 
وسلار بما رواه ابن بابويه قال: سأل يعقوب بن عثيم أبا عبدالله عله قال 
له : بئر ماء فى ماثها ريح يخرج منه قطع جلود ء قال : «ليس بشىء إن 
الوزغ ربما طرح جلده . إِنّما يكفيك من ذلك دلو واحد)("(" , 

وهذا الكلام يعطى اتحاد الوزغ والسام أبرص. وقد قدمنا عن 
القاموسن مانيدل علق الاتساد آيفا!؟ + إلا أن الوالك._نوة حتفل لكل واتحد 
بالانفراد مسألة!2. وظاهر الشيخ فى العنوان المغايرة» والأمر سهل . 


قال : 
باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة والرطبة 
أخبرنى الشيخ أبو عبدالله 00 عن امك بن محمد .2 عن 
(الحسين بن سعيد , و) سعد بن عبدالله . والصفار. جميعاً عن أحمد 


: ١ المختلف‎ )١( 

(0) المختلف ١‏ ل سمو الوهنا نل ا اروم المطلق ب19ح1 . 

5 القاموسن تغط 0:57( يرصن 1 

(5) معالم الدين : .77/1/١‏ 

(0) فى الاستيصار ١١1/151١ :١‏ يوجد :لله . 

(1) فى الاستبصار ١١1/4١ : ١‏ بدل ما بين القوسين يوجد : أبيه عن » وفى حاشية 
لي 


ابن محمّد . عن الحسين بن سعيد . عن عبدالله بن يحيئ7". عن ابن 
مسكان قال : حدثنى أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله لد عن العذرة تقع 
فى البثر, قال : ينزح منها عشر دلاء . فإن ذابت فأربعون أو ون 
١‏ فأمّا ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن الحسن . عن عمرو 

ابن سعيد . عن مصدق بن صدقة . عن عمار قال : سئل أبو عبدالله ليلا 
عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة . فقال : «لا بأس إذا كان 
فيها ماء كثير » . 

وما رواه محمد بن على بن محبوب . عن محمد بن الحسين . 
عن موسئ بن القاسم . عن على بن جعفر ٠‏ عن أخيه موسئ "اكه 
قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة©) أو 
زنبيل من سرقين . أيصلح الوضوء منها ؟ قال : ١لا‏ بأس» . 

فالوجه فى هذين الخبرين أحد شيئين : أحدهما: أن يكون 
المراة!© أله الآ بأضن زيه. بعك درس شتعسين دلوا سب مآ اتقتمته الخبر 
الأول . والثانى : أن يكون المراد بالبئر المصنع الذى يكون فيه الماء(" 
أكثر من كرّ . ولأجل هذا قال : «لا بأس به إذا كان فيه كثير ماء 7" ١‏ 


<الاستبيصار ١ : ١‏ : فى «ج)» ودد»: فى ترتيب. رمال الشده لخكلاف سن 
النساخ . 

)١(‏ الاستتصار :١١1/87 : ١‏ : فى ب ): عجن 

(؟) فى الاستبصار ١١1/157 :١‏ يوجد دلوا 

وال الانسماز 118/155 وود بن عر 

(؛) فى الاستبصار :١‏ 118/157 : يابسة أو رطبة . 

(6) فى الاستبصار ١١8/1557 : ١‏ يوجد :به. 

رق الانعمار 115021 ”رود من العاف 

(0) فى الاستبصار ١١8/157 :١‏ يوجد : فيها ماء كثير . 


5 سم ا ا سو اماو دوع اتنتقضاء الاعتبار اج ١‏ 


ذلك هو الذى يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعيّنة . 


السشتدك: 

فى الخبر الأول لا يخلو من خلل كما يعرفه الممارس . فإِنٌ أحمد بن 
يكل اذى وروي طن القية النليك: !حمق من كفك من 'السيسن سن 
الوليد» كما تقدم القول فيه . وهو إِنما يروي عن الحسين بن سعيد بواسطة 
اهف و احفل اده مد ا ل يي 
الحديث » ثم سعد إن عطف على أحمد لم يستقم لأنْ المفيد لا يروي عن 
سعد ضرورة. 

والذي فى التهذيب : عن الشيخ - أيّده الله عن أحمد بن محمّد ء عن 
أبيه » عن سعد بن عبدالله » ومحمّد بن الحسن . عن أحمد بن محمّد. عن 
الفخسية نه سف 

ثم عبدالله بن يحيئ فى التهذيب!" عبدالله بن بحرء والمتن : قال : 
سألت أبا عبدالله ل عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيهاء قال: «ينزح 
منها سبع دلاء» قال : وسألته عن العذرة!" . .. الخ ء وكأن الشيخ اختصره . 

وأمّا عبدالله بن يحيئ : فهو الكاهلى على الظاهر ء لأنْ الراوي عنه في 
الفهرست !*' أحمد بن محمّد بن أبي نصرء وهو في مرتبة الحسين بن سعيد 


.,7,١١/؟55‎ :١ التهذيب‎ )١( 

.,١١/7؟55‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 7/755١,ء‏ الوسائل ١4١:١‏ أبواب الماء المطلق ب١٠‏ ح١.‏ 
وص ١15‏ أبواب الماء المطلق ب١7‏ ح؛ . 

(؟) الفهرست : .17١/٠١7‏ 


فى الجملة . واحتمال غيره ممكن لوجود مجهول فى رجال الكاظم عاد بهذا 
الاسم , إلا أن الأظهر أنه(" عبدالله بن بحر كما فى التهذيب . لما يستفاد من 
الرجال أن عبدالله بن بحر يروي عن أبى بصير'". وإن كان هنا بواسطة ابن 

وسند الثالث لا ريب فيه بعد ما قدلمناه. ومحمّد بن الحسين فيه : هو 
ابن أبى الخطاب علئ ما أظنّهِ » وإن كان باب الاحتمال واسعاً . 


المتن : 

ظاهر فى نزح العشر للعذرة إذا لم تذب. ومع الذوبان ينزح لها 
الأربعون أو الخمسونء وأنٌ المنقول عن الشيخ نزح الخمسين للعذرة 
الرطبة!'". وفي المقنعة : وإن كانت العذرة رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح 
فليا عبيون دلوا . 

والمحقق اختار التخيير فى المعتبر بين الأربعين والخمسين فى 
الذائبة» واحتجّ برواية أبى بصير المذكورة!. ولا يخفئ عليك حال الرواية . 

قيل : والمراد بالذوبان تحلّل الأجزاء وشيوعها فى الماء بحيث 
يستهلكها ؛ واحتمل بعض ذوبأنٌ بعض الأجزاء نظراً إلى أن القلّة والكثرة 


. فى ورض» : هوء مكان : أنه‎ )١( 
. 788 : خلاصة العلامة‎ )١( 

(©) نقله عنه فى المختلف ١‏ : 460 . 
(8) المقنعة : !5 . 

. 10 : ١ المعتبر‎ )0( 


حش 10[ 1[ 100 
غير معتبرة» فلو سقط مقدار البعض الذائب منفرداً وذاب لأثّرَء فانضمام 
غيره إليه لا يمنعه التأثير27. ولا يخلو من وجه. 

وفى المنتهئ بعد أن ذكر هذه الرواية قال : ويمكن التعدية إلئ الرطبة 
للاشتراك في شياع الأجزاء ولأنها تصير حينئذٍ رطبة انتهئ!" . 

وقد يقال : إن الرطوبة لا تقتضى شيوع الأجزاء مطلقاً. نعم هي 
أقرب 7" ولو حصل الذوبان فلا حاجة إلى غيره» فليتأمّل . 

وما تضمّنه خبر عمار من عدم تأثّْر البئر من وقوع الزنبيل إذا كان فيها 
ماء كثير ربما دل علئ اشتراط الكرّيّة في البئرء وقد تقدم نقل القول بذلك , 
إلا أن الشيخ لما ادعئ الإجماع سابقا علئ نفيه احتاج إلئ تأويل الخبر بما 
ذكرهء وبعد! تأويله غنى عن البيان . 

وعلئ تقدير العمل بالخبر يمكن أن يوجّه بأنْ الماء الكثير لا يتغيّر 
(غالباً بدون) 0 جميع الأجزاء التى تحلها'" , والكثرة إضافية لا أنْها كرّ. 

وربما يقال : إن أجزاء العذرة علئ تقدير شيوعها في الماء يشكل 
الشرب منها . ويجاب بأن العلم بشرب شىء من الأجزاء غير معلوم » وذلك 
كاف . 

وأمًا خبر على بن جعفر فدلالته على عدم نجاسة البثر بالملاقاة 
ظاهرة . إلا أن يقال: إِنْ أخبار النزح مقيّدة وهو مطلق » وفيه ما لا يخفئ . 


. 67 : كما فى معالم الفقه‎ )١( 

.١5 :١ المنتهن‎ )( 

(9) كما فى معالم الفقه : 05 . 

(6)الن رض بعلت 

(6) بدن هاتسى التوسين فى وفقن و وورفل: وتوت - 
(1) في «رض» : تحللها . 


وما يقال : من أن العذرة والسرقين أعمّ من النجس . والوقوع 
المسؤول عنه للزنبيل المشتمل علئ ما ذكرء فلا يلزم وقوع النجاسة. 
فالثانى مما لا ينبغى ذكره في المقام . والأول له نوع وجه.ء إلا أن على بن 
جعفر لا يسأل عن غير النجس .» كما لا يخفئ . 

ما توجيه الشيخ فهو وإن كان بعيداًء إلا أنه يمكن تسديده بأن 
المطلق يحمل علئ المقيّد . 

وما قاله شيخنا ‏ تيك -: من أن في توجيه الشيخ الألغاز وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة(". محل بحث. لأنّ ذلك لازم له فى كل مطلق ومقيد 
وعام وخاص ., والجواب الجواب ؟ ٠‏ 

والحق أن تأخير البيان عن أصحاب الأخبار غير معلوم . 

وقول شيخنا: إن حمل البئر على المصنع خروج عن حقيقة اللفظ . 
فيه : أنه لا يضر بالحالء لأنّ الشيخ بصدد الجمع بين الأخبار فلا مانع من 
الخروج عن الحقيقة , غاية الأمر أن باب التأويل لا ينحصر فيما قاله الشيخ , 
فإن حمل أخبار النزح علئ الاستحباب ممكنء ويندفع به كثير من 
التكلفات الذي ذكرها الشيخ . 


اللغة : 
قال الهروى : العذرة أصلها فناء الدارء وسميت عذرة الناس بهذا 


لأنها كانت تلقئ فى الأفنية فكُنّى عنها باسم الفناء(". وربما ظن من هذا 


. 08 :١ مدارك الأحكام‎ )١( 
.١١ا/‎ :"” (؟) غريب الحديث‎ 


51 مسحو قوس بلقا ماوق لعو وزامه اتا ال افو لاق ونع اطروا قوع ول معارب استقضياء الاعثبار /ج ١‏ 
وأيّد شيخنا - تَيِيٌُ ‏ الاختصاص بدلالة العرف(©). وفى الأخبار ما لا 
يساعد على مقتضئ العرف فلا نفع له فى إثبات المطلوب. وقد أوضحنا 
ذلك فى محل آخرء غير أن ما ذكرناه لا يضر بالحال» فإنّ المراد بالعذرة 
والسرقين بكسر السين معرب سركين بكسر السين وفتحها . 
والزنبيل بكسر الزاي , والفتح خطأ. فإنٌ شرطه حذف النون. فإذا 
حذفتها فلا بَدَ من تشديد الباء على ما فى الحبل المتين!" . 


قال : 

فأمًا ما رواه سعد بن عبدالله . عن موسئ بن الحسن . عن أبى 
القاسم عبدالرحمن بن حماد'" الكوفى . عن أبى!) بشير. عن أبى ٠‏ 
مريم الأنصارى قال : كنت مع أبى عبداله 3 فى حائط' فحضرت 
الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركئ له فخرج عليه قطعة'' عذرة يابسة 
فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقى . 

فيحتمل هذا الخبر أيضاً شيئين" : أحدهما: ما ذكرناه فى 


١ مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) الحبل المتين : ١١1‏ 

(8 الاستبصار ١‏ 111/41 في وج) : أبي حماد . 
(5) في الاستبصار ١11/47 :١‏ لا يوجد : أبي . 
(0) فى الاستبصار ١١/1517 : ١‏ يوجد : له . 

(1) فى الاستبصار ١١9/57 :١‏ يوجد : من . 

(00 فى الاستبصار ١‏ : 114/157 : شيئين أيضاً . 


الخبر١'‏ من أن يكون المراد بالركئّ المصنع الذى يكون فيه الماء 
الكثير . والثانى أن تحمل العذرة علئ أنها كانت عذرة ما يؤكل لحمه. 
وذلك ل ينبحس الماء على !"ا حال . 


السئد : 

موسئ بن الحسن الواقع فيه لا يبعد أن يكون ابن العسن بن عامر 
الأشعري ء لأنْ الحميري يروي عن أبيه عنه . كما فى النجاشى (". وهى في 
مرتبة سعد بن عبدالله » والرجل وثّقه النجاشى!* . 

وأمًا أبو القاسم عبدالرحمن بن حماد فذكر شيخنا ‏ تيك - فى فوائده 
علئ الكتاب أنْ الموجود فى كتب الرجال ابن أبى حماد أبو القاسم 
الكوفي , وكأنّه هو هذاء ولفظة : أبى . سقطت من نسخة المصنف . وعلى 
كل حال فهو ضعيف. والأمر كما قال . 


المتن : 

ظاهر فى أنّه ليد توضأ من بقية ماء الدلو الذي عليه العذرة بعد 
إكفائه رأسه . فلا وجه لحمل الشيخ الركئ على المصنع » ولو حمل الدلو 
على كونه كرّأ فما زاد لزمه تمام الاستبعاد . 


. الخبرين‎ : ١191/1517 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
. زيادة: كل‎ ١19/57 :١ فى الاستبصار‎ )1( 
. ٠١/8/1507 : رجال النجاشى‎ )*( 
. ٠١/8/1507 : رجال النجاشى‎ )4( 


لض ا لو ع اي عو عات ا ود امتتضاءالأعبان رجا 

نعم الحمل الثاني لا يخلو من وجاهة » وقول شيخنا ‏ َي - في فوائد 
الكتاب : إِنّه بعيد لأنّ العذرة لغة وعرفاً فضلة الانسان . فيه نظر . .» .. 

أما أوّلاً : فلمنع الاختصاص .ء والسند وجود إطلاقها علئ غير فضلة 
الانسان فى الأخبار . 

وأما'ثانناً كلو يمل العم سققة نا ابزانظة السارهن مانم مي 
الحمل مجازاًء والضرورة هنا بتقدير العمل بالخبر داعية إلئ الجمع . 

ولو حمل علئ أن العذرة على جانب الدلو» ويؤيّده قوله: يابسة . 
وحينئذٍ يحتمل كونها من غير الماء ٠‏ وإكفاؤه مد لإزالتها عنه » وكون الركي 
بكرأ وتكون العذرة منه علئ تقدير القول بعدم نجاسته بالملاقاة أمكن لكنه 
بعيد . 

ولعلّ الحمل علئ عدم تحقق كونها عذرة من إنسان وإنّما توهّم 
الراوي ذلك أولئ» ومن لم يعمل بالخبر الضعيف فهو فى راحة من هذا 
التكلف . 


اللغة : 

قال الجوهري : كفأثٌ الإناء قلبته» وزعم ابن الأعرابى أن أكفأته 
لغة(. وظاهر هذا الكلام أن اللغة الثابتة : الأولى » وأن وأكفأ» لوينيت” 
وفى الخبر المذكور «أكفأ رأسه» وكذلك في غيره من الأخبارء إلا أن الكلام 
في الثبوت ولم يحضرني الآن خبر صحيح ء غير أَنْي أَظنّ أن الوالد - تي - 
ذكر ذلك فى منتقئ الجمان!" . 


)١(‏ الصحاح 8:١‏ (كفاً). 
(') منتقئ الجمان ١‏ : 88 . 


قال : 

فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن محمّد بن أبى عمير. عن 
كردويه قال : سألت أبا الحسن لَهةِ عن بثر يدخلها ماء المطرء فيه 
البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب. قال: «ينزح 
منها ثلاثون دلوا وإن١"‏ كانت مبخرة» . 

فلا ينافى هذا الخبر ما حدّدنا به من نزح خمسين دلواً. لآنّ هذا 
الخبر مكتمن يمام الميظر الذى يشتلط رمه أخه. هذه الأشياء مين 
النجاسات ثم تدخل البثر فحينئذ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين . 
والخبر الذى قدمناه يتناول ما(" إذا كانت العذرة نفسها تقع فى البثر 
فلا تنافى بينهما علئ حال . | 


الستل:: 

كردويه الراوي فيه مجهول الحال», وقد قدمنا النقل عن الشهيد'" أنه 
مسمع كردويه » ووجدت الآن فى فوائد شيخنا ‏ َي على الكتاب ما هذه 
ص3 وود يعن الغريك شاع رمن بين عند أذ كرد ريه 
وكردين اسمان لمسمع بن عبدالملك . وقيل : ابن مالك وهو ممدوح. 
انتهئ . 

ولا يخفئ عليك الحال فى المدح إذا لاحظت الرجال . 


)١(‏ فى الاستبصار :٠١١٠١/157 :١‏ ولو. 
(؟) فى الاستبصار :٠23١/87 :١‏ لاا يوجد: ما. 
2( فى ص 7587١‏ . 


ل مجع نيتد ا وود و 1 اق امشو او لو ود ميو اعد أفتقهاة الاعتبار 2 


المتن : 

كما ترئ صريح فى نزح الثلاثين » والشيخ ذكر فى التوجيه الأربعين . 
فالأمر لا يخلو من غرابة . 

ونقل الوالد - تي - عن المبسوط أن الشيخ قال فيه فى بيان حكم غير 
المنصوص من النجاسات الواقعة فى البثر : الاحتياط يقتضى نزح جميع 
الماء » وإن قلنا نجواز أربعين دلوا منهاء لقولهم هك : «ينزح منها أربعون 
دلواً. وإن صارت مبخرة) كان انها غير أن الأحوط الأول(2 . 

وهذا الكلام يدل علئ أن الرواية بالأربعين؛ وكان السهو من قلم 
الشيخ في نقل الرواية إن كانت هذه . 

وفى المختلف بعد النقل عن الشيخ فى المبسوط ما حكيناه: وأمًا 
النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنّما الذي بلغنا فى هذا الباب ‏ يعني 
باب ما لا نص فيه حديث واحد - وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ‏ ثم 
قال: وهو يدل" على وجوب الثلاثين » أمّا الأربعون دلوا كما قال الشيخ - 
فلاء ومع ذلك فكردويه لا أعرف حالهء فإنّ كان ثقة فالحديث صحيح"" . 

وهذا الكلام من العلامة يتعجب منهء فإنٌ باب ما لا نص فيه أيّ دخل 
للحديث فيه » وقد صرح في موضع أخر بالاستدلال به على حكم البول!, 
وهو غريب بعد رد الحديث بالجهالة . 


. 57 : معالم الفقه‎ )١( 
(؟) ليس فى «فض».‎ 
.6١ :١ المختلف‎ )6( 
. 9؟‎ : ١ (؛) المختلف‎ 


والوالد ‏ مَيٌِ - نقل عن بعض الأصحاب أنّه قال : إِنْ الشيخ ثبت ثقة 
فلا يضر إرساله(". 

وأراد بهذا الكلام أن حكاية الشيخ الرواية فى المبسوط!" كافية في 
ثبوت الأربعين» ودفعه أظهر من أن يخفئ . 

وما قاله الوالد - َو -: من أنْ فى متن حديث الشيخ المنقول في 
المبسوط قصوراً, لأنّ متعلق نزح الأربعين غير مذكورء والدلالة موقوفة 
عليه!". فمراده به أن الصراحة فى غير المنصوص غير معلومة لا أَنْ الأشياء 
التي ينزح لها الأربعون غير معلومة , فإنّ الأشياء إذا ذكرت تكون منصوصة . 
والكلام في غير المنصوص . هذا . 

وما قاله الشيخ فى الحديث : إِنّه مختص بماء المطر الذي يختلط به 
أحد هذه الأشياء . محل نظرء لأنّ ظاهر النص مخالطة الجميع » وقول 
الشيخ : لا ينافى ما حددناه من الخمسين . غريب, لأنّ الخبر السابق ليس 

ونقل شيخنا - تي - فى المدارك عن المختلف أن فيه : ويمكن أن 
يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر» لأنه مع الأقل غير متيقن 
للبراءة » وإِنّما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر 2 . 

واعترض عليه - تَي - بأنّه غير مستقيم . فإِنٌ التخيير بين الأقل والأكثر 
يقتضى عدم وجوب الزائد عيناًء وإلا لم يكن للتخيير معنئ. فيجب أن 


)1( معالم الفقه : 97. 
(؟) الميسوط .١١ :١‏ 
9ه معالم الفقه : 37. 
(؟) مدارك الاحكام ١‏ : /لا. 


ف مي سي وا و لا اا اوقد و سميية افعتها و امار ع١‏ 
يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحباً . انتهئن كلامه١"‏ موي - 

وفى نظري القاصر أن كلام العلامة مبنئ علئ أن الراوي شك فى أن 
الإمام قال : أربعون» أو خمسون. لا أنه خيّر بين الأمرين . وحينئذٍ كلام 
العلامة متوجه , والشيخ لل -كأنّه فهم ذلك أيضاً غاية الأمر أن يقال : إِنْ 
تعيّن إرادة الشك غير معلوم » فيجاب بأنٌ التخيير كذلك. إلا أن يدعى 
الظهور . وفيه ما فيه . 

ما ما قاله شيخنا ‏ تي -: من أنْ الزائد مستحب'". ففيه نظرء لأن 
التخيير بين فردين أحدهما كذلك لا يقتضى أن الزيادة مستحبة مطلقا بل إذا 
اختار الأقل » أمّا لو اختار الأكثر من الأول فلا كما لذ يعفن عل المتأمل : 
وفى الحديث أبحاث طويلة ذكرناها فى موضع آخرء والمهم ما ذكرناه هنا . 


اللغة : 

تلق الكاترمى #الببخر بالتجريك النخن فى القيم ,يرو بار 
قل الور لح يقي تارود وعد الك الى بح نمسا عر 
شيم اللسيم ومكون. الناء وكس لاس دافا 'المضنةامبويروي ينعم اليه 
رالضاء ومعاها موضم الخو 


قال : 
باب الدجاجة وما أشبهها تموت فى البثر 
أخبرنى الشيخ ‏ لله عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
)١(‏ مدارك الأحكام :١‏ 78. 


(1) مدارك الأحكام :١‏ /7. 
(9) القاموس المحيط "8١ : ١‏ ( بخر) . 


على قال : سألت أبا د فى البئر قال : «سبع 
دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع فى البثر قال : «سبع دلاء». 

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن الحسن بن موسئ 
عبدالله لد عن أبيه «إِنْ علي للا كان يقول فى الدجاجة ومثلها 
تموت فى البئر ينزح منها دلوان وثلاث7" . فإذا كانت شاة وما أشبهها 
فتسعة أو عشرة» . 

فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله علئ الجواز. والأوّل على 
الفضل والاستحباب . ويكون العمل علئ الأول أولى . لأنَا متى عملنا 
علئ الخبر الأوّل دخل هذا الخبر فيه . ويكون قد عملنا بالاحتياط 
بد رواسا روا بن بالطهارة » ويمكن'" 


السند : 


فى الخبرين قد تقدم فيه ما يغنى عن الاعادة . 


المتن : 
ما قاله الشيخ فى الثاني من الحمل علئ الجواز, كأنّ مراده به الإجزاء 
أو جواز الاقتصار عليه » والاستحباب في الأوّل كأنّه أحد الفردين الواجبين 


. أو ثلاثة‎ : 151/157 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
. يوجد : أيضاً‎ ١١١/115 :١ فى الاستبصار‎ )0( 


فض ل ل يي يدت امعقضاء الاعقبار رم ١‏ 


عند الشيخ » ويحتمل الاستحباب فى الزيادة» ولا يخفئ اشتمال الثانى على 
أمَا الحمل الثاني فيشكل بأنْ صحيح زيد الشحام ينافيه حيث قال 
فيه : فى الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير «إذا لم يتفسخ يكفيك 
حمسن دلاء) 7 فإن ظاهره الخمس إذا لم يحصل التفسخ . ومفتضئ الخبر 
صحيح زيل . 
وفى بعص الأخبار المعتبرة أن الطير حرم له دلا () والجمع بينها 
وبين ما نحن فيه سهل بحمل المطلق علئ المقيد لو صحت الأخبار من 


قال : 
باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير 
عن أنه كنة نو ابعر لاضن مشت دين احمدعق يكين الاشتعرى. 
عن العمركى . عن على بن جعفر . (عن أخيه موسئ بن جعفر ليد )!ا 
قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت فى بثر ماء وأوداجها 
تشخب دمأ هل يتوضّأ من ذلك البثر ؟ قال : «ينزح منها ما بين الثلاثين 
)١(‏ التهذيب :١‏ 185/117. الوسائل :١‏ 185 أبواب الماء المطلق ب7١‏ ح/. 
(0) التهذيب :١‏ 787/11 336/19 . 381/1737 » الوسائل :١‏ ”187 أبواب 
الماء المطلق ب7١‏ ح؟ . ص 184 أبواب الماء المطلق ب7١‏ ح1 . 


() فى الاستبصار ١١١/55 :١‏ لا يوجد : محمد بن يحيئ . 
(5) الاستبصار ١51/1415 :١‏ : زيادة فى «ج». 


إلى الأريية دلوا وانتواضا ولا أو قال : وسألته عن رجحل ذبح 
دجاجة أو حمامة فوقعت فى بئثر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : 
«ينزح منه دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها» وسألته عن رجل يستقئ من بئر 
فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : «ينزح منها دلاء يسيرة ) . 


السين: 
ليس فيه ارتيابت بعد ما قدمناه . 


المتن : 

ظاهر صدره نزح ما بين الثلاثين إلئ الأربعين لدم ذبح الشاةء 
واحتمال الاختصاص بمورد النص لا يخلو من وجه. إلا أنى لا أعلم القائل 
بذلك . 

والمنقول عن الشيخ القول بالخمسين للدم الكثير'"'؛ وصريح كلام 
الشيخ هنا فيما يأتى أن الدم الكثير له هذا المقدر(", واعتبار الخمسين لم 

والمفيد صرح فى المقنعة : بأنٌ الدم الكثير ينزح له عشر دلاء( . 
واستدل له الشيخ فى التهذيب برواية محمّد بن إسماعيل الدالة على نزح 
الدلاء موججهاً بأن أكثر عدد يضاف إلئ هذا الجمع عشرة» فيجب أن تأخذ 


)١(‏ فى الاستبصار ١١١/1588 : ١‏ يوجد: به. 
1( الميسوظط 0 

(9) فى «ورض» : المقدار . 

(4) المقنعة : /ا5 . 


ف د ا ل ون وه ال دو ا لاو لدو وك لاه وم وو انتم وا سقف ضاء الأععاز /ج ١‏ 


به ؛ إذ لا دليل علئ ما دونه" . 

واعترض عليه بوجوه . 

منها : ما يذكره المصنف فيما بعد من دلالته علئ الدم القليل . 

ومنها : أنّه مبنئ علئ كون الدلاء جمع قلة كما يدل عليه قوله : وأكثر 
عذه يضاق إل .هذا الجمع ب »ولد الأمر كد لاك الاتحصان كمون القاة 
فيما ليس هذا منهء فيكون من جموع الكثرة» وقد ذكر فى التهذيب: أنه 
يدل على ما فوق العشرة فى موت الكلب وشبهه . 

ومنها : أن حمل الدلاء علئ جمع القلة يقتضى الاجتزاء بأقل 
مدلولاته وهو الثلاثة؛ لأنّ إطلاق اللفظ . يدل علئ أن المطلوب تحصيل 
الماهيكة » فإذا حصل بالأقل كان الزائد منفيّاً بالأصل . 

وهذه الاعتراضات ارتضاها الوالد١"‏ - مي -. وفي نظري القاصر أنّها 

أمَا أوّلا : فلأ مطلوب الشيخ إضافة العشرة إلى هذا الجمع تقديراً. 
لا أن العشرة تراد من الدلاء من دون الإضافة» وما ذكر فى الاعتراض يتم 
بع القائق ننم يعويده بعلن اقيم أن ادير الانذليل عليه وزظذا مر كر 

وأمّا ثانيً : فما ذكر : من أنّ جمع القلة يحمل علئ أقل مدلولاته وهو 
الثلاثة . فيه : أن هذا علئ اصطلاح النحاة, أما الأصوليون فالخلاف بينهم في 
أن أقل الجمع ثلاثة أو إثنان» لا تقييد؟" فيه بجمع القلة والكثرة» فهو 
اصطلاح لهم . وخلط الاصطلاح بغيره لا وجه لهء علئ أنْ الكلام مع 


. أبواب الماء المطلق ب١؟ ح؟‎ 115 : ١ اذ .ح الوسائل‎ ١0/150 :١ التهذيب‎ )١( 
.6٠ : معالم الفقه‎ 66 
. في «وفض)» : لا يفسد‎ (00 


التقدير للمضاف فلا دخل للأقل حينئذٍ » وبتقدير تسليم ما ذكر فالشيخ أشار 
إلى دفعه بأنّه لا دليل علئ ما دونه . 

واحتمال كون الدليل تحقّق الماهية بالأقل يعارضه أنّ النجاسة 
محقّقة » وزوالها يتوقف علئ ما أعدّه الشارع » ومع احتمال الدلاء للأقل 
والأكثر لا يبقى الأصل بعد تحقق اشتغال الذمّة . 

اللهم إلا أن يقال: إِنْ الخروج عن الأصل وهو عام التكليف لم 
يتحقّق مطلقاًء بل إذا لم ينزح منها الأقل» أمّا معه فلا. 

وفيه : أن براءة الذمة من التكليف إذا زالت يتوقف عودها علئ الدليل . 
ولم يعلم أن الأقل يتحقق به البراءة» وهو قول الشيخ : لا دليل علئ ما دونه . 

وقد يقال : إِنّ زوال اليقين الحاصل بالملاقاة كاف فى الطهارة. 
ولتعاعة إن نين الر ديل كتى_ زان جتن السايشي كا تديةا 
القول. والحق أن التسديد فى المقام غير بعيد للاكتفاء بالأقل. وقد 
أوضحت الحال أكثر من هذا فى محل آخر . 

أمَا ما اعترض به المحقق فى المعتبر علئ الشيخ : بأنَا نسلم أن أكثر 
عدد يضاف إلى الجمع عشر لكن لا نسلم أنه إذا جرّد عن الإضافة يكون 
حاله كذلك(". ففيه أن التجرّد علئ دعوئ الشيخ لفظأ وفى التقدير 
موجودء فالبحث ينبغى أن يكون فى دليل التقدير. 

وما اعترض به العلامة في المنتهئ علئ المحقق : بأنْ الإضافة وإن 
جرّدت لفظأ إلا أنها مقدّرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة!". 
فليس بشىء ؛ لأنْ تأخير البيان لو لم يكن للفظ معنئ بدون التقديرء والحال 


. ١١ : ١ المعتبر‎ )١( 
.١5 :١ (؟) المنتهول‎ 


قف 1[ ذ 1[ 0000 
أنّ للجمع معنئ كغيره من الجموع الواقعة فى هذه المقامات. وهو أيّ 
مقدار كان مما يصدق عليهء هكذا قال الوالد ‏ مَيّه () وقد ذكرت 
ما يحتمل أنْ يقال فيه فى حاشية التهذيب . 

وما تضمنه الحديث من نزح الدلاء اليسيرة فى ذبح الدجاجة 
والحمامة ودم الرعاف» ربما يقال: إِنْ لفظ يسيرة قرينة علئ اعتبار الأقل 
فى الجمع أو ما قرب منهء وسيأتى من الشيخ التوجيه فى الأخبار المنافية , 
ولم يفرق بين هذه الرواية وبين ما يخالفهاء ولا وجه له إن كان يعتبر للدم 
القليل العشرة كما في التهذيب!"», فإنٌ توجيهه في العشرة لا يتم مع وصف 
اليسيرة فليتأمّل . 


قال طِله -: 

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد. عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع 
قال : كتبت إلئ رجل أسأله!" أن يسأل أبا الحسن 7 ليد عن البثر 
تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط 
فيها شىء من غيره كالبعرة ونحوها!. ما الذى يطهّرها حتئ يحل 
الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع ِل فى كتابى بخطه : « ينزح منها دلاء» . 

فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله علئ أنّه إذا كان الدم قليلاً لأنه 
كذا سأله , ألا ترئ أنه قال : يقطر فيها قطرات من دم . وذلك يستفاد 
)١(‏ معالم الفقه : .6١‏ 
(1) التهذيب ١‏ : 586؟/6١7,.‏ 
00 فى «فض» و«ورض» : يسأله . 


(؟) فى الاستبصار ١١5/515 : ١‏ يوجد : الرضا . 
(0) فى الاستبصار ١15/515 : ١‏ : أو نحوها. 


منه(' القلّة . وما تضمّن الخبر من الثلاثين إلئ الأربعين دلواً محمول 
علئ أنه إذا كثر الدم . ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت فى البثر 
وهى تشخب دما . والمعتاد من ذلك الكثير'". ولمًا قلّ ذلك فى 
الدجاجة والحمامة والرعاف7 أجاز أن ينزح( دلاء بسيرة . وذلك 
مفصل فى الخبر الأوّل مشروح . 


السثل : 
لا ارتياب فيه . وقول بعض: إن المكاتبة فيها توقف" لا أعلم 
وجهه . وصريح الرواية أن محمّد بن إسماعيل رأئ خط الإمام عاد . 


المتن : 

ظاهر في أنْ الدم والبول مشتركان في القطرات , والأخبار فى البول 
قد تقدم فيها كلام » ولفظ (غيره) فى النسخ التى وقفت عليهاء وفى 
التهذيب (من عذرة)7"» وربّما دل قوله : كالبعرة . علئ إطلاق العذرة على 
فضلة غير الانسان » إلا أن يكون التشبيه بالبعرة للصغر . 


)١(‏ فى الاستبصار ١١5/86 : ١‏ :به. 

(0) فى الاستبصار ١118/50 : ١‏ : الكثرة . 

(5) فى الاستبصار ١١5١ 0 : ١‏ يوجد : ذبح . 

(5) فى الاستبصار ١‏ : 174/140 : أو الحمامة أو الرعاف . 
(0) فى الاستبصار ١15/50 :١‏ : منها . 

(1) كما فى المعتبر :١‏ 01 . 

(/0 التهذيب :١‏ 586؟. 


لض قا مي فده نج له مه الحاو لفل الج ورت 1 7 ممم مو لوجع كدق د استعضاع الاغثيار اج ١‏ 

ثم الحديث استدل به القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة7"» فإِنْ مثل ابن 
بزيع لا يسأل عن الطهارة اللغويّة . وبتقدير إرادة الشرعية بحسب اعتقاده 
وأنّه غير مؤثّر يشكل بتقرير الإمام ع له على اعتقاده . 

وغاية ما يجاب به أنْ المعارض يحوج إلئ التأويل سيما وهو الراوي 
لحديث «(ماء البئر واسع»). وقد ادعي صراحته بالنسبة إلى هذا . 

وفيه : أن حديثه ذاك لا ينافى وجوب النزح» إلا أن نفى الإفساد 
بدون التغيّر ثم الاكتفاء فى الطهارة بزواله له نوع منافاة للنجاسة بالملاقاة 
على ما قيل» ولو كان لا يخلو من نظرء وقد تقدمت إليه إشارة » وحينئلٍ 
يراد بحل الوضوء زوال المرجوحية . 

وما ذكره الشيخ فى توجيه إرادة الدم القليل له نوع وجه. إلا أن 
ما قدّمناه من أن الوصف باليسيرة يقتضى زيادة عما قاله الشيخ في التوجيه 
ويوجب نوع إشكال من جهة البول والعذرة على ما في التهذيب » ولا أدري 
وجه عدم تعرض الشيخ لذلك , ولا وجه عدم بيان ما للدم القليل » وكأئه 
اكتفئ لما فى التهذيب . والبون بين الكتابين ظاهر فإنٌ!" الجهة مختلفة . 

والمفيد في المقنعة قال : إن كان الدم قليلاً نزح منها خمس دلاء!", 
والله تعالئ أعلم بحقائق الأمور. 


قال : 


فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد . عن محمّد بن زياد . عن كردويه 


)١(‏ حكاه عنهم الشيخ حسن بن الشهيد الثانى فى منتقئ الجمان :١‏ لاهء. والشيخ 
البهائى فى مشرق الشمسين :711. 

. فى «رض» : بأنّ‎ )١( 

() المقنعة : /51 . 


قال: سألت أبا الحسن لد عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر 
د بول أو خمر . قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا » . 

فهذا الخبر شادً نادر قد(" تكلمنا عليه فيما تقدم . لأنه تضمن 
ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء . مضافاً إلى 
ذكر الدم . وقد 2520 أن يحمل!" ما!" يتعلق بقطرة 
دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب وما قدمناه من الاخبار على 
الوجوب لئلَا تتناقض الأخبار . 


السند : 

قد يظن أن فيه جهالة محمّد بن زياد لاشتراكه بين جماعة!. بل 
الجميع غير موثقين عند التحقيق. وإنّ نقل ابن داود توثيق بعض © 
والظاهر أنه محمّد بن أبى عمير لأنّ اسم أبى عمير زياد وقد تقدم ١‏ رواية 
ابن أبي عمير عن كردويه , غير أن شيخنا المحقق ميرزا محمّد - أيده الله - 
نقل عن بعض توثيقه برواية ابن أبى عمير عنه وتنظر فيه » والنظر فى محله . 


المتن : 
قد ذكرنا ما فيه سابقاً. وكلام الشيخ هنا فيه محل نظرء لأن 


. وقد‎ : ١510/1406 :١ فى الاستبصار‎ )١( 

ركاف الاسيسمان ١‏ 5 في «ب» : نحمل وفي «ج» : نحمله . 
(6) فى الاستبصار ١710/1586 : ١‏ : فيما . 

(8) هداية المحدثين : /ا37 . 

(6) رجال ابن داود : .١١1/7/١1609‏ 

(1) فى ص17 . 


0 فوا نو طرق ا و اماه عط وق لو سود ا ازا ووم فاط لمق جم ب الامستقضياء الاعتيار | عا 
الاستحباب فى قطرة الدم فقط غير واضح الوجه . ومشاركة البول له كذلك 
كما لا يخفى . 

والحق أنْ هذا الخبر إن صمّ ‏ من أكبر الشواهد علئ عدم نجاسة 
البئر بالملاقاة واستحباب النزح ء والله تعالئ أعلم . 


قال : 
انه فقا ها ايكون ين الر والتالوعة 

أخبرنى الشيخ أ عبدالله 7" . عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. 
عن لقان .بهن لمن ين ماحايك لين سوساك بن ينغن النعيية 
ابن رباط . عن أبى عبدالله للد قال : سألته عن البالوعة تكون فوق 
البئر قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع . وإذا كانت فوق 
البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير» . 

أحمد بن محمّد. عن محمّد بن إسماعيل . عن أبى إسماعيل 
السرّاج . عن عبدالله بن عثمان. عن قدامة بن أبى زيد الحكالد» نغ 
بعض أصحابنا . عن أبى عبدالله لهذ قال : سألته كم أدنئ ما يكون بين 
البئر والبالوعة : فقال : «إن كان سهلاً فسبعة أذرع وإن كان جبلاآً 
ثم قال : «يجرى الماء إلئ القبلة إلئ يمين . ويجرى 
عن يمين القبلة إلئ يسار القبلة » ويجرى عن يسار القبلة إلئى يمين 
القبلة » ولا يجرى من القبلة إلئ دبر القبلة» . 


فخمسة أذرع ( 


. يوجد : رحمه الله‎ ١١1/50 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة ااا 0 


السئد: 

فى الأ ل فيه تليق مدان :وفك تقذم + والعسين بن رياط مهل 
لبا ار 
رقن القائن أبن استحاغيل السراع» وابيحة عيدالة ين عتمان كما نوق 
لتصريح به في الكافي في باب البثر والبالوعة أيضاً وصلاة الحوائج 7 
وفى الظنّ أنه أخو حماد بن عثمان الثقة . 
ش وفى بعض نسخ النجاشى : فى عبدالله بن عثمان أخى حماد أبي 
إسماعيل السراج . غير أن الاعتماد عليها مشكل لعدم معلومية الصحة . 

وعلئ كل حال الظاهر أن لفظ (عن) هنا سهو. بل عبدالله بن عثمان 
عطف بيان كما يعلم من الكافى'!" . 


وأمًا قدامة بن أبي زيد فهو مجهول. ومع هذا فى الرواية إرسال . 


المتن : 

فى الأوّل والثاني استدلوا به للمشهور: من استحباب التباعد بين البثر 
والبالوعة بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض 
صلبةء وال قن 41 

ووججهوا الاحتجاج بأن في كل من الروايتين إطلاقاً وتقييداً فيجمع 


.. 477 /1/7" : كما فى رجال ابن داود‎ )١( 
(؟) الكافى *: 7/4 و3/578.‎ 

(6) الكافى "1 : 7/8 و3/578. 

(4) كما فئ معالم الفقه : ٠١5‏ . 


شرف ار انين ووو قط كف الما و كي ومن وود مم دين امهيا ١‏ عتتار /ج ١‏ 
بينهما بحمل المطلق علئ المقيدء وذلك أن التقدير بالسبع فيهما مطلق 
فيقيّد فى الأولى بالرخاوة » لدلالة الثانية علئ الاكتفاء بالخمس مع الجبلية 
التى هى الصلابة » ويقيّد فى الثانية بعدم فوقية البئر لدلالة الآولئ علئ إجزاء 
الخمس مع أسفلية البالوعة . 

وفى نظري القاصر أن فى كل من الروايتين إطلاقاً من وجه وتقييداً 
من آخر ء فالجمع بحمل المطلق علئ المقيد مطلقأ محل تأمّل » كما يعرف 
بإعطاء النظر حققه في الروايتين» إلا أن ضعف السندين يستغنى به عن 
الاطناب فى ذل ك١‏ الاطلاقين والتقييدين . 

قال الوالد - مَك -: والظاهر أنْ قوله في الرواية الأولئ: «من كل 
ناحية» يراد به أنّه لا يكفى البُعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب 
البثر إذا كان البُعد بالنظر إليها متفاوتاًء وذلك مع استدارة البئر فربما تبلغ 
المسافة السبع اذا قيس إلئ جانب .ء ولا يبلغه بالقياس إلئ آخرء فالمعتبر 
حينئذٍ البعد بذلك المقدار فما زادء بالقياس إلئ الجميع . كما ذكره بعض 
الأصحاب (" انتهئن . 

وفيه ما لا يخفئ . 

ويحتمل أن يكون قوله : «لكل ناحية» إشارة إل الجهات الأريع, 
وفيه بعد . < 

أمّا قوله : «وذلك كثير» فيحتمل أن يكون الإشارة إلئ السبعة بتأويل 
المقدارء ويحتمل أن يكون إشارة إلئ فوقية البئر يعنى أنّ الأكثر الفوقية . 


وما تضمُنه الحديث الثانى : من قوله : « يجري الماء إلى القبلة) . . . الخ. 


)1( فى «ورض» : ذكر. 
1( معالم الفقه : ٠١8‏ . 


مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة ا ا 10 
فالظاهر أنّ المقصود منه عدم جريان الماء إلئ دبر القبلة» وهو يتحقق 
بأنواع كثيرة منها: ما ذكر فى الرواية » واليمين واليسار بالنسبة إلى المتوجه 
إليها . 

ثم الفوقية المراد بها كون القرار أعلى فى كل من البثر والبالوعة . 

وفسّر جديّ - تي - البالوعة فى الروضة : بما يرمئ فيها ماء النرح7" . 
وتبعه شيخنا!' وي - » والذي يظهر من الصدوق أنّها الكنيف'" , كما فى 
بعض الأخبار الآتية » ولعله أولئ . 


قال : 

وأخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن أبى محمّد الحسن بن حمزة 
العلوى . عن على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . عن حماد. عن 
حريز. عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير . قالوا: قلنا له : بثر 
يتوضّأ منها يجرى البول قريباً منها اينجّسها ؟ قال2): فقال : «إن كانت 
البئر فى أعلئ الوادى والوادى يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما 
قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك" شىء . وإن كانت البثر 
فى أسفل الوادى ويجرى7" الماء عليها وكان بين البثر وبيئه سبعة أذرع 
لم ينجّسها . وما كان أقل من ذلك لم يتوّضأ منه) قال زرارة : فقلت 


. لا‎ : ١ الروضة البهية‎ )١( 

(') مدارك الاحكام :١‏ ؟١٠.‏ 

. ١١ : المقنع‎ )*9( 

(؟) فى الاستبصار ١58/155 : ١‏ : قالوا. 
لاق الاعما 831 1لا يوسه الكن: 
(1) فى الاستبصار :١‏ 178/47 : ويمر. 


ع ا 0 
له : فإن كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث علئ الأرض . فقال : «ما لم 
يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض 
ولا يغوله حتئ يبلغ إليه وليس علئ البئر منه بأس فتوضأ منه. إنما 
ذلك إذا استنقع الماء كله » . 


السئد : 

فيه الحسن بن حمزة العلوي المرعشي من الأجلاء وعدم توثيقه 
لا يضرٌ بالحال؛ لأنّه من الشيوخ . نعم فى السند إبراهيم بن هاشم فهو 
حسن . 


المتن : 

ذكر الوالد ‏ تَيِيّعٌ - أنه يدل بظاهره من جهات علئ حصول التنجس 
بالتقارب(", فيدل علئ انفعال البثر بالملاقاة» لكن لما دلت الأخبار على 
نفيه فلا بد من التأويل . 

وقد ذكر شيخنا - تيا إمكان التأويل بإرادة المعنئ اللغوي من 
النجاسة والنهى عن الوضوء للتنزيه”" . 

والوالد - مَك - قال بعد نقل الرواية وذكر دلالتها علئ التنجيس : 
ويشكل بأنّه إِنما يتم علئ القول بالانفعال بالملاقاة» وقد بِيّنَا أن التحقيق 
خلافه , سلمنا ولكن الاتفاق واقع من القائلين بالانفعال على عدم التنجيس 
بالتقارب الكثير » حكاه العلامة فى المنتهئ . وقد طعن فيها بعض الأصحاب 


)1( معالم الدين : ٠6١0‏ . 
(1) مدارك الأحكام ٠١1 :١‏ . 


مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة 0 
أن رواتها لم يسندوها إلى إمام » فيجوز أن يكون قولهم : قلنا له إشارة إلى 
بعض العلماء7". 

ثم قال الوالد - هوي -: والأولئ عندي أن يفتح للدخول فيها غير هذا 
الباب » فتقول : إِنْ الظاهر من سوقها كونها مفروضة فى محل يكثر ورود 
النجاسات عليه . ويظن فيه النفوذء وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب 
إلى تغيّر الماء("» وأطال - َي الكلام فى التوجيه . 

وأنت خبير بما فيه » والحق أن (الخبر لا يدل صريحاً علئ النجاسة . 
بل المفهوم فيه قد يعطى ذلك . ومع معارضة منطوق الأخبار المعتبرة ينتفي 
المفهوم » نعم هو صريح فى عدم الوضوء بما ذكر فى الرواية » وهو أعم من 
النجاسة . بل احتمال الكراهة قريب ٠.‏ وعلئ تقدير الصراحة أو الظهور)7" 
مع وجود المعارض الحمل علئ النجاسة اللغوية لا بذ منه» وغيره متكلف , 
هذا بتقدير العمل بالحسن», ومن لم يعمل به فهو فى راحة من التكلف , 
علئ أنّه بتقدير العمل الرجحان لغير الخبر بقوة الأسناد, ولا يخفئ على من 
أعطئ الرواية حق النظر ما فى متنها من الإجمال وعدم الصراحة فى علوٌ 
القرار وعدمه . بل ظاهرة فى خلافه ء والله تعالئ أعلم بالحال . 


قال : 

وأخبرنى الشيخ أبو عبدالله . عن أبى محمّد الحسن بن حمزة 
العلوى . عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد!' بن يحيئ . عن 
)١(‏ معالم الفقه: .٠١0‏ 


(؟) معالم الفقه : 0 بتفاوت يسير . 


(5) ما بين الفوسين ساقط من «فض) . 
(8) الاستبيصار 555: لسبت فى وب). 


الى جورم الج ان لاقل ما ارام واوا وام اف ولام و ق مام سوه اتعفهياء الأععبار / جا 
عباد بن سليمان . عن سعد بن سعد . عن محمّد بن القاسم . عن أبي 
الحسن ل فى البثر يكون بينها وبين الكنيف خمسة"" وأقلّ وأكثر 
يتوضّأ منها ؟ قال : «ليس يكره من قرب ولا بعد. يتوضّأ منها ويغتسل 
ما لم يتغير الماء » . 

قال الشيخ!" محمّد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنْ الأخبار 
المتقدمة كلها محمولة علئ الاستحباب دون الحظر والإيجاب . 


السددل: 

فيه عباد بن سليمان وهو مهمل في كتب الرجال!". وسعد بن سعد 
هو الأشعري الثقة» والراوي عنه عباد بن سليمان في النجاشى !2), ومحمّد 
ابن القاسم مشترك بين من وثّقه النجاشى وهو ابن القاسم بن الفضيل بن 
يسار وبين مهمل , ولا يبعد أن يكون هو ابن الفضيل» إلا أن الفائدة 


المتن : 

ظاهر فى أن البئر لا ينجس إلا مع التغيّر بالنجاسة » وقول الشيخ : إن 
هذا الخبر يدل علئ أنّ الأخبار المتقدمة محمولة علئ الاستحباب . مراده به أنّ 
المقادير المذكورة فى الأخبار محمولة علئ الاستحباب , لاقتضاء هذا الخبر 
)١(‏ فى الاستبصار ١79/157 :١‏ يوجد : أذرع . 
(؟) فى الاستبصار ١51/141 : ١‏ لا يوجد : الشيخ . 
(؟) كما فى رجال الطوسى : 27/15/14 . 


(5) رجال النجاشى : 27١ / ١79‏ . 
(0) رجال النجاشى: 4/7/571. 


أن الكنيف قَرْبَ أو بَعْدَ لا يضر بالحال. ولا يقتضى كراهة الاستعمال. 

ولا يخفئ أنّ فى الحديث مخالفة لما يظهر من مذهبه.» حيث تضمّن 
اعتبار التغيّرء نعم علئ تقدير أن يقول الشيخ بأن النزح تعبّد وأن الماء 
لا ينجس بالملاقاة . لا منافاة» وكلام الشيخ فى هذا لا يخلو من اضطراب . 
وقد تقدم ما يغنى عن الإعادة . 

ومن هنا يعلم أنْ ما قد يتوجه علئ الشيخ من إطلاق قوله : إن الأخبار 
محمولة علئ الاستحباب . من أن بعض الأخبار فيها لا يتم فيه الاستحباب . 
يمكن دفعه بما قرّرناه من العود إلئ المقادير» ويحتمل أن يتناول الوضوء 
المنفى فى بعضهاء فتأمّل . 

وينبغى أن يعلم أن جماعة من الأصحاب(" صرحوا باعتبار الفوقية 
بالجهة حيث يستوي القراران بناءً علئ أن جهة الشمال أعلئ فحكموا 
بفوقيّة ما يكون فيها منهاء ودليل ذلك رواية!" غير سليمة السند ولا واضحة 
الدلالة علئ ما أفهمه , ومن تم لم يتعرض لها هنا . 


قال : 
باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط 
أخبرنى الشيخ (أبو عبدالله )7 . عن أحمد بن محمّد . عن أبيه . 
عن محمد بن يحيئى . عن محمد بن على بن محبوب . عن محمّد بن 


(9) التهذه 11 الوسائل 1 2٠‏ أبواب ماء المطلق ب 54 ح1 . 
(") فى الاستبصار ١‏ : لاغ/ ١١١‏ بدل ما بين القوسين يوجد : لله . 


ا مو ا ا ا فيز عتما الاعتبار ١2‏ 
الحسين . عن محمد بن عبدالله بن زرارة» عن عيسئ بن عسدالله 
الهاشمى . عن أبيه . عن جده . عن على ليلا قال : «قال النبىٌ عه : إذا 
دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 

وبهذا الاسناد عن محمّد بن يحيئ . عن محمّد بن أحمد بن 
يحيئ . عن يعقوب بن يزيد . عن ابن ابى عمير. عن عبدالحميد بن 
أبى العلاء . أو غيره . رفعه قال: سئل الحسن بن على طئ ما حد 
الغائط ؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستديرها. ولا تستقبل الريح 
ولا تستديرها» . 


الستل:: 

فى الأول ععيالة عمسن عذاتله ,راطفا ليها مؤملان قن الرسال.. 

وأمَا محمّد بن عبدالله بن زرارة فأفاد شيخنا المحقق ا د 
أيده الله أنّه ممدوح كما يعلم من كتابه في الرجال7" . 

وق النائى علا لجعي ون مودال ستيان إلى القرنق وبجوالة الى 
مع كونه مرفوعاً والإجماع علئ تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير محل 
كلام . 


المتن : 


ظاهر النهى فى الحديثين ‏ لو صِحًا ‏ التحريم على تقدير كونه حقيقة 
فيه شرعاًء وإن كان للبحث فيه مجالء. وقد قيل: إن الحديثين دليل 


. 7١1 : منهج المقال‎ )١( 


المشهور بين علمائنا من القول بالتحريم فى البول والغائط فى الصحاري 
والفيان "يالك عرفت هال المنتك» والشتهرة مز دعنك يعدن:.» 

وزاد العلامة فى المختلف أن القبلة محل التعظيم . ولهذا وجب 
استقباليها فن عتال الصلاةء:وأن فى ذلك تعظيما لشعائر ابله("! ,شيعه الشتهيد 
فى الذكرئ فى الوجه الأخير'" . 

وفى إثبات التحريم بمثل ذلك نظر. 

وفى المقنعة : لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على 
استقبال المشرق إن شاء أو المغرب .ء ثم قال: وإذا دخل الإنسان دارا وقد 
بنى فيها مقعد للغائط علئ استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه ذلك. وإِنّما 
يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي يمكن فيها الانحراف عن القبلة/“ . 

وفى رسالة سلار: وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء فإن 
كان في موضع قد بنى علئ استقبالها واستدبارها فلينحرف فى قعوده, هذا 
إذا كان فى الصحاري والفلوات. وقد رخص ذلك فى الدورء وتجنبه 
أفضل (" . 

وفى مختصر ابن الجنيد: يستحب للإنسان إذا أراد التغرّط فى 
المحرزاء أن عفتنت استقبال القيلة 7 

والأقوال فى المسألة كثيرة» إلا أن المستند ما سمعته » وسيأتى البقية . 


. 11 : كما فى معالم الفقه‎ )١( 
.٠٠١ :١ (؟) المختلف‎ 

. 71773 :1١ الذكرئ‎ )5( 

.5١ : المقنعة‎ )8( 

. 7١ : المراسم‎ )0( 

(1) نقله عنه فى المختلف .11:١‏ 


5 مق وه طق ا و الو اق لدو لحو ا ع ا لاد وا ع عت استفضاء الاعتبار اج ١‏ 


وفا تمه الرؤابة الأول من الامن بالتكيريق والتغرني: لا زيب أنه 

فى غير البلاد التى قبلتها موافقة للمشرق والمغرب . 
ش دوسا يكنا دمن قولةج اذا دعاك المخرم » أن ركون للك فى اناد 

والنهى فى الثانية عن استقبال الريح واستدبارها محمول علئ الكراهة 
فى الاستقبال 57 ما وجدناه في كلام الأصحات 7(" , ولم أرَ القول 
200 57 5" 

وفى نهابة العلامة : الظاهر أن المراد بالنهى عن الاستدبار حالة خوف 
لرد إليه'", والشهيد في الذكرئ جزم بعدم الفرق7. 

وأنت خبير بأنْ اشتمال الرواية علئ نهي الكراهة يقرّب كون غيره من 
المناهى كذلك . ولم أر من ذكر هذا فى مقام الاستدلال بالخبر» فليتدبّر. 

ولا يخفى اختصاص الرواية الشانية بالغائط . واللازم منه اختصاص 
الكراهة فى الريح بهء وعلئ ما سمعته من كلام النهاية يقتضى الشمول 
للبول . والرواية هي المستند علئ ما قيل » ولا تعرض فيها للبول . 

وفى كلام بعض : أن الغائط كناية عن التخلى 7 . وفيه ما فيه . 

لم إن القبلة عند الاطلاق منصرفة إلئ الكعبة المشرفة أو جهتها . 

وفى المنتهئ : يكره استقبال بيت المقدس لأنّه قد كان قبلة. 
ولا يحرم للنسخ/". وهو أعلم بما قاله . 


)١(‏ منهم الشهيد الاول في الدروس :١‏ 81» والشيخ حسن بن الشهيد الثاني في 
معالم الفقه: .117١‏ وصاحب المدارك ١794 :١‏ . 

)١(‏ نهاية الأحكام :١‏ ؟8. 

. ١51 : ١ الذكرئ‎ )5( 

(؟) منهم الشيخ حسن بن الشهيد الثانى فى معالم الفقه : 491 . 

.1٠١ :١ المنتهئ‎ )6( 


قال : 

نأمًا ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن الهيثم بن أبى 
مسروق(". عن محمد بن إسماعيل قال : دخلت علئ أبى الحسن 
الرضا كد وفى منزله كنيف مستقبل القبلة . ش 

فلا ينافى هذا الخبر الخبرين الْأُوّلِين ؛ لأَنّه ليس فيه أكثر من أنه 
شاهد كنيفاً قد بُنى علئ هذا الوجه . ولم يذكر أنه شاهده عليه قاعدا . 
أو سوّغ ذلك . أو أمر ببنائه علئ هذا الوجه. ويجوز أن يكون قد 
انتقل الدار إليه وقد بنى كذلك . فإنّه إذا كان الأمر علئ ذلك لجاز 
الجلوس عليه . ١‏ 


السنك: 

فيه الهيثم بن أبى مسروق.ء ولا أعلم من حاله إلا أن النجاشى قال : 
إنه قريب الأمر"» والكشئ نقل عن حمدويه عن أشياخه : أنه فاضل”" . 

ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع على الظاهر . 


المتن : 
جعله فى المختلف دليل سلار مع أصالة الجوازء وأجاب عن الرواية 


بأنها لا تدل على أنه كان يجلس عليه ء ولو سلم ذلك فجاز أن يكون قد 
)١(‏ فى «فض» زيادة : عن محمد . 


(؟) رجال النجاشى : 277 / ١١70‏ . 
(؟) رجال الكمّمب ”* : .313/717٠‏ 


كي وو رن ع ف فض لط من واو حب ملاع الهو لو نلق الع 1 اا انفكا ع الاعتيان ١‏ 
انتقل إليه الملك علئ هذه الحالة » وكان ينحرف عند جلوسه!" . 

وهذا الجواب قد يتعجب منهء لأنه اختار المشهور من التحريم»ء 
واستدل عليه بالروايتين والتقريب السابق » ونقل عن سلار القول بالانحراف 
فى البناء . والجواب يعطى الانحراف عند الجلوس . وكأنٌ المراد الانحراف 
عن القبلة غير الانحراق الذي يقول به سلار. 

ومن هنا يعلم ما قد يتوجه علئ الشيخ أيضاً. فإنّه تقدم العلامة. 
واقتفئ أثره فى. الجواب, لكن الشيخ أطلق جواز الجلوس في الدار 
المستقبلة من دون الانحراف . ولعل مراد الشيخ أنه لا يلزم من البناء جواز 
الجلوس . والعبارة قاصرة اذ لم ينقل عن الشيخ هذا القول. وليس العذر 
كون الاستبصار لا يعتمد الشيخ فيه علئ الفتوئ ء لأنْ العلامة يحكم بمذهب 
ايع نلق لاعس درل ور معن االوالا دوا ده بولا يكار عن اال 
على الاطلاق». نعم قد يوجد نادراً. 

وحكئ الوالد ‏ تييع كلام المختلف فى جوابه ثم قال : ولهذا الكلام 
وجه لو كانت حجة المشهور ناهضة بإثباته(" . 

وقد يقال : إن حجة المشهور وإن لم تنهض بالتحريم , إلا أن الكراهة 
لا خلاف فيها إلا من عبارة المفيد» حيث قال: لا يضره ذلك7". ولا يبعد 
أن يكون مراده عدم التحريم . وحيئئذٍ لا بُدَ من حمل الحديث على 
الانحراف وجوباً أو استحباباً؛ إلا أن يدّعئ عدم الإجماع علئ الكراهة . 

وأمّا ابن الجنيد احتمل الوالد ‏ تي - أن يكون مستنده الأصل , 
)١(‏ المختلف .٠٠١ :١‏ 


(1) معالم الفقه: 5758 . 
('") الممقنعة : .5١‏ 


والاستحنات: للأخبان اعتمادا علين التساهل فنى أدلة الستن © ولما ذكرة 
العلامة من الاعتبارين (', هذا . 

ويبقئ فى المسألة من الأحاديث رواية على بن إبراهيم رفعه إلئ أبي 
الحسن موسئ عد حين سأله أبو حنيفة -وهو غلام -: يا غلام أين يضع 
الغريب ببلدكم ؟ فقّال فى جملة جوابه: «لا يستقبل القبلة بغائط 
ولأيول !“وال الحديية عي بحم . 

وفى خبر آخر معدود من الحسن . عن محمّد بن إسماعيل » عن أبي 
الحسن الرضا عد أنه سمعه يقول: «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف 
عها اذا للقلة تر تعظليما لها للم رقم من اتعلاج وللئة سكين كر زرأ 

وهذا الحديث لا يدل علئ التحريم كما هو ظاهرء غير أنّه يؤيّد 
الانحراف فى البناء إذا استقبل , كما قاله العلامة. وإن كان ظَنْه التحريم. 
ويتحقق حينئذٍ عدم تمامية إطلاق الوالد - مَيعٌ ‏ فليتأمل . 

بقى شىء وهو أن بعض المحققين قال: إِنْ الواجب نفس التشريق 
والتغريب وأنّه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكاً 
نظاهر' الأمر.قن الخين الأول +:وائدة بقوله نكا + #مايية المشرق: والمغر 
قبلة)!1, وأنٌ قبلة البعيد هى الجهة وفيها اتساع!" . 


وقية::" إن “الروابة :قاضعرة اسلو عفدف :هما بيخ "الحقزف و الي ان 


)1( معالم الفقه : 2758 . 

(6) الكافى 0/1577 » التتهذيي55-51/ؤلا+ الوسائل 341025 أبنوات أجكاء 
الخلوة ب؟ ح١‏ . ْ 

() التهذيب .٠١87/101 :١‏ الوسائل ٠٠ : ١‏ أبواب احكام الخلوة ب؟ ح7. 

(5) الفقيه 800/١18 :١‏ » الوسائل 5 : 5١4‏ أبواب القبلة ب١٠‏ ح؟ . 

(0) حكاه فى المدارك ١١١ : ١‏ ايضا عن بعض المحققين ولم نعثر على قائله . 


ع ا 1000 1[1[ذ[ذ[ [ [ 1 ا 0 
قبلة» فى وجه خاص لا مطلقاً. واتساع الجهة لا يقتضي ما ذكره»ء إذ اللازم 
منه جواز الصلاة اختياراً مع تحقق الجهة واتساعهاء مضافاً إلى ما يظهر من 
الأصحاب القائلين بالانحراف فى البناء » فإنٌ المراد به الانحراف المتعارف 
كن" المحال الحيقة و الروابة شين للانحراف عن القبلة إجلالاً مطلقة 
شا + فالتاهن أن القون لا وبع له بعك :حك التخدر : 


قال: . 
باب من أراد الاستنجاء وفى يده اليسرئ 
عات عليه ابو يمن اببماء الله تعالئ 

أخبرنى الشيخ ‏ يه عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
أحمد بن إدريس . عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن أحمد بن 
الحسن بن على بن فضال . عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن 
ع عار الب الى عبدالله لَيْاٍ أنه قال : «لا يمس 
الحتي وها ولاديارا علث انس امن ولآا يستتعى :وطايه حاتم افيه 
اسم الله . ولا يجامع وهو عليه . ولا يدخل المكرع وهو عليه » . 


الشتك:: 
موثق كما تقدم القول فيه . 


المتن : 
ظاهره أن الجنب لا يمس الدرهم الذي عليه الاسم » ولا يستنجىي 


والذي فى كلام من رأينا كلامه ما اقتضاه العنوان فى الاستنجاء فى 
اليسار". ولعلّه المراد من الرواية » ولولاه لأمكن جريان الكراهة فى غير 
الصورة المذكورة بقرينة ذكر المجامع ودخول المخرج . 

وأمّا مسّ الدينار : فالاحتمال من ظاهره حاصل . إلا أن الذي صرّح به 

وفى الفقيه : ولا يجوز للرجل أن يدخل إلئ الخلاء ومعه خاتم عليه 


أسم الله أو مصحف فيه القرآن!" . 


قال : 

فأما ما رواه أحمد بن محمد . عن البرقى . عن وهب بن وهب . 
عن أبى عبداله ميد قال : «كان نقش خاتم الى الداة ف حمينا ركان 
في بساره يستنجي بها . وكان نقش خاتم أمير المؤمنين لي : الملك له؛ 
وكان فى يده اليسرئ ويستنجى بها . 

فهذا الخبر محمول علئ التقية . لأنّ راويه وهب بن وهب وهو 
عامى ضعيف متروك الحديث فيما يختص به . على أنْ ما قدمناه من 
آداب الطهارة . وليس من واجباتها . 

والذى يدل على ذلك : 

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن سهل بن زياد . عن على 
ابن الحكم. عن أبان بن عثمان . عن أبى القاسم . عن أبى عبداله افلا 
قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى قال : 


.١8١ :١ كما فى مدارك الاحكام‎ )١( 
.5١ :١ الفقيه‎ )١( 


امدكق ا ا وب مهيام الاعتبار /ج ١‏ 


«ما أحبٌ ذلك » قال : فيكون اسم محمد 1 قال : دلا بأس» . 


الشتل: 

فى الأوّل ما ذكره الشيخ فى وهب : من أنّه عامي . 

وفى النجاشي : أنه كذاب!" . 

ما البرقى ففى القدح به كلام . 
ففيه : أن الوالد' ميك - حكم بالاتحاد!" وهو الثقة ‏ واحتمله شيخنا المحقق 
سلّمه اله 9 . 

وأنه القاسم أظنّه معاوية بن عمار. 


المتن : 

كما قاله الشيخ محمول علئ التقية . ولا يبعد أن يكون الوا و الذي في 
قوله : «ويستنجى بها» الاخير اسقط من : « يستنجى بها» الاولئ » وحينئد 
لأيدل غلين أنه كان يستنجى فى حال وجود الخاتم فيها. 

ما ما قاله الشيخ : من أن ما قدّمه من آداب الطهارة ؛ فهو حق . إلا أن 
ظاهر «كان» الدوام . كما صرحوا به. والمداومة على المكروه من 
الأئمة عْلِياق غير واقعة . 

والحديث الذي ذكره إن أراد به التأييد من حيث قوله : «لا أحب» فله 
عه ال أنه وارد فى دخول الخلاء والخاتم عليه لا فى الاستنجاء ‏ 


. ١1١886 /17٠ : رجال النجاشى‎ )١( 
51 (10)“متشقرا الجمان‎ 
. 737 : منهج المقال‎ )5( 


والعنوان له إلا أن يقال: إن مراد الشيخ مدلول الحديث الأوّل لا العنوان . 

وما تضمئّه الخبر المؤيّد: من أنه لا بأس باسم محمّدء لا ينافي 
ما ذكره جماعة من إلحاق اسم الأنبياء7', لاحتمال الحديث لغير اسم 
العى 1112 خضعوضةه ل اتن التخيض تحقد »ولتق 'اتسفيعد :ذلك أمكن 
0 بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء . 


قال : | 
باب!" الاستبراء قبل الاستنجاء من البول 

أخبرنى الشيخ - له -. عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
عفد ون عيلااة كن حمل بن بعتن ,هو اللحدين و سد وبح 
ابن خالد البرقى . عن ابن أبى عمير . عن حفص بن البخترى . عن أبى 
عبد الله ميد فى الرجل يبول قال : ينتره ثلاثاً. ثم إن سال حتئ يبلغ 
الساق فلا يبالى» . 

وأخبرنى !" الحسين بن عبيدالله . عن عدة من أصحابنا. عن 
محمّد ابن يعقوب . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن حماد. عن 
حريز. عن ابن مسلم قال : قلت لأبى جعفر مد : رجل بال ولم يكن 
معه ماء قال : « يعصر أصل ذكرة إل رأ فا نوكر ثلاث عصرات وينتر 


)١(‏ منهم العلامة فى المنتهئن .51١/١‏ والشهيد فى الدروس :١‏ 89. وصاحب 
المدارك .١8١ :١‏ 

() فى الاستبصار ١‏ : 88 يوجد : وجوب . 

() الاستبصار :١‏ 17/159 فى «ج)» : الشيخ الحسين . 

(8) الاستيصار ١7/594 ١‏ ليست فى وب ) ورد». 


دق ع مك وأو ا فار كه داف يور اها الال اناق م الدج يفاوق حاو انافك 4د امد لوس جاتر ف الا فد ودع 8 لله 167 6216 استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


طرفه , فإن خرج بعد ذلك شىء فليس من البول ولكنه من الحبائل ١»‏ . 


السثل : 
فى الأوّل واضح ء وفى الثانى فيه العدّة وهى مجهولة» وفيى الكافي 
زواةبالطريق فيكو خيي(". 


المتن : . 

ظاهر الأوّل الاكتفاء بالتتر ثلاثاً» والإجمال واقع فى الثلاثة » إذ يحتمل 
أن يكون المرّتان منها من المقعدة إلى أصل القضيب والواحدة بعد ذلك . 
ويحتمل العكس » وقد يمكن ترجيح الأوّل بأنٌ إخراج المتخلف إلى أصل 
القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده » وفيه : أن العكس له نوع وجه أيضاً . 

ثم الحديث الثانى فى ظاهره مخالفة للأوّل من حيث الاكتفاء بالثلاثة 
في الأوّل وزيادة التتر في الثاني . 

وفى الكاة فى : «(أصل ذكره إلى طرفه») و متاو افا من إجمالء 
ولعل رواية الشيخ مبنية علئ إرادة الطرف بنوع تقريب . 

ويمكن أن يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق على 
المقيد أو التخيير » نظراأ إلى ما ذكره شيخنا ‏ تي من أنّهما واردان في مقام 
البيان المنافى للإجمال”". وإِنْ كان فيه نوع تأمّل » إلا أنّه قابل للتسديد . 


لل©6 الحبائل : عروقف ظهر الانسان » وحبال الذكر عروقه ‏ مجمع البحرين ٠‏ : 587 
8 (حبل) . 

(1) الكافي 1: 1/14 » الوسائل :١‏ 510 أبواب احكام الخلوة ب١١‏ ح؟ . 

.50١ :١ مدارك الأحكام‎ )6( 


أحكام الاستنجاء ا ل 

وفى المنتهئ ذكر العلامة فى بيان الكيفية أنها المسح باليد من عند 
المقكدة إل أصتن. التتضيب ناقتا #بومنه الل راسيه تاوتا نوبي او 0 
واحتجّ بالرواية الثانية » ولا يخفئ أَنّها غير وافية بمرامه . 

وينقر فق ابق العتيك آنه قال يمحت له أن .تدر ند كوه :من أصدله 
ثلاث مرّات ليخرج شىء إن كان بقى فى المجرئى'" . 

وحكئ العلامة فى المنتهئ عن المرتضئ نحوه. وأنّه احتجّ بالرواية 
الثائية وو اخانب انه لأ قدافى بيك السل كين ء لذن السيي الاعظها رن سعية 
لاامشداف ىسن انوا النوال فى القنفبيي بو للف قال للقيدة 
والضعف . ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها!" . 

ولا يخفىئ عليك الحال . 


اللغة : 


قال : 

فأما ما رواه الصفار . عن محمّد بن عيسئ قال : كتب إليه رجل : 
هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : انعم) . 

فالوجه!"' أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب . أو 


.85 :١ المنتهىئل‎ )١( 

(؟) نقله عنه فى معالم الفقه: .21٠١٠‏ 

.85 :١ المنتهل‎ )9( 

(؟) القاموس المحيط " : ١53”‏ (نتر). 

(0) فى الاستبصار ١١8/189 : ١‏ زياده : فيه . 


م فا الاعتبار /اج ١‏ 


نحمله على ضرب من التقية , لأنّه موافق لمذهب أكثر العامة . 


السند:: 

طريق المصنف فى المشيخة إلئ الصفار الشيخ أبو عبدالله » والحسين 
ابن عبيدالله » وأحمد بن عبدون كلهم . عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن 
الوليدء عن أبيه » وأبو الحسين بن أبى جيدء عن محمّد بن الحسن بن 
الوليك هخ الهيفا 0 
وميتمل ين بسي قد قلاع ذكترة أسضا! والكلام فى المكاتبة 
كذلك(25 , : 


المتن : 
ما ذكره الشيخ فيه متجه. ويمكن حمله على ما يخرج من البول 
بالاستبراء » أو يراد بالبعديّة ذلك . ولا يخلو من بُعدء إلا أنه ليس بأبعد من 


باب مقدار ما يجزى من الماء 


)١(‏ مشيخة التهذيب (التهذيب :)٠١‏ الا. 
(0) فى ص 88-176 . 
(5) فى ص١5‏ . 


ابن عبدالله . عن الهيثم بن أبى مسروق7". عن مروك بن عبيد . عسن 
نشيط بن صالح . عن أبى عبدالله ميد قال : سألته كم يجزى من الماء 
فى الاستنجاء من البول ؟ فقال : «مثلا ما علئ الحشفة من البلل » . 
ذأما ماروا سعد وق عدا عن امد بن معاد ون عي 
ويعقوب بن يزيد . عن مروك بن عبيد . عن نشيط . عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبداله عي قال : «يجزى من البول أن تغسله بمثله». 

فلا ينافى الخبير. الأول ٠‏ لآن قوله «يجزى أن تغسله بمثله» 
يحتمل أن يكون راجعاً إلئ البول!" وذلك أكثر من الذى اعتبرناه من 
مثلى ما عليه . | 


السند : 

فيه الهيثم بن أبي مسروق , وقد تقدم فيه القول!". 

ومروك بن عبيد » ولم يوثقه سوئ الكشى' ' نقلاً عن على بن الحسن 
ابن فضال . والحال غير خفية . 

ونشيط بن صالح وثقه النجاشى!", وتبعه العلامة فى الخلاصة"!" 


المتن : 
لا ريب فى التنافى بين الحديثين » وما ذكره الشيخ فى الجمع فيه بعد 


. زيادة : النهدي‎ 119/59 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
. يوجد : لا إلئ ما بقى‎ ١8١/60٠ :١ (؟) الاستبصار‎ 
11 (انفى هن‎ 

(؛) رجال الكشّى " : 87860/ 7٠١371‏ . 

(0) رجال النجاشى : 116/519 . 

(1) خلاصة العلامة : 7/51/3. 


560 اج ل ل ل ل ل ل ل تا ل عه نمو + امتمطباء الاعتبار /ج ١‏ 


وذكر بعض المتأخرين أن الممائلة بين الماء المغسول به وبين القطرة 
المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول» فإِنْ تلك القطرة يمكن إجراؤها على 
المخرج» وأغلبيتها علئ البلل الذي يكون علئ حواشيه [ظاهر]١١".‏ وفيه ما فيه . 

وفى نظري القاصر احتمال أن يراد فى الحديث الثانى بالمثل الماء . 
000 أله يجزي أن يغسل مادا احجان ر تدان الاجزاء غير 
مستبعد في هذا المعنى ؛ لضرورة الجمع . 

وللشيخ - ا - فى التهذيب كلام في رد الرواية من جهة أنْ الراوي 
رواها تارة بواسطة وتارة بغيرها(ا 

وقد ذكرت فى حاشيته : أن الظاهر عدم قدح هذاء بل ربما دل على 
أن المثل قد رواه غيره فأشار إلى ذلك . ولا يبعد حينئذ علئ تقدير العمل 
بالرؤاقين ‏ أن تحمل الأون عله أن المسغليخ كنانة عن الغملة الواتجدة 
لاشتراط الغلبة » وهو قول البعض"'". والرواية الثانية تحمل علئ ما قدلمناه. 
ما إذا اعتبرنا التعدد فى مخرج البول . كما هو قول الأكثر!) فلا يتم ما ذكرناه . 

ير اقتصر ة فى المرّتين على الثوب. وكذلك فى 
التحرير'" 

وفي بحث الاستنجاء من المنتهئ والنهاية اكتفئ بالمرّة إذا زالت العين 7" . 


)01 ا ل ل يي ا 

ه:١ التهذيب‎ )١( 

معو جا : 58. 

(5) منهم المفيد فى المقنعة : 47: والشيخ فى المبسوط ١‏ : /1اء والمحقق في 
اعقو 111 

هون هللات وجري لأا 11 

١ : ١ ونهاية الاحكام‎ . 5 : ١ المنتهئ‎ )1١( 


وفى المختلف اكتفئ بذلك وحكئ القول به عن أبى الصلاح وابن 
إدريس » ووبّهه بعدم نهوض الأخبار بإثبات التعدّد . وإطلاق الأمر بعَسل 
الولف الأعيان الواوكاة فى الاتعيي ا 

قال الوالد ‏ تيع -: وهذا القول منّجه لولا ما يشعر به كلام المحقق من 
دعورئ الإجماع علئ التعدّد!". والذي نقله عن المحقق في المعتبر أَنّه جمع 

بين الثوب والبدن وقال: إِنْ التعدذد مذهب أصحابنا لكنه جعل المرّتين في 
لوف غسا" عَسلاً وفى البدن صب(" 

ولا يخفئ أن هذا الكلام دو التفقق لا يدل عر ها فلن أن البلان 
ادا ما تتاول توبيواي ييا ياب “#الففايدا فإنه ف 
برق عع رأين 0 

الال : رواية نشيط ء مؤيّداً بما روي : أن البول إذا أصاب الجسد 
يصب عليه الماء مرّتين!" . 

والثانى : أن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهّر 
نشيط الدالة علئ المثل . وقال : إنّْها مقطوعة السند'' . 
)١(١‏ المختلف :١‏ 5 
)١(‏ معالم الفقه: .1١‏ 
(؟) معالم الفقه : .0 
(8؟) المعتير 0:١‏ ١1؟١.‏ 
(0) الكافى *: ١//اء‏ التهذيب :١‏ 1/554١لاء‏ الوسائل :١‏ 5*8" أبواب أحكام 

الخلوة ب1؟ ح١‏ . 

.١١1 :1١ المعتبير‎ )1( 


20 00001 0 اج ١‏ 
وأنت خبير بأنّ هذا يدل علئ أن الإجماع المدّعئ منه فى غير محل 
الاستنجاء ء وإلا لكان أحق بالذكر فى الاستدلال . 
يساقانه ف الناليان القاتى مي أذ كدق القلية فى اذ لسارو لك 
ا ل رن القاضدر» # لون عقه القع از أراد به تعدّد 
المّسل أشكل بأنْ كل مثل ليس فيه أغلبية ‏ فلا يتحقق تعدّد العَسل . 
والعجب من جزم شيخنا ‏ تي - برد القول فى توجيه الرواية بأن 
المثلين لبيان أقل ما يجزى قائلاً: إن المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل 
اواج غسرلة وقل فيك أذ الخسلة لأ تز قا عن أعلية متها عل الفعاية 1 
ولا يذهب عليك أن الثبوت محتاج إلئ البيان إن كان من النص أو 
الإجماع . وعلئ ظاهر كلام المحقق كما سمعته لا إجماع . والنص لا أعلمه 
الآنء ودلالة العرف محل خفاء . والأخبار الدالة علئ التعدّد لا يقتتضى ذلك 
بتقدير شمولها لمحل الاستنجاء. وبالجملة فالمقام محل كلام إلا أنه 
لا خروج عن قول العلماء الأعلام . 


قال : 
باب غسل اليدين قبل إدخالهما 
الاناء عند واحد من الأحداث 
أخبرنى الحسين بن عبيدالله!". عن أحمد بن محمّد بن يحيئ . 
عن أبيه . عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمّد. عن 
أبيه . عن ابن أبى عمير . عن حماد. عن الحلبى قال : سألته عن 
الوضوء كم يفرغ الرجل علئ يده اليمنئ قبل أن يدخلها فى الإناء ؟ 


. 171 :١ مدارك الأحكام‎ )١( 
. ١4١/6٠ : ١ فىالنسخ : عبدالله » وما أثبتناه من الاستبصار‎ )1( 


قال : «واحدة من ححدث البول واثئنتان من الغائط وثلاث من الحنابة » . 

وبهذا الاسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. عسن على بن 
السندى . عن حماد بن عيسئ . عن حريز, عن أبى جعفر عد قال : 
«يغسل الرجل يده من النوم مرّة. ومن الغائط والبول مرتين ومن 
الحنابة ثلاثا» . 


الفنتك”: 

فى الأوّل: فيه محمد بن عيسئ الأشعري ولم توق واحتمال كون 
أحمد بن محمّد هو ابن خالد بعيد. لأنّ وجود مثل هذه الرواية فى رواية 
حملي أحمل عن اعحمد يخ مهمد رن عبس عن انيه اكتر هق أن يحمي : 

وفى الثانى : على بن السندي وهو مجهول . وما في الخلاصة في 
على بن إسماعيل "١‏ وأن إسماعيل يلب بالسندي لا يخلو من توهم كما 
بعلم :مق كتاته شيخناه أبده الله - فى الرجال!" . 


المتن : 

في الخبرين لا يدل إلا على عسل اليد فقط لا غسل اليدين كما في 
العنوان 000 اليد فى الثانى يحمل علئ المقيّد الأول . ش 

ثم إن الخبر الثانى ظاهره غسل اليد من البول والغائط مرّتين» فإن كان 
الفدة زاجعا الو كل مو العائط والتؤل تاف الأزل وات كان كن وان اله 
مده "تافر الأول في الات :ولا نيعك أن يحمل علئ حالة اجتماع البول 


. خلاصة العامة : 18/97 » وفيه : السري بدل السندى‎ )١( 


5001 ا لو واف الو م خط و متم لمن لون استضاء الاعتبار /ج ١‏ 


والغائط . إلا أنّ عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور . 


قال : 

فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد . عن صفوان بن يحيئ . وفضالة 
قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنئ شيئا(' أيغمسها فى 
الماء ؟ قال : «نعم وإن كان جنباً» . 

فالوجه فى هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك . لأنَّ ذلك من الآداب 
دون الواجبات . وإنما الواجب إذا كان علئ يده نجاسة تفسد الماء . 

والذى يدل على ذلك : 

ما رواه الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن . عن زرعة. عن 
سماعة . عن أبى عبدالله علد قال : «إن أصابت الرجل جنابة فأدخل 
بده فى الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب بده شىء من المنى» . 


المسدل: 

في الأوّل واضح. وفي الثانى زرعة وسماعة فهو موثق عند 
المتأخرين . وفى سماعة نوع كلام تقدم!" . 

(المتن : 

كأن الشيخ فهم من الأوّل ماء الوضوء . وظاهره السؤال عن مباشرة 
)01 فى الاستيصار :١487/0٠ :١‏ ولا يمس يده اليمنئ شىء . وفي التهذيب : ولم 


تعس ننه البيندر كينا . 


البمكووند لبوق المام هل نز از نشكا تاحابة لكل يأ لهنوان كان معنا بشمييها 
فلا يؤئّرء وهو وإن اقتضئ العموم يخصّ بغير الوضوء فإنٌ إناءه يوئر فيه 
فعل خلاف الأول » ولو حمل علئ عدم التنجيس أو عدم تغيره عن حالة 
حوار الوضوورية جار م وكلقم الشيت. فيه راقع بو الابدعد عليه بالرواة 
لها رناصية ريل وز تل ها اكلتاد هدو لاضن مها 


قال : 

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد. عن ابن سنان. وعثمان بن 
عيسئ . جميعاً عن ابن مسكان . عن ليث المرادى أبى بصير. عن 
عبدالكريم بن عتبة الكوفى الهاشمى قال : سألت أبا عبدالله ليد عن 
الرجل يبول ولم يمس يده اليمنئ شىء أيدخلها فى وَضوئه قبل أن 
يغسلها ؟ قال : «لا حتئ يغسلها» قلت : فإن استيقظ من نومه فلم يبل 
أيدخل يده فى وَضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال :«لاء لأنّه لا يدرى أيه(" 

فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون 
الوجوب . لدلالة ما قدّمناه من الأخبار . 


النيلك: 

فيه محمّد بن سنان وعثمان بن عيسئ وقد تقدم!" حالهماء أما 
عبدالكريم فقد وثقه الشيخ فى رجال الكاظم كه (" . 
)١(‏ الاستبصار ١10/0١ : ١‏ فى «ود»: حيث كانت . 


(0) فى ص ١١لا‏ "الا 171 . 
(6).رجال الطوسى + 317/564 


04" 00 مك كم او اتراما حاف لاو فوا لول ومو نواه استقضاء: الاعتبان رع ١‏ 

وظن شيخنا ‏ يوي - من تقييد أبى بصير بليث أن رواية ابن مسكان 
قرينة علئن ذلك دائماً: وفيه : أن الوالد ‏ وي - حكئ أنّه رأى رواية ابن 
مسكان عن يحيئ بن القاسم)7. 


المتن : 

ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب . عليه الأصحاب'". بل قيل : إِنْه 
مذهب علماتنا": 

ما ما ذكره من أن الأخبار المتقدمة دالة علئ الاستحباب » ففيه تأمّل . 
لأنّ الأخبار منها ما يدل علئ العّسل , ومنها ما يدل علئ أنّه لا بأس بغمسها 
فى الماء ء ولا صراحة فيها في الوضوءء وبتقدير حمل الخخبرين الأولين 
علئ الرضوء ‏ كما هو الظاهر منهما لا دلالة لها علئ الاستحباب » والخبر 
الآخر غير مقيد بالوضوء كما قذمناه. والخبر المبحوث عنه خاص 
بالوضوء » لكن ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب يسهل الخطب . 

ثم إِنْ ظاهر التعليل فى الأخير يقتضى الاختصاص بالماء القليل» 
والأخبار الواردة فى الاناء ظاهرة فى أنّه إذا كان الاغتراف منه . واختصاصه 
بلقلل ين بعين 11ل" لكايب وساف سه مدو العم رقا لاني 
التعبّد !). وفيه ما فيه . 

نعم يمكن أن يقال : بعدم التزام كون الماء القليل فى الإناء الصغير» 
فليتأمل . ْ 


)١(‏ ما بين الفوسين ليس فى «رضص». 

(') منهم المحقق فى المعتبر .١16 :١‏ والعلامة فى المنتهئ :١‏ 2.18 2.11 
والشهيد الثانى فى الروضة البهية :١‏ 8,. 

(5) كما فى المعتبر ١18 :١‏ . 

4 تروضي الجهان: 4 


الرّضوء بالفتح ما يتوضاً به . كالوقود لما يوقد بهء فقول السائل : 


قال : 
باب وحوب الاستنجاء من الغائط والبول 

أخبرنى الشيخ - كيه عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن 
محمود . عن الرضا يد قال : سمعته يقول فى الاستنجاء : «يغسل 
ما ظهر علئ الشرج ولا يدخل فيه الأنملة» . 
محمد بن على بن محبوب . وعن إبراهيم بن محمد . عن ابيه . عن 
محمد بن على بن محبوب . عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن 
زياد. عن جعفر بن محمّد لير . عن أبيه . عن آبائه علي أن 

. ذَانَهُ - عد ع 2 5 3 

النبى صِيه قال لبعض نسائه : ١‏ مرى نساء المؤمئين ان يستنحين بالماء 
ويبالغن فانه مطهرة للحواشى ومُذهبة للبواسير» . 


السئد : 
فى الأوّل : واضح بعدما قدمناه7" . 


.1١١1-1١١5 فى ص‎ )١( 


وفى الثانى : هارون بن مسلم ء فهو وإن كان ثقة إلا أنّه كان له مذهب 
ف الجير و التشيب !ألو وله غير متهي بالاحال» اكبما نور مدن ندا شري 
الأصحاب . 

وأمًا مسعدة بن زياد فهو ثقة. أمّا جهالة حال إبراهيم وأبيه فغير 
مضرة » كما لا يخفئ . 


المتن : 
بالمبالغة كأنّه لا يراد به غسل الباطن » بل المبالغة فى الماء . 


اللغة : 

الشرج محرّكة فرج المرأة» قاله فى القاموس!"؛, وفى المغرب شرج 
الدبر حلقته!" . 

والحواشى جمع حاشية وهى الجانب» أي مطهرة لجانب المخرج . 

والمطهرة بفتح الميم وكسرهاء والفتح [هو الأفصح]!) موضوعة 
فىالأصل للأوانى جمعها مطاهرء ويراد بها هاهنا المطهرة أي المزيلة 
للنجاسة . مثل : «السواك مطهرة للفم)(" أي مزيل لدنس الفمء كما ذكره 


. 7180/1578 : رجال النجاشى‎ )١( 

() المغرب :١‏ 578 ( شرج). 

(8) ما بين المعقوفين افتاه لاستقامة المتن من مجمع البحرين 3 8" (طهر). 
(0) المحاسن ؟ : .46١/657‏ البحار ”77 : 71/1١77‏ . 


الشهيد فى بعض فوائده!" . 


قال : 

وبهذا الاسناد عن محمد بن على بن محبوب . عن محمد بن 
الحسين . عن محمّد بن عبدالله بن زرارة . عن عيسئ بن عبداله . عن 
أبيه .عن جده . عن على نَهْةٍ قال: قال رسول الله يَييْةُ : «إذا استنجئ 
أحلاكم فليوثر بها واتراً إذا لم يكن الماء» . 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن يحيئ. عن محمّد بن أحمد بن 
يحيئ . عن أحمد بن الحسن (بن على)!" بن فضال . عن عمرو بن 
د ا لل الاك ال مضل عبدالله ل 
ل الرعدل كني أن يشدل ديرم تالا محلل سان إلا أنه قبار سعسج 
بغلاثة أحجار . قال : «إن كان فى وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة 
ولنعد الونوسه وان كان كن شرحت قلت الفبللاة التتى فسان تققد 
جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة» وعن رع يخرج منه 
الريح عليه أن يستنجى ؟ قال : «ل» وقال : «إذا بال الرجل ولم بخرج 
اله لقنو ف ايورة نائما عليه أن يقسل حلي وحده ولا يغسل مقعدته . 
وإن خرج من مقعدته شىء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة 
وحدها ولا يغسل الاحليل) وقال : «إثما عليه أن يغسل ما ظهر منها 
وليس عليه أن يغسل باطنها» . 


. حكاه فى البحار 77 : عن الشهيد فى أربعينه‎ )١( 


1 انعاة سب الاسعضان 3155/8153 


كني معاعا ةا مد ةا ةا واه ف وا مده ما هاه فا واه وقافاةارا. ف هاه هاو ماه م وها مام ماما مام مام ماما قة استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 


السئل: 

فى الأوّل :قد تقدم القول فيه . 

إلى الثانى : قوله : وبهذا الاسناد . عائد إلئ الحديث الثاني من ول 
لبور وان الحس و عدا عن السدي الك شان 
ما فيه من البعد» والسند مونّق كما سبق . 


المتن : 

فى الأوّل فيه الأمر بالوترء والضمير فى «بها» غير ظاهر المرجع. 
ويحتمل العود إلئ الاحجار لاشتهارها. وحينئذٍ فالامر للوجوب بناء على 
تعين الثلاثة كما قاله جماعة7". 

ويحتمل العود إلئ آلة الاستجمار فإن قلنا بالتعدد فى غير الحجر 
-كما ظنه بعضص!" ‏ فالحكم كالحجرء وإن لم نقل به ااحتما الأمر أن يراد 
به الوجوب والاستحباب » إِما باستعماله فى حقيقته ومجازه أو فى القدر 
العقة لد.. ش ش 

ومن هنا يعلم أن الاستدلال بالخبر علئ أنه يستحب أن لا يقطع إلا 
على وتر إذا لم ينق المحل بالثلاثة محل تأمّل » وقول المحقق في المعتبر 
بعد الاستدلال بالرواية : إنْها من المشاهير"؛ غير مفيد للمطلوب إذا أعطاها 


)١(‏ منهم ابن إدريس فى السرائر ١‏ : 171» والمحقق فى المعتبر 1١ :١‏ . والشهيدان 
فى الروضة :١‏ 7'/. 

(1) الروفنة الية ام 

اللسفيو ا 


المتأمئّل حق النظر . 

ثم القائلون بالثلاثة الأحجار استدلوا مع الإجماع المدّعئ بروايات : 

منها : صحيح زرارة الآنى » وسيأتى فيه الكلام إن قناء اله 1" 

وأمّا غير الأحجار فاختلف العلماء فيه. فجمهور المتأخرين إلى 
إجزاء كل جسم طاهر مزيل للنجاسة!"؛, وادّعئ الشيخ فى الخلاف إجماع 
الفرقة!"'؛ وقال سلار: لا يجزي فى الاستنجاء إلا ما كان أصله الأرض كا 
وقال ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ‏ ثم 
قال : ولا اخختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا إذا لبس طين أو تراب يابس !0 , 
ونقل عن المرتضئ فى المصباح أنه جوز الاستنجاء بالأحجار وما قام 
نقاني ا 

والأخبار التى وقفنا عليها فى هذا الباب صحيح زرارة قال: سمعت 
أبا جعفر عد يقرل: «كان الحسين بن على يتمسّح من الغائط بالكرسف 
ولأ جلي 

وصحيح حريز عن زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرّات . 
ومن الغائط بالمدر والخزف4 . 


.978١ فى ص‎ )١( 

)١(‏ منهم العلامة فى المختلف .٠٠١ : ١‏ والشهيد فى الدروس :١‏ 44. والكركى 
فى جامع المقاصد :١‏ 10. 

.٠١5 :1١ الخلاف‎ )5( 

(5) المراسم : 3 . 

(0) نقله عنه فى الذكرئ 717١ : ١‏ . 

.١١ :١ المعتير‎ )1( 

(/) التهذيب ٠١68/7815 : ١‏ . الوسائل ١‏ : 508 أبواب احكام الخلوة ب 50 ح” . 

(8) التهذيب ٠١05/7815 :١‏ . الوسائل :١‏ 507 أبواب احكام الخلوة ب706 ح؟ . 


571 تمجه فق تمه ذو اماه دوت ام رو خه أوحقا كف أنه ؤم احم "0 هافن دحو روا ون لأ يهنا ته ل هيك لاه مامه وام لزن استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 


وظنّ جدي - تي دلالة هذه الرواية علئ التعدّد(". وفىي نظري 
القاصر أَنّها لا تدل على أنْ كل مرّة كان استنجاؤه بذلك ليدل علئ التعدد. 
كما لا يخفئ على المتأمّل . 

ثم القائلون١"‏ بعدم التعدّد حتئ فى الأحجار احتجّوا بحسنة ابن 
المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد ؟ قال : «لا حتئ ينقئ ما ثّمة)7 . 

والاستنجاء يطلق علئ عسل الموضع ومسحه كما يشهد به الأخبار 
وكلام أهل اللغةّ. ففى القاموس : استنجئ عُسل بالماء أو تمسح بالحجر !ا . 
وفي الصحاح : استنجئ غسل موضع النجوئ أو تسربيتة 5 

وفى موثقة يونس بن يعقوب : «ويذهب بالغائط)!١'.‏ 

وفى صحيح زرارة السابق : « يتمسح من الغائط بالكرسف) 7" . 

وحملوا رواية الأحجار الثلاثة علئ الاستحباب . 

وفي الأنخدلال بحت آنا افلا ؛ فلذن وواية "أنه التغيرة محتملة لأن 
يراد بها العّسلات أو المسحات التى لا يجب علئ المكلف الإتيان بما يزيد 
عليهاء ورواية زرارة المتضمنة للثلاثة الأحجار محتملة لأن يراد بها بيان أقل 


المراتب ٠‏ بل هو الظاهر من الإجزاء . 


. 30 : روض الجنان‎ )١( 

5 والاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان‎ 2١٠١60 :١ منهم الشيخ فى الخللاف‎ ١ 
1 ؟1» وصاحب المدارك‎ 

() الكافى 7: 4/17», الوسائل 501١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب١١‏ ج١2‏ 
وص 5١05‏ ب 156 حا . ٠‏ 

(؛) القاموس 5: 93" (نجا). 

(0) الصحاح 5: 3007 (نجا) . 

(1) التهذيب :١‏ 154/87 » الوسائل 5١1:١‏ أبواب احكام الخلوة ب1 ح08 . 

(0) فى ص 77117 . 


وأمًا ثانياً: فالأخبار المطلقة لا تأبئ التقييد» وفى نظري القاصر أن 
الفقييف الما ركون. لكان زا لقيرمان 1 لا يسا اعطاق ولع 
بالأحجار . فلا يدخل فيه مثل الكرسف كما ظنه بعض .ء فليتأمّل » ولو نظرنا 
إلئ معتبر الأخبار الصالح للعمل تخفْ المؤنة كما يعلمه من راجعها فى 
مظائها . ولولا خوف الخروج عمًا نحن بصدده لذكرت جميعها . والله الموفق . 

ثم إِنْ الحديث الثانى لا يخلو ظاهره من إشكال بتقدير العمل به فإنه 
بقتضى أن المتمسّح بغلائة أحجار إذا نسي أن يغسل دبره بالماء يعيد الصلاة 
والوضوء . وإن خرج الوقت يعيد الوضوء لما يستقبل من الصلاة » وغير خفى 
أن الاستجمار بالثلائة قد يكون مطهّراً إذا حصل النقاء مع شرائط الأحجارء 
ولعل المراد به عدم حصول النقاء لكن إعادة الوضوء غير ظاهرة الوجه؛ ولايبعد 
العم عله صصول اللقاعوالاغاءة عداق سيل الاتهاب نكر اعد 
الوضوء قرينة علئ الاستحباب إذ لا مجال لوجوب إعادة الوضوء كما لا يخفئ . 

وما تضمنته من عدم الاستنجاء من الريح لا خلاف فيه . وفى صحيح 
سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا جعفر طق يستيقظ من نومه 
[يتوضاً] ولا يستنجى وقال 55 كالمتعحي فق ترجا نتماة د اولقن آنه 
إذا خرجت منه ريح يستنجى ١7)‏ . 

وما تضمنه ظاهر الخبر الاوّل من قوله: (إذا لم يكن الماء» يدل 
بالمفهوم أن الماء إذا كان لا يستحب الوتر علئ تقدير إرادة الاستحباب من 
الخبر علئ ظاهر الأصحاب من الاستدلال به على الاستحباب( ؛, وعلئ 


1 لفقي 760/571 التهذيي 1141-15 الرسائل:-8185:1 ابسوات أحكاد 
الخلوة ب77 ح١‏ وفيها : أبا الحسن لَه » وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . 
)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط ١‏ » والمحقق فى المعتبر ١7١ :١‏ » والعلامة فى 

.١6٠١ :١ قواعد الاحكام‎ 


لض ودعو و فلاو لوطت ار و دل ل مط و اوعدو عومج استقضاء الاعتبار ١2)‏ 
ما احتملناه من إزادة الوجوب والندب من الأمر فما يوجد فى كلام الأصحاب 
الذي رأينا كلامهم من استحباب الجمع بين الماء والأحجار )١(‏ لا يقتضى 
انسحاب استحباب الوتر فى الأحجار إليه . 

وقد احتجوا علئ كون الجمع أفضل : بأنّه جمع بين مطهرين!"» وبما 
رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد . عن بعض أصحابنا رفعه إلئ أبى عبدالله عكِه 
قال: «جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء»!" . 

ليغا عالت انناف الالنفسات بتيدا مين الننطليء إل الند افاي 
للتسديد بسبب عدم الخلاف , كما قيل (. 

وما قد يقال : من أن ظاهر الخبر المرفوع بقاء حكم الوتر في 
الأحجار مع الماء فلا تبقئ دلالة مفهوم الخبر المبحوث عنه سالمة » ربما 
يجاب عنه : بأنّ مقتضئ الخبر المرفوع اعتبار الثلاثة الأحجار فقط. أمَا 
انعفات الوتر بالاتهار.عطلقا قله عصفق فده المفارضة .عل أن الظاهى 
إمكان أن يقال: بعدم القائل بالفرق» فيتم الإيراد علئ تقدير العمل 
بالأخبارء وبدونه فالأمر سهل . وما ذكرناه مشياً علئ كلام من رأيناه من 
الأصحاب فإنّهم أهملوا هذا التفصيل . والله الهادي إلئ سواء السبيل . 

بقى شىء وهو أنْ ما تضمنته الأخبار من عدم غسل الباطن ظاهر في 
الدبر. 


)١(‏ منهم ابن البراج فى المهذب ٠ : ١‏ » وأبو الصلاح فى الكافى فى الفقه : اا 
والمحقق فى المعتبر ١155 :١‏ . ظ 

(اامتهم السفتق فى المستكين 117101 والتسهية: البائن فتن روفن اللعندات 1 17 
وصاحب المدارك :١‏ 8ا١١ا.‏ 

(؟) التهذيب ١15١/17 : ١‏ » الوسائل :١‏ 581 أبواب احكام الخلوة ب 7١‏ خ؛ . 

(؛) انظر المدارك ١‏ : 158 . 


لكن قال الشهيد فى الذكرئ : إِنّه لا فرق فى عدم عسل الباطن بين 
الرجل والمرأة بكرا أو ثيّباُء نعم لو علمت الثّبب وصول البول إلئ مدخل 
الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس علئ القدمين"" . 

وقد تبع فى هذا الكلام أثر العلامة فى التذكرة!", ولم نقف فيه على 
نص . 

وها قالة الوالك يور + فق أن مذركه العرك "١‏ إلما نظهر تحافيكة لواكان 
الظافر الماموو يله مغناولا لقين الدس. 

إلا أن يقال : إن حديث إبراهيم بن أبي محمود بتقدير تفسير القاموس 
يدل علئ ذلك بنوع تفروين الا ما حديث مسعلة بن زياد الدال علئ 
الجياللقة لشاف يدل عليه 180 

وافية:* أن العمل ييل يوبعت :زياد الأشكال' فى لقظه ومعفاةء مضافاً 
إلى أن الوالد مي نفئ النص الدال علئ ما قاله الشهيد كما نقلناه » فليتأمّل . 


قال : 
عن ايوب بن نوح . عن صفوان بن يحيئ . قال : حدثنى عمرو بن 


0) الدقرى: 3072-3 

.١١5:١ التذكرة‎ )5( 

. 550 : معالم الفقه‎ 3١ 

(؛) المتقدم فى ص 15015 .١٠١‏ 
)0 المتقدم فى ص 210 


78 ال ساس عاد /ج ١‏ 
استنجائى ثم أذكر بعد ما صليت . قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك 
ولا تعد وضوّك » . 

وعن الصفار . عن سندى بن محمد . عن يونس بن يعقوب قال : 
قلت لأبى عبداله ليا : الوضوء الذى افترضه الله علئ العباد لمن جاء من 
الغائط أو بال ؟ قال : «يغسل ذكره ويذهب بالغائط ثم يتوضأ مرّتين 


مرتين ) . 


الحتك: 
فى الأوّل: واضح بعد ما قمناه. وعمرو بن أبي نصر ثقة . 


المتن : 

فى الأول : صريح فى عدم.إعادة الوضوء إذا نسى الاستنجاء . فيتأيّد 
حول إلا عانة ف الخير السابق علئ الاستحباب . 

ثم إن إطلاق عدم الإعادة يتناول ناسى الاستبراء مع وجود بلل 
عقف :الال شير مو الاخان دو 

ومن هنا يعلم احتمال أن يقال : بأن إعادة الوضوء فى الخبر السابق 
لعدم الاستبراء مع وجود بلل , غير أن الإطلاق ربما يظن أنه يستلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة, وفيه ما قدمناه من احتمال وجود البيان لمن له 
الغطات: ظ 

وما تضمنه الخبر : من إطلاق الاعادة الشامل لما بعد الوقت. قد 
يدفعه انصراف الاعادة للوقت. وفيه ما فيهء إلا أنّ وجود الأخبار المقيدة 


شه اللخطي» وستسمعها :فى بنابها إن تشاء :اللة »بون كان فى. الظة سعوان أن 
يكون لترك الاستنجاء حكم آخر ء. كما سيأتى القول فيه . 
والخبر الثانى : استدل به القائلون بالاكتفاء بإذهاب الغائط من دون 
اعتبار العدد . وقد أشرنا إليه سابقاً مع جوابه'" . 
وإذهاب الغائط » قد يتخيّل منه اشتراط الوضوء بغسل الذكر والاذهاب فيؤيّد 
ما دل علئ إعادة الوضوء من دون ذلك. إلا أن وجود المعارض يدفع هذا . 
وقوله علي : «ثم يتوضأً مرثّين مرثّين» دليل القائل بتعدد العَسل فى 
الوضوء استحبابا. وستسمع القول فيه إن شاء الله . ظ 
زونما سكفاد من الخير تمعونة :دكن المزتيق وكوتها مستعبة أن عن 
الذكر وإذهاب الغائط علئ سبيل الاستحباب », وفيه نوع تأمّل» إلا أن الأمر 
سهل » واستدل به القائل بالمرّة فى غسل مخرج البول » وقد تقدم فيه قول' " . 
فان قلت : السؤال فى الخبر تضمن طلب بيان المفروض . ولا يناسبه 
ذكر المرتوع لأنها سف ».وكدلك الغممل: المنظلق والاذهات مدن 
قلت : الظاهر أنْ ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط لا يضر بالحال . إذ 
ليس هو محل السؤال, فالإطلاق فيه لا ينافى التقييدء وأمّا دكن امد تي 
الام نه اعد شكال عل "تقدير الهدز علوي إراذ: لغتسا فقي اما الي 
أريد به ما قيل!" فى الأخبار الواردة فى الوضوء , بأنّه مثنئ مثنئ 27 ؛ بمعنى 


.7١ 10-71١6 فى ص‎ ١ 
.1017 2-107 ين ص‎ 6 


(9) كما فى حبل المتين: 50. 


10 الروواتن 180 أبرائه لوقو ويا جاراة الو قا 


06 تحه لاط فقا مكو لق ه جمحاي اواو لما وهر نوه فق فدحة اد وأحهة كانه يراط أ جمو فقا مجم قله "واوا زه 72 به استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


غسلين ومسحين ولو بنوع تكلف , أمكن الموافقة للسؤال» فليتأمل . 
اعتبار الغاية لعلّه سهل التوجيه, وإن كان القول منقولاً بوجوب الوضوء 


لنفسه . كما حرّرناه في موضع أخر . 


قال : 

وأخبرنى .الشيخ - عله عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد . عن أبيه. عن الحسين بن 
سعيد . عن محمّد بن أبى غصر ‏ ع مر دن اذرئة عن :ؤرازة قال 
توضأت ولم أغسل ذكرى ثم صليت فسألت أبا عبدالله ليآ عن ذلك . 
فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» . 

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد . عن فضالة بن أيوب . عن 
حسين بن عثمان عن سماعة . عن أبى بصير قال : قال أبو عبدالله ليا : 
«إذا(" أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتئ صليت فعليك إعادة 
الوضوء("ا وغسل ذكرك). 

فهذا الخبر محمول علئ أنه لم يكن توضأ. فأمًا إذا توضأ ونسى 
عسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء . وإنّما يجب عليه 
غسل الموضع حسب . 

والذى يدل على ذلك : 

ما أخبرني به الشيخ ‏ يِل - عن أحمد بن محمّد . عن أبيه ؛ عن 
)١(‏ فى الاستبصار :١‏ 105/017 : إِنَ . 
(؟) فى «رض» : الصلاة . 


الحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد. عن ابن ابى 
عمير . عن ابن أذيئة'" قال ذكر أبو مريم الانصارى أنْ الحكم بن 
عتيبة!" بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً فذكرت ذلك لأبى عبدالله اللا 
فقال: «بئس ما صنع . عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد 


وضصوءه ) . 


السئد : 

أمّا الأول فلن نفبه.من .يرتات فى أنه إلا محمد بن عيسئن 
الاتحرف: 

والثانى : فيه من ذكرء وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقف . 

والثالث : قد تقدم فيه القول فيمن لم ينص علئ توثيقه مع اعتباره 
عا الفا ريه 1 | 


المتن : 

ظاهر الأوّل إعادة الصلاة مع نسيان غسل الذكرء والأكثر علئ أنتها 
علئ الوجوب فى الوقت وخارجه!*'» وقد يتوقف فى وجوب إعادة ناسى 
النجاسة فون الوقت . لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ,2 عن 
أبى عيد ا شحكة قال #سالمه عن الرخل. يعيب ويه القع يتفشة فتس: أن 
)١(‏ الاستبصار ١605/07 :١‏ فى ١ج‏ عمر بن اذينة. 
5 الاستيصار ١05/07” :١‏ فى (د) : عيينة . 
() راجع ص 79 57 . 


(4)متهم. التميخ فى السبسشوط 654241 والمشقق. فى المتعين 31/515641 
والعلانة فى الميحتلت 70 , ْ 


1م ماو ات ا ون ع من لكت لك داكي وو امتتفاء الاعقبار را 
يغسله فيصلَى فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال: «لا يعيد 
قد مضت الصلاة كقيت 30 

وما قد يقال : من احتمال الفرق بين نجاسة الثوب ومحل البول. 
ممكن لو وجد القائل به. مع احتمال ما فى المقام . 

وربما يقال : إِنْ الخبر المنقول عن الشيخ لا يخرج عن كونه مطلقاً. 
وغيره من الأخبار الدالة علئ الإعادة في الوقت دون خارجه!" موجود . كما 
شالق هن المضته وياض إشاء اللنييانة »وحنل يمل هذا الخير 
المح نك حتف علي لان فى الر فك رز روما كانت الخيادة دل طايه 

فإن قلت : قد نقل عن ابن إدريس دعوئ الاجماع علئ إعادة الناسي 
مطلقاً'" فكيف [يحمل هذا الخبر علئ الاعادة]0©) فى الوقت فققط ؟ 

قلت : لا يخلو مثل هذا الإجماع من إشكال. كيف وقد نقل العلامة 
فى التذكرة عن الشيخ فى بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقاً”*) وسيأتي 
من الشيخ ما يدل علئ الإعادة في الوقتء إلا أنْ الاعتماد علئ القول فى 
هذا الكتاب لا يخلو من تأمّل . 

نعم يظهر من المعتبر علئ ما حكاه شيخنا ‏ تو - العمل بمضمون 
الخبر المتقدم عن العلاء , لأنّه قال بعدها: وعندي أنْ هذه الرواية حسنة 
والأصول تطابقها لأنّه صلىئ صلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الفرض بهاء 


. أبواب النجاسات ب47 ح7‎ 88١ : الوسائل‎ .١1510/4177 :1١ التهذيب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل ” : 2/1 ابواب النجاسات ب273 . ظ 

. 59١ : ١ السرائر‎ )9( 

(؛) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ . يحتمل الوقت . بالإعادة » غيّرناه لاستقامة 
المعنى . 

.51٠ : " التذكرة‎ )6( 


ويؤبّد ذلك قوله عل : «غفر 5 الخخظأ والتسيان) 17 اندي 7 

ومراده بحسن الرواية غير المعنى المصطلح عليه لأنها في أعلئ 
مراتب الصحة علئ ما قاله شيخنا!" ‏ هو - وسيجىء إن شاء الله تحقيق 
القول فى ذلك . 

فإن قلت : قد تقدم من الشيخ نقل خبر عمار الساباطى الدال علئ أن 
الناسى يعيد فى الوقت دون خارجه/! فكيف لم يذكر أن هذا الخبر مناف 
لما سبق ؟ . 

قلت : لا يبعد أن يكون الشيخ حمل الإعادة علئ الوقت. ومن ثم لم 
يتعرض للمنافاة ودفعهاء علئ أن الخبر السابق عن عمار قد تقدم القول7" 
في احتمال حمله علئ الاستحباب» نظرا إلى أن ظاهره حصول 
الاستجمار''' بثلاثة أحجار . 

ويخطر الآن فى البال أن فيه احتمال تصحيف لفظ «دبره» فى قوله : 
ينسئ أن يغسل دبره بالماء » وإنّما هو «ذكره» والتصحيف قريب إلئ هذا 
اللفظ . ويندفع به الإشكال فى متن الرواية » وهى فى التهذيب!" كما هنا . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الرواية الثانية ما ذكره الشيخ فيها غير تام 
أن من لم يتوضّأ كيف يقال له عليك إعادة الوضوء؟ . 


60 ورد مؤذاه فى سنن ابن ماحة :١‏ 35 |. ' 

() المعتبر 58١ :١‏ » 5875 بتفات يسير » مدارك الأحكام ؟ : 83. 

(؟) مدارك الأحكام ؟ : 551 بتفاوت يسير . 

(4) فى ص 71١‏ . 

(0) فى ص5١71-/717‏ . 

)1 فى «وفض» : الاستحجار. 

(0) التهذيب ١157/40 : ١‏ » الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب١٠‏ ح١‏ . 


4 اام اع شط وص ب و بسحن ب وا قم اك و جو اامعتفاء الأعقبان ا 


ثم إن السؤال تضمّن الصلاة ولم يقع فى الجواب ما يدل عليها 
صريحاًء غير أنّه يحتمل لزوم إعادتها لإعادة الوضوءء وفيه: أن إعادة 
الوضوء إن حملت علئ الظاهر من أنه توضّأ وصلّى ناسياً فهى مستحبة 
لدلالة الأخبار على صحة الوضوء .ء وإعادة الصلاة قد سمعت القول فيها 
سابقاً. وإن حملت على قول الشيخ فإعادة الصلاة مطلقاً محتملة اللزوم 
لإعادة الوضوء » ومحتملة للاختصاص بالوقت لما يظهر من العلامة فى 
المختلف أن فى.البين خلافاً"". غير أنْ المنقول فيه عن الشيخ أنّه قائل 
بأنْ المتوضئ بالماء النجس إذا لم يعلم بالنجاسة يعيد فى الوقت 
فقط(". وكذلك نقل عن ابن الجنيد!!. وحيئئذٍ ربما يختص الحكم 
بالوضوء بالماء النجس دون الصلاة مع عدم الوضوء . ولو نظر فى القول 
إلى أن القضاء يتوقف علئ أمر جديد أمكن الاتحاد فى الأمرين» إلا أنّه 

وقول الشيخ - يه هنا: أما إذا توضأ ونسى غسل الذكر لا غير لم 
بحب عليه إغادة الوضوئء لأ حفن أن عير سان الضايق يثافيه» لتتضئته 
إعادة الوضوء ء وكان علئ الشيخ التنبيه علئ دفع المنافاة . 

وأمًا الخبر الذي استدل به علئ عدم إعادة الوضوء؟ فلا يخلو متنه 
من إجمال» بل الظاهر أنْ فيه نقصاً, لأنْ السؤال لم يتضمن ذكر الوضوء 
والصلاة» فإنَ كان المراد فعلهما عمداً فإعادة الصلاة يراد بها مطلقاً. وإلا 


5:١ المختلف‎ )١( 
5 : ١ (؟) المختلف‎ 
كد97‎ :١ المختلف‎ )59( 
. 77١ المتقدم فى ص‎ (١ 


فالحكم ما تقدم , والرواية فى التهذيب''! كما هنا . 
والحكم بن عتيبة المذكور عامئ . وعتيبة بالعين المهملة المضمومة 
والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة . 


قال : 

وأخبرنى الشيخ ‏ يِه عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن سعد 
ابن عبدالله . عن أيوب بن نوح . عن محمّد بن أبى حمزة عن على بن 
يقطين . عن أبى الحسن موسئ َي قال : سألته عن الرجل يبول 
فلا يغسل ذكره حتئ يتوضأ وضوء الصلاة . فقال : «يغسل ذكره ولا يعيد 
وضوءه ) . 

سعد . عن أحمد بن محمّد . عن العباس بن معروف . عن على 
ابن مهزيار . عن محمّد بن يحيئ الخزاز. عن عمرو بن أبى نصر قال : 
سألت أبا عبدالله َليِق عن الرجل يبول فينسئ أن يغسل ذكره ويتوضاً. 
قال : «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه). 


السكد.” 

فى الاول : قد تقدم . وذكرنا أن محمّد بن أبى حمزة هو ابن الثمالى 
على الظاهر '" . 

وأا الثانى : ففيه محمّد بن يحيئ الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة . 


. أبواب نواقض الوضوء ب18١ ح؛‎ 594 :١ الوسائل‎ 2177/18 :١ التهذيب‎ )١( 
.١8أ١ يي ص‎ 6 


فى الخبرين ظاهر الدلالة على عدم إعادة الوضوء . غير أنْ حكم 
الإطلاق » والمقيد موجود كما سيأتي . 


قال : 

فأمًا ما رواه سعد . عن موسئ بن الحسن , والحسن بن على , 
عن أحمد بن هلال. عن محمّد بن أبى عمير . عن هشام بن سالم . 
عن أبى عبداله مئِةٍ فى الرجل يتوضّأ وبنسئ أن يغسل ذكره وقد بال . 
فقال: «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة)» . 

فهذا الخبر يمكن أن يحمل!" علئ من نسى غسل ذكره بالماء 
ثم ذكر وقد عَم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء 
بالأحجار ولا يلزمه إعادة الصلاة'" يصليها بعد ذلك والحال على 
ما وصفناه . فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع (ولا يجب 
عليه إعادة الصلاة التى صلاها عند عدم الماء . 


الستق 2 


فيه موسيئن بن الحسن . والظاهر أنه ار عاض الققة انه فى هذه 


. غ0 / /ا6١ «وج»: وسعد بن عبدالله‎ : ١ الاستيصار‎ (١1) 

(؟) فى الاستبصار ١01/015 : ١‏ : نحمله . 

(5) فى الاستبصار ١161/84 : ١‏ : صلاة . 

(5) فى الاستبصار ١‏ : غ0 بدل ما بين القوسين يوجد : ولا يلزمه . 


المرتبة » وفى الرجال غيره ليس بموثق إلا أنّهِ بعيد عن هذاء والفائدة قليلة 
بعد وجود أحمد بن هلال فإنَ حاله بالضعف غنيّة عن البيان . 

وأما الحسن بن على فهو مشترك7"» ولا يبعد أن يكون ابن على بن 
النعمان , لأن الراوي عنه الصفار وهو فى مرتبة سعد. إلا أن احتمال غيره 


قائم . 


المتن : 

علي تقدير العمل به يذل غلئ أن الناسى لا إعادة عليه كما تقدم 
القول فيه . وبتقدير عدم العمل فهو مؤيّد. وكلام الشيخ فى توجيهه 
لا يخرج عن ربقة التكلف النّامِ » وما ذكره من الاستنجاء بالأحجار غير ظاهر 
الوجه ‏ فإنّ عدم القدرة علئ إزالة النجاسة إذا أباح الصلاة لا فرق بين 
الأحجار وغيرها. إلا أن الشيخ سيأتى منه ما يدل على أن الأحجار لها نوع 
خصوصية » وستسمع القول فى ذلك . 


قال : 

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد . عن صفوان. عن منصور بن 
عاق عن سابياة ين خالا خن الى ينار 101 كن ايهال يغرقا 
فينسئ غسل ذكره . قال : «يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء» . 

فمحمول علئ الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التى 
تضمنت أنّه لا يجب عليه إعادة الوضوء . ولا يجوز التناقض فى 


.١5٠١٠ : هداية المحدثين‎ )١( 


32300 0 0 01 ١ 
. أقوالهم‎ 

فأمّا ما رواه سعد بن عبدالله . عن محمّد بن الحسين بن أبى 
الخطاب . عن جعفر بن بشير البجلى . عن حماد بن عثمان . عن عمار 
اين موسئ قال: سمعت أبا عبداله افلا يقول : «لو أن رجلاً نسى أن 
يستنجى من الغائط حتئ يصلى لم يعد الصلاة» . | 

فالوجه فى هذا الخبر أنه نسى أن يستنجى بالماء وإن كان قد 
استنجئ بالاحجار إنّه إذا كان كذلك لم'" يلزمه إعادة الصلاة . 


البنتل:* 

فى الاول : ليس فيه ارتياب إلا من جهة سليمان بن خالد, إلا أن من 
30000 مشايخنا!" لم يتوقف فيه . واحتمال كونه غير ابن خالد الأقطع 
بعيد» بل يكاد أن يقطع بنفيه » وغير ابن خالد الأقطع قد ذكره الشيخ في 
رجال الكاظم ل من كتابه مهملة!" . 

ويخطر الآن فى البال إمكان أن يقال: إن سليمان بن خالد الأقطع 
لآ يضر بحاله خروجه مع زيد . إذ خروج زيد علئ ما يظهر من بعض الأخبار 
أنه لم يخالف المشروع : 

فقد روئ الكليني في الروضة عن علي بن إبراهيم » عن صفوان بن 
يحيئ » عن عيص بن القاسم . قال: سمعت أبا عبدالله َيِه يقول : «عليكم 
بتقوئ الله» إلى أن قال: «ولا تقولوا خَرَجَّ زيدء فإنٌ زيداً كان عالماً وكان 


)١(‏ فى الاستبصار ١69/00 : ١‏ : لا 
(؟) رجال الطوسى : ١5/10١‏ . 


صدوقاً ولم يدعكم إلئ نفسه إِنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ولو ظهر 
لَوَفَى بما دعاكم إليه . إِنّما خرج إلئ سلطان مجتمع لينقضه)7". 

وهذا الحديث فى ظاهر الحال لا ريب فيه ء غير أن الاعتبار يشهد بأن 
رواية على بن إبراهيم عن صفوان بعيدة جدّأء بل الظاهر أن الرواية بواسطة 
أبيه » لكن الذي رأيته من النسخة ما ذكرتهء وعلئ تقدير الأب فالرواية 

وفى البال أن فى الجزء الأوّل من الكافى حديثاً صحيحا دالاً على أن 
زيداً ادّعئ الامامة أو خطرت فى نفسه(", فالتعارض موجود. والحسنة 
على تقدير ما ذكرناه لا تكافمئع الصحيحة . ظ 

ولو بنينا علئ ظاهر الرواية التى نقلناها من الروضة تعارضت 
الصحيحتان » وغير بعيد توجيه الجمع بأنْ زيداً فى أوّل الأمر خطر فى باله 
الشك ثم زال» ووقت الخروج لم يكن ذلك الشك . 


المتن : 

فى الأوّل : كما قاله الشيخ محمول علئ الاستحباب . 

وفى الثانى : ما ذكره الشيخ غير تام فيه » لأنْ من استنجئ بالأحجار 
الجامعة للشرائط لا وجه لقول الإمام ابتداءً فيه ما قاله . ومع فقد الشرائط 3 


)١(‏ الروضة من الكافي 881/55-44» الوسائل. 356+ :8 أبوات: حنهاذ العدو 
وما يناسبه ب1١‏ ح١‏ . 

. ١1/101 :١ أصول الكافى‎ )'( 

(؟) المتقدمة فى ص 75 . 


0 ل ا ا الم ا واو م ا و ا اها الاعتبار /ج ١‏ 
بعضها لا تأثير للأحجارء واحتمال أن يريد طَليةَ التنبيه على أنْ الأحجار 
مطهرة لا يقتضى التعبير بهذا النحو كما هو واضح . 

ولعلّ الأول حمله علئ ظاهره من عدم الإعادة» وما دل علئ الإعادة 

يحمل علئ الاستحباب» أو يحمل عدم الإعادة علئ خارج الوقت. 

ولا يخفئ بعذه . 

وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد - أيّده الله فى فوائده على الكتاب 
ما هذا لفظه : يتبغى قراءة «أن» فى : وأن كانء» بفتح الهمزة وإن كان تركه 
أولئ فافهم . انتهئ . وينبغى اتباع أمره . 


قال : 

ويزيد ذلك بياناً. ما رواه الحسين بن سعيد . عن حماد. عن 
حريز. عن زرارة . عن أبى جعفر كلا قال: «لا صلاة إلا بطهور 
ويجزؤك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . بذلك جرت السنة من رسول 
لله يبرو . وأمّا البول فلا ْرَ1'! من غسله» . 

فأما ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن أحمد بن محمّد . 
عن موسئ بن القاسم . عن على بن جعفر. عن أخيه موسئ ايها 
قال: سألته عن رجل ذكر وهو فى صلاته أنه لم يستنج من الخلاء . 
قال : «ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلاة .» وان ذكر وقد فرع 
من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه» . 

فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من أنّه إذا ذكر أنه لم يستنج بالماء 


. فإِنْه لا بد‎ : ١1١/006 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


وإن كان قد استنجئ بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة 
ما دام فيها ويستنجى بالماء ويعيد الصلاة. وإذا انصرف منها لم يكن 
عليه شىء . ولوكان لم يستنج أصلاً لكان عليه إعادة الصلاة على كل 
حال العيرك: أن ل يتصرف طلن ما ينناف 


الشئل : 


فى الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قلمناه . 


المتن : 

فى الأول استدل به القائلون باعتبار العدد فى الأحجار'"!؛ وبعض 
القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله علئ الاستحباب . أو على أن 
الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة'"' وقد تقدم كلام فى هذا'" . 

والظاهر أن الاجزاء الوارد فى هذا الخبر بالنسبة إلئ الماء » واستدل به 
عل أكملية الماء عل الأحجار ».وله -وحه :.وإن كان للمتاقشة: فى تيوت 
الاستحباب بمجرد هذا مجال . 

ثم القائلين بالتعدد صرح بعضهم بأنٌ, النقاء لو حصل بدون الثلاثة 
وجب الأكمال 0" 


. ١18 :١ نقله عنهم السيّد العاملى في مدارك الأحكام‎ )١( 

(1) منهم العلامة فى المختلف .٠١١ : ١‏ والاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان ١‏ : 
7 وضاعب الا رلك ع قن 

(0) فى ص 3717 718 . 

(؛) منهم الحلى فى السرائر :١‏ 47» والمحقق في الشرائع 13 :«والسيية العاتن 
فى روض الجنان : 58 . 


ا 000000000 اا 

ونقل فى المختلف عن الشيخ أنه قال: إذا طهر المحل بدون الثلاثة 
استعمل الثلاثة سنّهٌ » وقال فى المبسوط : الثلاثة عاةة:وفل انخ | ذريسن 
عن المفيد جواز الاقتصار علئ الواحد لو نقى المحل بهء وأوجب ابن 
إدريس استعمال الثلاثة وإن نقى بدونها. هذه عبارة المختلف . ثم قال : 
والوجه اختيار الشيخ إِنْ قصد الاستحباب كما ذهب إليه المفيدء لنا أن 
القصد إزالة النجاسة وقد حصل فلا يجب الزائد. ولأن الزائد لا يفيد 
تطهيراً. لأن الطهارة حصلت بالازالة لعين النجاسة الحاصلة بالحجر الأوّل 
فلا معنئ لايجاب الزائد 7" . انتهئ . 

وأنك خبير يها فى “هذا الأسكدلال هت النظر . 

ولا يخفى صراحة الخبر المبحوث عنه فى الثلاثة أحجار. فلو 
استعمل ذو الجهات الثلاثة لا يصدق عليه الثلاثة أحجار . 

وذهب العلامة فى المختلف إلى الاجزاء . مستدلاً بأنّ المراد ثلاث 
بسحت كما لو قاذ اقيرف عقر ريات نموط :ولان المقصوه إزالة 
النجاسة وقد حصل ؛ ولأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال'!". 
القهزه جاحهنا بموحوانة أظهر بغ أن يكدرة:. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب الذين رأينا كلامهم ذكروا أنه يعتبر 
فى أداة الاستجمار الطهارة فلا يجزئُ النجس . 

قال فى المنتهئ : إن هذا الاعتبار عند علمائنا أجمع . واحتجّ له مع 
ذلك بقول سي عبدالله عله فى رواية مرضسلة :جوت السئة فى الاسعتحاء 


. بتفاوت يسين‎ ٠١” :١ المختلف‎ )١( 
.٠١١ :١ (؟) المختلف‎ 


فاكنة اخوجاد إركان م 

قال : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنّها موافقة للمذهب لأنّه إزالة 
للنجاسة فلا يحصل بالنجس'!" انتهئ . 

وكأنّه فهم من الأبكار غير النجسة . وربما يظن أنّها غير المستعملة 
وإن كانت طاهرة» ولعله لا إشكال فى الاستعمال مع الطهارة وإن استعمل . 
فإن العلامة قال فى المنتهئ : لو استجمر بحجر ثم غسله جاز الاستجمار به 
ثانياً ؛ لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره قال: ويحتمل على 
قول الشيخ عدم الإجزاء'". وأراد - عله - بقول الشيخ اعتبار التعدّد لا كونه 

واعتبر أيضاً فى الأداة أن تكون جافة . كما ذكره جماعة!, واحتجّ له 
العلامة فى النهاية بأنّه مع الرطوبة ينجس البلل الذي عليها بإصابة النجاسة 
لهء ويعود شىء منه إلئ محل النجو. فيحصل عليه نجاسة أجنبية » فيكون 
ف امععيل الفجيو بن الا أن قالىة وعتم الاسوايم لان السلل تحن 
بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة!" . 

وفى هذا الوجه نظر واضحء وأما الوجهان الأوّلان ففيهما أن عود 
شىء من البلل إلئ محل النجو إِدما يكون مع زيادة الرطوبة . 


. ح؛‎ 5١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ 569 :١ الوسائل‎ . 17١/57 :١ التهذيب‎ )١( 

(2) المنتهىئا ١‏ : 21 بتفاوت يسير . 

() المنتهىئا ١‏ : 51 بتفاوت يسير . 

(؛) منهم العلامة فى المنتهئ :١‏ 57 . والشهيد الثانى فى الروضة البهية :١‏ 2817 
وصاحب معالم الفقه: 281 . 

(0) نهاية الإحكام ١‏ : 88 بتفاوت يسير . 


100 ان او و و ع او ا ولا جا ل جاو ع دوي تتا الاعقنان ١‏ 
وفى التذكرة وجّه اشتراط الجفاف بأنَ الرطب لا ينشف المحل 7" . 
رعو انالا ير فى غير المبيدة الكعير 31 اللرطوية سيك مرجوة: 

إلا أن يقال: إن الرطوبة الخارجية هى المضرة بالحال» فتأمّل . 


قال : 

وفزتك ذلكد ينانا هنا رواة محتن سرد تعقوب ته غخلن سه 
قال : قال أبو عبدالله علد : «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم 
تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صليت 
فعليك الاعادة . فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتئ 
صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وعّسل ذكرك لأن البول مثل 
البراز)» . 


اليل 


فل تكون القون هيما تق عن الأعادة : 


المتن : 

قوله : «فلم تهرق الماء» يراد به البول . ولا يخفئ دلالة الحديث على 
غير مطلوب الشيخ من وجه وإن دل من وجه أخرء فإنْ إعادة الوضوء لمن 
ل محم من البرل الاقرا يد نانقه بل لفان الامتسانياه ادل 


.١١ا/‎ :١ التذكرة‎ )١( 


عن الانفحتات: قرت :دلالقه غلة الاتحيانه فى إغنادة الفبلؤة اننفا: 
واجثمال: أن يتقال: إن إعاذة الوضدوع إنها مصيلت غدل الاتتتحناتن 
للمعارض ء يقال مثله فى الصلاة, فالتأييد غير واضح . 

ما قوله : «إنّ البول مثل البراز» فلم يتضح معناهء بل الظاهر أنّه ليس 
مثل البراز . كما كفا د :مز سباق« الوواءة إن ازع انيرا و القائط! 0 
غيره فلم أعلمه الآن . 


قال : 

فأمًا ما رواه سعد بن عبدالله . عن الحسن بن على بن عبدالله بن 
المغيره . عن العباس بن عامر القصبانى عن النضي التحناط ٠‏ عن 
عمرو بن أبى نصر قال : قلت لآبي عبدالله له : إنى صليت فذكرت 
أنّى لم أغسل ذكرى بعد ما صلّيت أفأعيد ؟ قال زلا 4 

فالوجه فى قوله لل «لا» أن نحمله علئ أنه لا يحب عليه إعادة 
الوضوء . لأنّه إنّما يجب'" إعادة غُسل الموضع . وليس فى الخبر أنه 
لا يجب عليه إعادة الصلاة , والذى يدل علئ هذا التأويل ما تقدم من الاخبار . 

ويزيد ذلك بيانا . 

ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبى عميرء عن عمر بن 

أذينة . عن زرارة قال : توضّأت يوما ولم أغسل ذكرى ثم صليت 
فسألت أبا عبدالهليةٍ . فقال: «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» . 

فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع علئ ما فصّلناه . 


كنات العيد /31 54 ز يرنه 
)١(‏ فى الاستبصار ١15/01 :1١‏ : يجب عليه . 


581 ا ان ال ا لط ا لج و دوب لمعه ا دده بن اسكتهناء الاعتبار /ج ١‏ 


السند : 

فى الأوّل كما ترئ الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة في بعض 
النسخ وهو ثقة. وفى بعض النسخ عن الحسن بن على عن عبدالله بن 
اللفنظيرة بو اللحييد سد مقع : 

والتقن الحتاظ: مقع كد .ميق ابن عب السالاه رابع الوليقم وهدو غير 
موثق علئ التقديرين'". 


المتن : 

ظاهر فى عدم إعادة الصلاة» وفيه تأييد لما قدمناه من الحمل على 
الاعسيانه قما تفسن: الاعادة, 

وما قاله الشيخ فى تأويله من إرادة إعادة الوضوء ‏ فى غاية البعد ؛ وما 
ذكره من الرواية الدالة علئ تأويله قد تقدم القول فيها. 

وقول الشيخ : إنها دالة على وجوب إعادة الصلاة . متوجه لو سلمت 
من المعارض . وقد مضئ منه ما فيه كفاية . 

وبالجملة : فأمر الشيخ فى هذه المسألة غريب كما يعلم بالتأمّل 
الصادق , والله سبحانه العالم بالحقائق . 


قال : 
فاما ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن الهيثم بن أبى 


.١٠١ : هداية المحدثين‎ )١( 
. 1١51 : هداية المحدثين‎ )1( 


لابى الحسن!" للك : إنى أيول ثم أتمسح بالاخحار فيجحىء منى من 
البلل ما يفسد سراويلى . قال : «ليس به بأس» . 

فليس بمناف لما قلناه : من أنْ البول لا بد من غسله . لشيئين : 

أحدهما : أنّه يجوز أن يكون ذلك مختصاً بحال لم يكن فيها 
واجداً للماء . فجاز له حينئذ الاقتصار علئ الأحجار . 

والثانى : أنه ليس فى الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة 
بذلك وإن لم يغسله . وإنما قال : «ليس به بأس » يعنى بذلك البلل 
الذى يخرج منه بعد الاستبراء . وذلك صحيح لأنه المذى . وذلك 
طاهر علئ ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله . 


اليد : 
فيه الهيثم وقد تقدم القول فيه وأنّه غير ثقة!"!. والحكم بن مسكين 
مهمل فى الرجال!" . 


المتن : 
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل , أمَا أوَلاً: فلما تقدم من الخبر 
عق :ززارة أن البول لا تمر غسلد! والخير' الآنن كزللك سعية ذل غلن 


. يوجد : موسى‎ ١10/01: 5١ فى الاستبصار‎ )١( 


(') فى ص .71١‏ 
(") رجال النجاشى : 56٠/١١1‏ » رجال ابن داود : 7// 60١8‏ . 


(؛) فى ص 78١‏ . 


1 ل رو مانن ا لا وو واوا و لو لت ان انقضاء الاعتياز جا 
أنه لا يبجزئ من البول إلا الماء 7 . 

وأمًا ثانياً: فلأن الاستدلال عليئ الاكتفاء بالأحجار للضرورة إن كان 
بهذا الخبر ففيه احتمال أن يراد بنفى البأس عدم نقض الوضوء لا الطهارة 
للماء الخارج . 

وأمّا ثالثاً: فقوله فى الوجه الثاني : إِنْ المذي طاهر. مسلم لكن 
احتمال النجاسة لعدم طهارة المحل» ولو سلّم طهارة المحل بالأحجار تم 
الأوّلء فلا وجه لعدم استباحة الصلاة . 

وقد روئ الشيخ فى الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت 
أب عبدالله علد عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد 
عرق ذكره وفخذاه. قال: «يغسل ذكره وفخذيه)!". 

وهذا الخبر ربما يظنّ أنّه مناف لما قاله الشيخ ‏ عليه هنا غير أن 
احتمال أن يقال : العلّة فى غسل الفخذ المسح بحجر واحدء فلا يدل على 
حكم المسح بالأحجارء له وجه. 

وقد ذكر المحقق فى المعتبر والعلامة فى المنتهئ'": أنّه إذا لم يجد 
الماء لعّسل مخرج البول أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما 
يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه, لأنه يجب إزالة 
النجاسة وأثرهاء وإذا تعذرت إزالة النجاسة بقيت إزالة العين . 

وهذا الكلام محل نظرء لكنه لا يدل علئ الطهارة بالحجر ونحوه 
لمحل البول. بل العلامة صرّح فى المنتهئ بأنّه لو وجد الماء بعد ذلك 


.789 فى ص‎ )١( 
. ١ح أبواب النجاسات ب51؟‎ 45١ :7 الوسائل‎ . 1715/137١ :١ التهذيب‎ )( 


9) المعتير 15511« المعو 27-35 : 


غسله . وكون مذهب الشيخ ما ذكره هنا محل تأمّل ؛ لما كرّرنا فيه القول من 
اضطراب الشيخ فى هذا الكتاب . 


قال : 

والذى يدل علئ أنه لا بْدَ فى البول من الماء زائداً على ما تقدم : 

ما رواه الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمّد . عن أبان بن 
عثمان . عن بريد بن معاوية . عن أبى جعفر عَليّةٍ أنه قال : «يجزئئ من 
الغائط المسح بالاكجاز مولا يشوى من الول ال" الماع 

والذى يدل على التأويل الأوّل : 

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن محمّد بن الحسين . عن 
محمّد بن خالد . عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبى عبداله ِل : 
الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط . قال : «كل شىء 
يابس ذ كى » . | 


الشدك : 

فى الأوّل : فيه القاسم بن محمّد الجوهري وقد كررنا ذكره7" 

والثانى : فيه محمد بن خالد وهو بادلا ( وعبدالله بن يكور 
مشهورء قال الشيخ عل : إِنّه ثقة فطحى '". والنجاشى لم يذكر الأمرين !4 


1 58 ص ١8١‏ د" 
(1) هداية المحدثين : /77 . 
(؟) رجال النجاشي : 7317 . 


١ نو و م 114 لسعو اا ون عاط مووي دز ل امستمهياء الاعتبار اج‎ 5٠ 


وفي الكشي نقل الإجماع علئ تصحيح ما يصح عنه!"!؛ وفي ظني أَنْ عدم 
تعرّض النجاشي لشيء مما ذكر فيه منه!" عدم ثبوته عنده وهو ثبت في 


المتن : 

فى الأوّل: ظاهره تعيّن الماء للبول » فهو مؤيّد لغيره من الأخبار. 

وأمًا الثاني : ففى دلالته على مطلوب الشيخ نظر إن عنئ الطهارة » وإن 
قصد عدم تنجيس غير محل البول مع الجفاف ‏ كما يدل عليه كلامه أَوَلاً 
حيث لم يجوّز الصلاة مع استعمال الحجر وإن كان آخر كلامه يدل على 
خلافه ‏ أمكن تسليم دلالة الخبر علئ ذلكء لأنْ قوله: «كل شىء يابس 
ذكيم) لاوهه لآن يراق أن كل نان طهر أو لاهن حدرورة أن الأغنيان 
لمعيو المتخيدة الور ون القذاهر من كرنه دكا انهلا بتجيس: غيوة مع 
الجفاف بنوع من التجوز . 

ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره الوالد ‏ تت -: من أن [عدم]!) طهارة البول 
بالأحجار ليس بموضع خلاف بين الأصحاب معروف . لا يتوجه عليه أن 
كلام الشيخ ينافى ذلك, فليتأمّل . 


اللغة : 
قال فى النهاية فى حديث محمّد بن على «ذكاة الأرض يبسها): 


. 3177 : 7 رجال الكشى‎ )١( 

(1) كذاءولدل الألسوةة قريية:: 

(:5) ما بين القوسين ساقط من «فضص» و«رضص». 

(8) ها بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى ‏ فإِنَّ المتفق عليه عدم الطهارة » راجع 
معالم الفقه : /ا28 . 


يريد طهارتها من النجاسة . جعل يبسها من النجاسة الرطبة فى التطهير 
بمنزلة تذكية الشاة فى الإحلال» لأنّ الذبح يطهّرها ويحلّ أكلها'" . 


قال : 
باب النهي عن استفبال الشعر فى غسل الأعضاء 

أخبرنى الشيخ ِل عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن سعد 
ابن عبدالله . عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسئ . عن ابن 
ادبن" هق وكين وزرارة اسن أعين أ يساسالا انا جعفر بان عن 
وضوء رسول اله وَل . فدعا بطشت أو بتور”" فيه ماء فغسل كفيه 'ثم 
غمس كفه اليمنئ فى التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه 
علئ غسل وجهه. ارس اراسي ايا 
فغسل يده اليمنئ من المرفق إلئ الأصابع لا يرد الماء إلئ المرفقين 
في غم تقد البمان كن لبان لاقترك بها نين التتل #الره عل يل 
اليسرئ من المرفق إلئ الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع 
باليمنئ . ثم مسح رأسه وقدميه إلئ الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماءً . 


السند : 


فيه عثمان بن عيسئ المانع من وصفه بالموثق . كما بينا وجهه فيما 


(غ6) 
ةا د 


. (ذكا)‎ ١14 : النهاية لابن الاثير ؟‎ )١( 

(؟) الاستبصار ١8/01 :١‏ فى «ج» : عمر بن اذينة . 

() التّور: بالفتح والسكون : اناء صغير من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه - 
النهاية لابن الاثير :١‏ 19١(تور).‏ 

(8) فى ص 15-١١‏ . 


"56 ا ا ا ا ا ااا 1 ا 00 الاعتبار اج ١‏ 


(وينبغى أن يعلم أن الثقة الجليل محمّد بن يعقرب روئ هذا 
الحديث عن على بن إبراهيم . عن ابيه » عن ابن ابى عمير » عن عمر ابن 
أذينة » عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر عد وذكر الحديث ., وزاد فيه 
بعد ما نقلناه مع مغايرة فى المتن المذكور هنا لا تضرٌ بالحال . والزيادة 
طويلة . والمهم "١‏ منها أنه قال عليه : «فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشىء 
من قدميه ما بين الكعبين إلئ أطراف الأصابع فقد أجزأه» قال: فقلنا: أت(" 
الكعبان ؟ قال : «ها هنا» يعنى المفصل دون عظم الساق . فقلنا: هذا ما 
هو ؟ فقال: «هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك» فقلنا: أصلحك 
الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع ؟ قال: «نعم إذا بالغت/", 
والتعان انان علن ذلك 1800 

وسيجىء من الشيخ رواية ما تضمنه الحديث من الأحكام بطرق آخر 
فروى قوله عليّةِ : «إذا مسح بشيء من رأسه» عن الشيخ . عن أحمد بن 
ميتمل. عن أببة. عن سعد بخ عبذاللة + عن امل بن محمل ين عسي » 
عورخ كتهو مرخ !اده وده زرارة وك 

وروئ قوله : فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة. بطريقه عن محمّد 
ابن يعوب . وبسائر الطريق المتقدم عن الكافى ''' . 


. فى «رض» : والمقصود‎ )١( 


(0) فى الكافى : 6/53 : أين . 

© فر العاف 87511 يوجد» فيها:. 

(؛) الكافى : 0/10 . الوسائل ١‏ : 88 أبواب الوضوء ب90١‏ ح". 
4 الامعهار ع كار 

(نة) الامعضار 5 


وهذا قد يتعجب من وقوعه من الشيخ . حيث فرّق الحديث بأسانيد 
مختلفة . مع أنّه فى الكافى بطريق واحد . 

لكن الذي يظهر من الشيخ - عه - أنه لا ينظر إلى صحة الطريق » بل 
إلئ المتن » وإِنّما يذكر الطريق لثلا يدخل الخبر في حيّز الإرسال. ولولا هذا 
لكان طريق الكافي أولئ فى الذكر من بعض الطرق المذكورة هنا كالمبحوث 
عله . 

ولا يخفئ علئ الناظر فيما قلنا أن الخبر يمكن إرجاعه إلى سند 
معتبرء فلا يضر ضعف بعض الطرق . وهذا فى كلام الشيخ كثيرء إلا أنه 
موقوف علئ زيادة تتبّع وقد [ضاعت بسببه ١]‏ أحاديث كثيرة من كتابي 
الشيخ بسبب ضعف الأسناد وإثبات!" الشيخ للطريق الضعيف)"" . 


المتن : 

كويب انها تشيمنة فين كوه 2 وعنا ملست واذل فتلي أن 
الاستدعاء ليس مكروهاً» لتنزههم بها عن فعل المكروه. إلا أن يقال : إِنّ 
فعله: لان المعوار. 

والموجود فى كلام من رأينا كلامه كراهة الاستعانة » وظاهرها طلب 
الاعانة . إلا أن شُرَاح مثل هذه العبارة قالوا: ويتحقق الإعانة بصبٌ الماء في 
اليد ليغسل المتوضع به!*". وهذا لا يفيد الحصر . 


. فى ورضص»: صاعت سته » وفى «فض» : صاعت شسه ء والظاهر ما أثيتناه‎ )١( 

الى لوطي تاراشا ١‏ 

انما مدن الفوسين نباف هو 

(؟) منهم السسييك الثانى فى روض الجنان : ": » وصاحب المدارك :١‏ ١56؟,‏ والشيخ 
البهائى فى الحبل العتيرن: 13 : 


وس وحم يه راي وعم و ادو امط تر ل اد 6 رجه وا وو جوج مدو دو اتعتضاء الاععان / هرا 

وصرح شيخنا ‏ تي فى المدارك بأن الاستعانة تتحقق بنحو إحضار 
الجا 

وقد يتوجه عليه أن الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وإن لم 
يكن هذا الخبر منهاء ولعل ما قلناه من بيان الجواز هو الجواب . 

ثم ما تضمّنه الخبر من غسل الكفّين يدل علئ ما قاله المتأخرون : من 
ابتهباتب عسل البديق قبل :إدخالهها الآناة( > والاخيان المتفبرة الح 
تفدضيك الها ولك هلو يدن النمنه 20 

ولا يخفئ عدم صلاحية هذه الرواية إلا بتقدير التساهل فى أدلة السنن . 

وما قد يقال: إِنّ هذه الرواية تدل علئ غسل الكفين أمّا أنه قبل 
إدخالهما الإناء فلا. فدفعه أن الظاهر من قوله: ثم غمس كفه اليمنئ في 
التورء أن غسل الكفين لم يكن إلا بالإدخال فى التورء. وإن كان باب 
الاجعمال راتسا 

أمّا ما تضمّنه من الاستعانة باليد اليبسرئ ففيه مخالفة للأخبار 
الفحقي :11 وما غلية الأضحاى ا 

ولا أدري الوجه فى عدم تعرض الشيخ لذلك. أمّا من لا يعمل 
بالخبر فهو فى راحة من التوجيه . ولعل المراد بالاستعانة باليسرئ وضع 


.؟0١‎ :١ مدارك الأحكام‎ )١( 

(5) :متهم العلاية فى المقية 1 :18» والشهيد. القاتى فى .روفن الجتان :11 
والاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان ١١7 :١‏ . 3 

() راجع ص 703: 01" . 

(8)الوسائل :100/5 أبواك:الوضوعي فاع اما 

(0) منهم المحقق فى المعتبر :١‏ 174, والكركى فى جامع المقاصد :١‏ 2514 
وماخن الندارك فد 135 


الكف فوق الكف لا العّسل بالكفين » إلا أنْ الخبر عرفت حاله , فالكلام فيه 
أكثر من هذا لا فائدة فيه . 


اللغة : 

قال ابن الأثير(" في كتاب إحكام الأحكام : التور بالتاء المثناة هو 
الطست. والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات . وفى الحبل 
المنيق تروف بالسيرة والقيرة العغدي 3 ش 


قال : 

فأما ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد . عن العباس . 
عن محمّد بن أبى عمير. عن حماد بن عثمان, عن أبى عبدالله ليه 
قال : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» . ١‏ 

فهذا الخبر مخصوص بمسح الرّجلين , لآنه يجوز استقبالهما 
واستدبارهما والذى يدل على ذلك : 

ما رواه محمّد بن يعقوب . عن أحمد بن إدريس . عن محمّد بن 
أحمد بن يحيئ . عن محمّد بن عيسئ . عن يونس قال : أخبرنى من 
رأئ أبا الحسن يد بمنئ يمسح ظهر قدميه من أعلئ القدم إلئ الكعب 
ومن الكعب إلئ أعلئ القدم . 


السئد : 
في الأوّل : لا ريب فيه علئ الظاهرء لما تقدم من أن العباس هو 


)١(‏ فى «د» : قال بعض محمقى المخالفين. 
(5) الحبل المتين : ١8‏ . 


طاح أن عي واو اث قد عا معو ونج قي الج و وج ناض وكا كه مارو “روا روطان ! لنب وا" 0 قل ووو فاه لها ليه استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


الثقة لل وفى الثانى : محمد بن عيسى عن يودسس 2 وجهالة الرائى لابى 
الحسن لله . 


المتن : 

ظاهر الأوّل جواز المسح مقبلاً ومدبراً فى الوضوء الشامل للرأس 
والرّجلين . 

والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه . 

والذي استدل به الشيخ علئ تخصيص الرٌجلين لا يدل على ذلك . 
بل هو دال علئ ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر» ولا أدري كيف 
اشتبه الحال علئ الشيخ مع الظهور . 

وفى خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضاً عنه لها أنّه قال : «لا بأس 
بمسح القدمين تاذ سيا 1 

وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضئ وجوب الابتداء من رؤوس 
الأصابع'" . 

وعن ابن إدريس أنه قطع به جعلاً لوإلئ» فى الآية الشريفة لإنهاء 
المسح لا الممسوح'؟. 

وفيه : أنه لا دليل علئ تعيّن إنهاء المسح فى الآية. بل احتمال 
الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار . 


' . 10 فى ص‎ )١( 

(5) التهذيب 5١2/87 :١‏ . الوسائل 1١1:١‏ ابواب الوضوء ب١٠‏ جح" . 
() حكاه عنهما فى المختلف ١١! : ١‏ . 

(5) "السرات 1 55 


وفى المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : إن الاستقبال مكروه. 
وعن ابن حمزة أنه أوجب ترك الامعقال وغنة الست المر تفي آله قال : 

ثم استدل العلامة علئ جواز الأمرين بخبر حمادء وبصدق الامتثال, 
ثم قال : احتجّوا بأنّه مستقبل للشعر فيكون منهيأ عنه . 

وأجاب بما حاصله تسليم المنع فى شعر اليدين» أمّا مسح الرأس فلا. 

ونقل عن السيّد أنه احتجّ بأنْ من مسح مقدم رأسه من غير استقبال 
المتيقن''. ولا يخفئ حال هذا الاستدلال» وبالجملة فالحكم لا ريب فيه. 
والله تعالئ أعلم . 

ثم إن الرواية الأخيرة لا يخلو قوله فيها: من أعلئ'" القدم إلى 
الكعب إلى الاصابع . لكن الحديث حاله معلومة . 


قال : 
بانن النهى .عند اتحعمال الماة 
الجديد لمسح الرأس والرّجلين 

أخبرنى أبو الحسين بن أبى جيد القمى . عن محمّد بن الحسن 
ابن الوليد . عن الحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد . 
عن ابن أبى عمير وفضالة . عن جميل . عن زرارة بن أعين قال: 
8 البيفكلك: 751 ششاوتك مير 
(5) فى «رض» زيادة : من . 


حكئ لنا أبو جعفر ميلا وضوء رسول الله ييه فدعا بقدح من ماء 
فأدخل بده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وحهه من أعلىئ 
الوجه ثم مسح بيده(" الجانبين جميعا . ثم أعاد اليسرئ فى الإناء 
فأسدلها علئ اليمنئ ثم مسح جوانبها . ثم أعاد اليمنئ فى الإناء ثم 
صبّها علئ اليسرئ وصنع بها كما صنع باليمنى . ثم مسح ببلة ما بقى 
فى يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما فى الإناء . 

وبهذا الاشناد عن الحسين بن سعيد . عن صفوان . وفضالة بن 
أيوب . عن فضيل بن عثمان . عن أبى عبيدة الحذاء قال : وضّأت 
أبا جعفر عَيّة بجمع!" وقد بال فناولته [ماءً]!" فاستنجئ . ثم صببت عليه 
كفاً فغسل وجهه وكمًاً غسل بها!) ذراعه الأيمن وكفًا غسل بها ذراعه 
الايسر. ثم مسح بفضل الندئ رأسه ورجليه . 


السدن : 
كن الاوك معدود فى الصحيح نظراً إلى ما قلناه ساناء 
وفى الثانى الفضيل بن عثمان » والنجاشى إِنّما ذكر الفضل بن عثمان 


0 
وويفه © . 


. يوجد : اليمنئ » وفى الهامش : زيادة فى «د»‎ ١7١/08 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

(؟) فى المصباح المئير ٠١8 : ١‏ : ويقال لمزدلفة : جمع » وفي القاموس المحيط ” : 
4 : وبلا لام المزدلفة » ويوم جمع يوم عرفة . وأيام جمع أيام منى . 

(9") ما بين المعقوفين اضفناه من الاستبصار . 

() فى الاستبصار ١‏ : 08/؟,١‏ : به. 

(0) فى الاستبصار ١‏ : 177/08 : به . 

(1) رجال النجاشى : 814١/1508‏ . 


وابن داود قال : إِنّه رأىئ بخط الشيخ فى كتاب الرجال : الفضيل 
مصعّراًء وأنّه ابن أخت على بن ميمون المعروف بأبى الأكراد(" . 

والنجاشى ذكر فى الفضل هذا الذي قاله ابن داود!". والظاهر 
الاتحاد . 


المتن : 

لا يخفئ أن ظاهر قوله فى الخبر الأول: وضوء رسول الله يَيَيَة . 
المراد به الوضوء الذي كان مستمراً عليه وُه وحينئذٍ يندفع بعض 
الاشكالات الواردة علئ الاستدلال بالحديث للبدأة بالأعلئى فى الوجه 
واليدين من جواز أن يكون البدأة بالأعلئ لكونها أحد أفراد لكلي المأمور 
بهء إلا أن يقال: إن فعل الإمام لَه لذلك ويتم المطلوب من الإشكال. 
وفيه نوع تأمّل . وكذلك الإشكال فى المسح ببقية البلل » فليتأمّل . 

وما تضمنه قوله : فدعا بقدح . من لزوم الاستعانة المكروهة قد قدّمنا 
فيه الكلاه7" . 

وعدم غسله عل يده اليمنئ أو يديه لأنه بصدد تعليم الوضوء 
الواجب . ولزوم وجوب إمرار اليد علئ الجانبين مسحاً وكذا مسح كل من 
جوانب اليدين سهل التوجيه . 

وقوله : ثم أعاد اليمسرئ . من باب المشاكلة علئ ما فى الحبل المتين © . 


.١١١7 7/١07 : رجال ابن داود‎ )١( 
.815١/١/ : (؟) رجال النجاشى‎ 


() الحين الوكيه 11 


١ ف افك واه يو الحو مو وا لقم مده أ لحف ل افلم ول أو ضيه عراف هه به تدائهة وا لخم ا كه هوي ماح ويه استقصاء اللاعتبار اج‎ ٠ 


وقوله : مسح بيده الجانبين . هو الموجود فى النسخ التى رأيناها'", 
وفى بعض نسخ التهذيب «الحاجبين» بدل «الجانبين)('ا وعلئ الموجود 
هنا قيل: يمكن أن يستدل به لابن الجنيد على وجوب إمرار اليد على 
الوجه'"» وفيه ما فيه . 

وما تضمنه الخبر من اتحاد الغرفة لا يدل علئ مرجوحية الثانية » لما 
قدمناه من أنّ المقصود منه تعليم الواجب حسب . 


اللغة : 
الاسدال إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما. ومنه السديل وهو 
5 8 10 : ا 

ما يرخئ علئ الهودج . ففى الكلام استعارة تبعيّة كما فى الحبل المتين'*" . 

وما تقبهتة"الخين :الثانى م قولهة وضانة اليه ارو يريد به مجرد 
مناولة ماء الوضوء كما يسبئٌ عنه الخبرء وقوله: فتناولته . الفاء فيه فاء 
التعقيب من عطف المفصّل علئ المجمل . كما فى الحبل المتين/''. وما 
الوضوء"" . محل تأمّل بعد ما قررناه» فليتأمّل . 


قال : 


فأمًا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن معمر بن خلاد 


.ا١7١/08‎ :١ الاستبصار‎ )١( 
.١0ال/00‎ :١ التهذيب‎ )( 

(") كما فى الحبل المتين : ؟١‏ . 
41 الحيل لمكن 117 

)0 الحبل الحتية ١‏ 1 

. ١١ : كما فى الحبل المتين‎ )١( 


المسح بماء جديا ا ا ما ا ل ا ال ا ا 
قال: سألت أبا الحسن َي أيجوز للرجل أن يمسح قدميه بفضل 
رأسه ؟ فقال برأسه : لا. فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم . 

وما رواه الحسين بن سعيد . عن حماد. عن شعيب . عن أبى 
شي قال سمالت الااعيدانة ذا تعن سبع الراضن + كلت اسبح يننا 
فى يدى من الندئ رأسى ؟ فقال : «لا. بل تضع يدك فى الماء ثم 
رق : . 

فالوجه فى هذين الخبرين أن نحملهما علئ ضرب من التقية . 
لاتهما موافقان لمذافي 1 العامة . ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا 
جفت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته . فيحتاج (إلئ تجديد)!" غسلها 
فيأخذ ماءً جديداً ويكون الأخذ لها أخذاً للمسح حسب ما تضمنه 
الخير الاو 

وأمًا الخبر الثانى فيحتمل أن يكون المراد بقوله : «بل تضع يدك 
فى الماء» إنما أراد اليا الذى بقى فى لحيته أو حاجبيه وليس فيه 
ادقع يلاه :فى الجا الذى فى الاناء اف قرس نان احتمل ذلك لم 
بعارض ها تدما من الأشبار 1 . 

والذى يدل علئ التأويل الذى ذكرناه : ما أخبرنى به الشيخ - ييه - 
عن أحمد بن محمّد , عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدلله . عن موسئ بن 
جعفر بن وهب . عن الحسن بن على الوشاء . عن خلف بن حمّاد . 


- 
9٠ 


عمّن أخبره. عن أبى عبدالله ليد قال : قلت له : الرجل ينسئ مسح 


. زيادة : كثير من‎ ١75/01 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
ركاتي الاستهار 11/2/6572 ان معد‎ 


"٠غ‏ م م نل ا وف وق لسو ل وام ات ل وا واكرن لحو استمضاء الاعتبار اج ١‏ 


زابينة وهو فى الصلاة . قال : «إن كان فى لحيته بلل فليمسح به» قلت : 


السندك: 
فى الأول ليس فيه ارتياب » وفى الثانى أبو بصير وهو معلوم بما 
اج وفي الثالث موسئ بن جعفر مهمل فى الرجال/؟. وخلف ابن 


حماد ثقة كما فئ النجاشى!", وقول ابن الغضائري فيه غير مسموع . 


المتن : 

فى الخبر الأوّل ظاهر في السؤال عن مسح القدمين» وأهل الخلاف 
لا يقولون بالمسح فالحمل علئ التقية قد ينكر. وجوابه أن بعضهم نقل 
شيخنا ‏ أيه الله عنه!* القول بالمسح بماء جديد . أما الحمل على أن في 
زعمهم الفاسد أن العّسل يسمئ مسحاً على بعض الوجوه. ففى غاية البعد. 

نعم قد يشكل الحمل الأوّل بما إذا لم يكن المذهب مشهوراً. وقول 
الشيخ : إِنْهما موافقان لمذاهب العامة . لا يناسبه أيضاء وفى نسخة لمذاهب 
كثير من العامة(" . 

ثم إن الخبرين الأوّلين وإنّ لم يدلا علئ عدم جواز الاستئناف صريحاً 


(0) فى ص "الاء 85 . 

99 وحال الفحافى الام ورجال ان عاو 11/11 

(5) رجال النجاشى : 5919/١017‏ . ظ 

(4) فى وفض» زيادة : فى المح. وهو رمز مختصر الوسيط للميرزا محمد بن على بن 
إبراهيم الاستربادي » ولم يوجد لدينا . 

. 774/069 : ١ الاستبصار‎ )0( 


ليحتاج الشيخ إلئ الجمع كما أورده عليه شيخنا ‏ و(" وشيخنا المحقق 
فير (اامككةت اتذة انهه أرضاء ال اله نويما ين وكددنا 
ور عون الا تقتضى إرادة وضوءه دائماً!" 

ولئن اعترض بمنع ذلك أوَّلاًء واحتمال مواظبته نه عل الراجم ولفديق 
المسح بالبلل. أمكن أن يقال: إن ظاهر الخبرين رجحان استئناف الماء. 
والقائل عندنا بجواز الاستئناف ابن الجنيد .» وهو يخص ذلك بما إذا لم يبق 
مع المتوضئ نداوة؛ كما حكاه فى المختلف'", بل ظاهر الشيخ هنا القول 
بما يناسبه إن تم كونه قولاً للشيخ ‏ لله وحينئذٍ فالخبران مخالفان 
للإجماع . مضافا إلى أن كمال المسح بالبقية لا ريب فيه عند الأصحاب !4 , 
والخبران دالان على خلاف ذلك . 

نعم علئ هذا التقدير ليست المنافاة للخبرين الأولين . كما هى عادة 
الشيخ فى الكتاب . ش 

وما قد يستفاد من كلام زرارة : من أنّه لم يعدهما فى الإناء الدال على 
عدم الاستئناف . فيه أن حكاية زرارة لا تفيد إلا ما شاهده. وهو لا يدل 
على المطلوب . اللهم إلا أن يقال : إِنّه فهم ذلك من الإمام بالفحوئ . وفيه 
ما لا يخفئ » ولعل ما قلناه أوَلاً فى الجواب أولئ . 

وما ذكره الشيخ في توجيه الخبرين فما يتوجه عليه أظهر من أن 
نبيّن : 
)١(‏ مدارك الأحكام :١‏ ؟١؟.‏ 


(؟) فى ص 7959 . 

8١ لمت‎ 0 

(؛) منهم المحقق فى المعتبر .١57 :١‏ والعلامة فى المختلف :١‏ 4؟١.‏ رصاحب 
المدارك ١ .؟5١؟ :1١‏ 


200 متنا نه كتوم ون اع ان عو ماع بافلؤ توج مون روسب تبج ررمي افتقضاء الأعتبان ١2‏ 

أمَا أوّلاً: فلأنٌ الخبر الأوّل تضمّن أنه طْليةٍ قال برأسه : لاء لما سأله 
عن مسح القدمين بفضل الرأس . وأين هذا من الجفاف ؟. 

وقوله : فقلت أبماء جديد . إذا تعلق بالجفاف لم يبق له تعلق بالسؤال 
الأوَّلء ومثل هذا لا يليق ذكره . 

وأمّا ثانياً: فما ذكره فى الخبر الثانى من أن المراد أن يضع يده في 
الماء [الذي بقى فى لحيته أو حاجبيه ١]‏ لا يعتريه شوب الريب في أن 
الراضية الا تعتاف بر راق شير لا تقهم متهي وشترورة اليم انين قل 
هذا إذا أمكن غيره . 

وأمّا ثالثاً: فلأن الخبر الذي استدل به لا دخل له بمراده» ولئن سلَّم 
دلالته علئ جواز المسح بالبقية لا يتم الدلالة علئ الأكملية كما هو مفاد 
الخبرين» ولو سلّم ذلك فالخبر لا يخلو ظاهره من إشكال ؛ لأنّ مسح 
الرأس إذا نسيه الانسان بطلت الصلاة» وظاهر النص عدمهء ولئن وبجّجه 
بإرادة استئناف الصلاة أشكل بأنّه لا بْدَ من مسح الرّجلين أيضاًء ولو سلم 
إرادة ذلك أشكل باشتراط عدم جفاف الأعضاء أو العضوء وبلل اللحية إذا 
لم تكن داخلة فى الوجه محل كلام غير أن تسديد هذا ممكن . 

وفى فوائد شيخنا المحقق ‏ سلمه الله تعالى - علئ الكتاب : أن المراد 
نسى فلا يدري مسح أو لاء وإلا استأنف الصلاة وقيل : الظاهر استأنف 
الو ضوعي فتك دن 

ومن لطيف التوجيهات فى حديث معمر احتمال أن يكون قول 
الإمام طليةُ برأسه : «لا» نهياً عن سؤال معمر خوفاً من غير المأمون فى 


. |الاستقامة المتن‎ 04 : ١ ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار‎ )١( 


المجلس . فظن معمر خلاف ذلك. ولمًا أعاد السؤال وتنبه الحاضرون 
أمره مَل بما ذكرء فالتقية ليست إلا فى الماء الجديد , فليتأمّل فى ذلك من 
حيث إنه لا يدفع جميع الشبهات عن الخبر . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الاستدلال فى كلام من رأينا كلامه لعدم 
جرآن الاستاف الأ وخلى من تصدور غير أن فيضا مهي وغ الاستدلال 
بصحيح زرارة علئ اعتقاده. وإلا فهو حسن بإبراهيم بن هاشم علئ ما رأيته 
فى زيادات التهذيب من كتاب الطهارة . حيث قال فيه : «وتمسح ببلّة يمناك 
ناضيتق؟١‏ قال : والجملة الخيرية فيه يمعت الأمر وهؤ لالوضنوت7, 

وتنظر فيه في الحبل المتين7" من حيث إن الخبر يجوز فيه العطف 
علئ قوله : «فقد يجزيك» إذ فى أول الرواية : «إِنْ الله وتر يحب الوتر فقد 
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثتتان للذراعين وتمسح 
ندلة مما لك )"اللجلادية. 

والاعتراض فى محله. غير أنه ذكر فى آخر الكلام أن ما ذكره بعض 
الأصحاب من أنْ أولوية مسح القدم اليمنئ باليمنئ واليسرئ باليسرئ غير 
ظاهر . محل كلام . لأن أوّل الحديث يدل علئ الرجحان فى جميع ما ذكر 
فيه الآ أن يقال بها لايخلاو سن تكلند وو اول الخسن» :إن الف روت :سحب 
الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراع 
وتمسح» إلى آخره . فليتأمل . 

وما قد يقال: من أنّ الأولى الاستدلال بحديث المعراج الذي رواه 


. أبواب الوضوء ب١7 ح؟‎ 573 :١ الوسائل‎ . ٠١87/50 : ١ التهذيب‎ )١( 
مدارك الاحكام ع الما‎ 5١ 
. ١7 : الحبل المتين‎ )5( 


06 مج ف الما و ولا وبا ا عه اص العففياء الأعقيا ا 
محمّد بن يعقوب فى الحسن وقد تضمّن تعليم الوضوء وأمره عَلَيِاةِ بمسح 
الرامن باليقية 17 “ففيف: أن التأسّى لا يجب إلا فيما يعلم وجهه. وإذا علم 
زال الإشكال» فلا تغفل . 


قال : 
باب كيفية المسح علئ الرأس والرجلين 

أخبرنى الحسبين بن عبيدالله . عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن 
أحمد بن محمّد بن يحيئ!". عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبى 
عمير عن أبى أيوب , عن محمّد بن مسلم . عن أبى عبدالله لَقِذ قال : 
#صبع الراس غلن مقدمه ) . ١‏ 

وأخبرنى الشيخ - عله قال: أخبرنى جعفر بن محمّد بن 
قولويه . عن محمّد بن يعقوب . عن عدة من أصحابنا . عن أحمد بن 
محمد . عن شاذان بن الخليل النيشابورى . عن معمر بن عمر. عن 
أبى جعفر اكلا قال : «يجزئىٌ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع . 
وكذلك الرّجل» . 

وأخبرنى الشبخ ‏ عه عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن 
أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. عن 
العباس بن معروف . عن على بن مهزيار. عن حماد بن عيسئ . عن 
بعض أصحابه . عن أحدهما ط2ئ فى الرجل يتوضأ وعليه العمامة 
قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح علئ مقدّم رأسه » . 


. أبواب الوضوء ب0١ ح0‎ 74٠:١ الوسائل‎ » ١/587 : الكافى‎ )١( 
. لا يوجد : بن يحيى‎ : ١ (؟) فى الاستبصار‎ 


وو اي 
ا لا ع اجات ارا د الى ل ا 
لأمكن الإصلاح لاحتمال كونه من غير الشيخ ؛ وقد ينظر فى رواية محمّد 
حاله معلوم مما قدمناه . 

م : فيه شاذان بن الخليل » وهو مهمل فى الرجال!'!. ومعمر بن 


ولاك رمق 


المتن : 

فى الأول : ظاهر فى أن المسح علئ مقدّم الرأس ». ولم ينقل خلاف 
فى ذلك » وفي الثاني : دلالة علئ إجزاء مسح الرأس موضع ثلاث أصابع » 
والثالث : لا ينافيه لأنّ الإصبع إذا مسحت عرضاً تحقق مقدار الثلاث» إلا أن 
الخبرين كما ترئ غير سليمين . 


)١(‏ رجال الطوسي : 1/4٠1‏ منهج المقال : 1 . ولكن ظاهر قول الكشي في 
ترجمة محمّد بن سنان أنه من العدول والثقات من أهل العلم » وظاهر قول النجاشي 
في ترجمة ابنه الفضل بن شاذان أنه كان ثقة» وعدٌ العلامة إيَاه فى القسم الأوّل يكشف عن 
اعتماده عليه . رجال الكشى ؟ : 91/4/7/97 . رجال النجاشى : 850/807 »؛ خخلاصة 
العلامة : /41/" . ْ ْ 

(1) رجال الطوسي : 0/0/5١17‏ . منهج المقال : 788 . 


30 ديدع تج انلود ل 7 قا م اا الو الع ل ا ووم وني استفضاء الأغتبار ١‏ 

ففيه : أَنّه لو أجزأ الأقل من ذلك لما ناسب لفظ الاجزاءء إلا أن 
يقال : إِنّ الإجزاء بالنسبة إلئ اعتبار الثلاث أصابع آلة. كما هو مختار ابن 
بابويه فى الفقيه حيث قال: وحدٌ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع 
ار ررد أقف علئ ما يصلح دليلاً له . 

وفى الحبل المتين نقل خبراً صحيحاً لزرارة قال: قال أبو جعفر مقا : 
«المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع 
ولا تلقى عنها خمارها»!" . 

ثم قال: ويمكن أن يستدل به للشيخ فى النهاية وابن بابويه من 
وجوب المسح بثلاث أصابع وعدم إجزاء الأقل مع الاختيارء ويؤيّده رواية 
فغر وذكن الووانة الجيحورت عنيا ا 

وفي نظري القاصر أنه لا يخلو من غرابة» لأن مضمون الخبرين 
موضع ومقدارء وأين هذا من عبارة المقيّد كما لا يخفئ . 

وفى الكتاب أيضاً: ويمكن حملها علئ الاستحباب ؛ عملاً بالمشهور 
يخ الأصيحات المفتضل بالأخبان الصحيععة الصصرريوة ذا 

وقد يقال : إِنْ الأخبار الصحيحة لا تزيد عن كوئها مطلقة والمقيّد 
موجود. وهو الخبر المذكور عن زرارة» واختصاصه بالمرأة لا قائل 
به علئ ما رأيت, والاجزاء المذكور فيه بالنسبة إلى عدم إلقاء الخمار. 
والشهرة بين الأصحاب محل كلام بعد وجود الخلاف . 


)١(‏ الفقيه :١‏ 8؟. 

(؟) الوسائل 1١ : ١‏ أيواب الوضوء ب5؟ ح؟ . 
(9) الحبل المتين : ١١ 25١0‏ . 

(8) الحبل المتين : ١7‏ . 


وقد سبق إلى الاستدلال للشيخ شيخنا ‏ متي - بصحيح زرارة » موجها 
بن الاجزاء يستعمل فى أقل اللاي ومراده أنه لم يبق أكثر الوااجب إلا 
المسح بثلاث أصابع » وفيه ما قدمناه من احتمال الإجزاء بالنسبة إلئ إلقاء 
الخمار» هذا . 

والذى وقفت عليه من خبر زرارة روي إبرأهيم بن هاشم . على 
مافى التهذيب'" : فإمًا أن يكون من غير التهذيب» أو اعتماد من صَحَحه علئ 
توثيق إبراهيم » إلا أن العادات مضطربة بالنظر إلى الناقلين. وهم أعلم 
بالحال . 


قال : 

فأمًا ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن محمّد 
ابن إسماعيل بن بزيع . عن ظريف بن ناصح . عن ثعلبة بن ميمون . 
عن عبدالله بن يحيئ . عن الحسين بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله لكلا 
عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ 
فقال : «نعم) . 
الرأس . لانه ليس يمتنع أن يدخل الإنسان إصبعه من خلفه ومع ذلك 
فيمسح بها مقدم الرأس . وبحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقيّة . 


.53035 .708 :١ مدارك الأحكام‎ )١( 


(؟) فى «ورض» : برواية . 
(©) التهذب ١‏ : /اا/196. 


1 1[ 1[ ا 0 


السند : 

فيه جهالة الحسين بن عبدالله » لاشتراكه بين مهملين في الرجال7" . 

أمَا ثعلبة بن ميمون فهو ممدوح في غير الكشي'", وفيه نقلاً عن 
جتلاويةه هت محكك ادن ميس ال : 


وعبدالله بن يحيئ أَظنْه الكاهلى وهو معدود من الممدوحين . 


المتن : 

ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من وجه لو تم عند بعض أهل الخلاف 
المسح بإصبع . والشيخ أعلم بذلك . ولعل الثاني أقرب من الحمل الأوّل 
على هذا التقديرء وفى صحاح أخبارهم : إن لنبى عه أدخل يده فى التور 
فمسح رأسه فأقبل بها وأدبرا“). قال ابن الأثير في شرح الحديث : من 
الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمرٌ إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى 
المؤخر . 


قال : 
نأمًا ما رواه أحمد بن محمّد . عن على بن الحكم . عن الحسين 
ابن أبى العلاء قال : سألت أبا عبدالله يد عن المسح علئ الرأس 


. ١195 : وهداية المحدثين‎ 14/١7١ 67٠/١19 : رجال الطوسى‎ )١( 
. 1١/7١ : ؛ خلاصة العلامة‎ 7٠07/1١11 : رجال النجاشى‎ )1١( 

() رجال الكشى ” : .777/11١‏ 

(؟) صحيح البخاري 1 قوست أن ذاو 11/591 


فقال : «كأنى أنظر إلى عكنة فى قفاء أبى يمر عليها يده» وسألته عن 
الوضوء يمسح الرأس مقدّمه ومؤخّره قال : «كأنى أنظر إلئ عكنة فى 
رقبة أبى يمسح عليها» . 

فالوجه فى هذا الخبر ما ذكرناه أخيرا من حمله علئ التقية. 
لا غير . 

وأمّا ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد بن عيسئى . 
رفعه إلئ أبى بصير عن ابي عيواة 0د فى سبح الكديين وسح 
الرأس فقال : «مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره. ات 
القدمين ظاهرهما وباطنهما» . 

فالوجه فى هذا الخبر أيضاً التقية ؛ لأن فى الفقهاء من يقول 

د اال رورم مع ذلك باستيعاب العضو ظاهراً وباطناً 
ع أن يكون أراد ظاهرهما وباطنهما يعنى١"‏ مقبلاً ومدبراً علئ 
ما بيّنا القول فيه . 


السئد : 


عير خفية . 


0 


. أعنى‎ : 18١/71١ : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


0 000 0 0 0 000 
الخلاف!" . 

وما ذكره الشيخ فى الثاني من الاحتمال لا وجه له سيّما بعد 
تضمّن!" الخبر مسح الرأس من مقذمة ومؤخره. 

ولا يخفى ما فى قوله علي . «كأنّى أنظر» إلى آخره من اللطف فى 
الغيارة المتلاقد بدك البحالفين رمم الصدفا في إطلاق سم الساكس د 


لا ينحصر فى الوضوء . كما يعرف بالتأمّل فى سياق الكلام . 


اللغة : 


العُكنة : الطئ الذي فى البطن » وجمعه عكن وأعكان”" . 


قال : 
باب مقدار ما يمسح من الرأس والرّجِلِين 

أخبرنى الشيخ ‏ يِه عن أحمد بن محمّد . عن أبيه . عن سعد 
ابن عبدلله. عن أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن الحسين بن سعيد 
وأبيه محمّد ابن عيسئ . عن محمّد بن أبى عمير . عن عمر بن أذينة . 
عن زرارة وبكير ابنى أعين . عن أبى جعفر لَيْةِ أنه قال : «فى المسح 
تمسح على النعلين . ولا تتدخل بدك تحت الشراك, وإذا مسحت 
بشىء من رأسك أو بشىء من قدميك ما بين كعبك إلئ أطراف 
الأصابع فقد أجزأك ) . 1 


)01( المتقدم فى ص .5٠١‏ 
ف فى «فض): نص. 
() مجمع البحرين ١‏ : 51815 (عكن). 


عنه . عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن محمّد بن يعقوب . 
عن محمّد بن يحيئ . عن أحمد بن محمد . عن شاذان بن الخليل 
النيشابورى . عن يونس . عن حماد . عن الحسين قال: قلت لأبى 
عبدالله َي : رجل توضأ وهو معتمّ وثقل عليه نزع العمامة لمكان 
البرد. فقّال : «ليدخل إصبعه ) . 


السنك: 

فى الأوّل واضح ء ولفظ أبيه عطف علئ الحسين ابن سعيد؛ وقد 
نما قدا فى كنك النيخ مدو هذا الحديق وعد لكل حك يدا : ظ 

وفى الثانى شاذان بن الخليل, وقد تقدم القول فيه" ؛ والحسين 
المشكون ار اير اله العننيق بق المختارع لآن الراوق عنه همان عارة 
ماافى' الفهورسنتة: والتساعى 7" ؛ وحماد هؤ ابن عيندين "7 (لآن. الراوق بعلتة اف 
الفهرست ١!‏ الحسيق بن سعيد) !9 :والحسين المذكون واقفن .وو ععنت فى 
التهذيب رواية للشيخ مصرحة بالحسين بن المختار والراوي عنه حماد!©, 
وقد يحتمل أن يكون الحسين بن عبدالله السابق فى الأخبار القريبة العهد. 
وعلئ كل حال الحديث غير صحيح . 


. 507 فى ص‎ )١( 

(1) الفهرست : 550/600 . رجال النجاشى : ١١١/015‏ . 

(؟) فى رض : عثمان . ١‏ 

(1) الموحرو فى التيرسيف1581885.زوانة الحسن ند .سقين قن تا دهن الحسية 
اخ المنكان.. 

(5) كذا فى النسخ . ولعل الأنسب هكذا : لأنّه الراوى عن الحسين بن المختار . 

(5) العهذيي: 1+ /015/3+ الوشائل :1531" أبرات الحاء المفافا ىلا )لأ 


غ١‏ لق ان نو ام ب ويه اتن عد جد وان وح ا مان ا كه ونوا انم تقضباء الاعتبار اج ١‏ 


ظاهر قوله : «ولا تدخل يدك تحت الشراك) عدم مسح ما تحته . فإمًا 
أن يكتفئ بإيصال المسح إليه » أو يتجاوز عنه إلئ الكعبين » فهو مجمل , 
وربما دل قوله : «أو بشىء من قدميك ما بين كعبك إلئ أطراف الأصابع فقد 
أجزأك» علئ عدم وجوب الإيصال إلى الكعبين», ولا البدأة من الأصابع . 
والظاهر منه أيضاً عدم وجوب إدخال الكعبين . كما ذهب إليه بعض"" . 

والعلامة فى المنتهئ ذهب إلئ الوجوب . مجيباً عن الحديث بأنْ مثل 
الك قن يضر كما ودع قد اميا لكر دك وله ستل ما ريو رحن از 
1 

وفيه نظر واضح ؛ لأن العرف فى مثل هذا دالٌ عليه . دون ما نحن 
فيه ؛ وما تضمّنه من الاكتفاء بمسح شيء من الرأس لا يأبن حمله على 
المقيّد وقد سبق فيه القول . 

ثم إن الاكتفاء بالمسمّئ في الرّجلين اذعئ عليه الإجماع المحقق في 
المعتبر(؟, كما حكاه شيخنا ‏ َي - واستدل عليه أيضاً بإطلاق الأخبار مثل 
المبحوث عنه وغيره . 

قال شيخنا ‏ توي -: ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف 
كلها ؛ لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصرء فإنْ المقيد يحكّم على 
الوطلق :سباق إن :قناء الله الروائة : 


. ١67 : ١ كالمحقق فى المعتبر‎ )١( 
.30 :.55 :١ المنتهئن‎ )0( 
.١6١ :١ المعتبر‎ )9( 

(5) مدارك الأحكام 55١:١‏ . 


وما ذكره من حمل المطلق علئ المقيد يتوجه عليه في الرأس مع 
ذهابه إلئ المسمّئ , ولا إجماع هناك . 

ثم ما نقله عن المحقق من الأجماع علئ الإجتزاء بالمسمّئ ولو 
بإصبع واحدة قد ذكر المحقق بعده ما حاصله : أن المسح علئ القدم هل هو 
كالرأس أو يجب إيصاله إلى الكعبين ؟ وجهان ملتفتان إلى أن التحديد في 
الرّجلين للممسوح أو للمسح""؟ . 

والعلامة في المختلف اتفق له الاستدلال علئ البدأة بالأصابع بالآية. 
قال: وموضوع «إلئ» الغاية ولا خلاف في أن الأمر هنا للوجوب!". وهو 
غريب بعد احتمال ما ذكره المحقق فى الآية . ظ 

واستدل أيضاً بخبر بكير وزرارة السابق فى حكاية وضوء رسول الله 1 
حيث قال : ثم مسح رأسه وقدميه إلى لي وقد عرفت حال سند 
الحديث , واستدل أيضاً بصحيح أحمد بن محمّد ابن أبى نصر الآتى» 
وستسمع القول فيه بما ينافى الاستدلال . 

وأما الخبر الثاني المبحوث عنه فقد تقدم القول فى مسح الرأس بما 
فيه كفاية. مضافا إلى ضعف الرواية . 


قال : 
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب . عن عذة من أصحابئا. عن 
أحمد بن محمّد بن أبى نصرا". عن أبى الحسن الرضا َك قال: 


6 المعتبر ١0 : ١‏ . 
)١(‏ المختلف ١١7 :١‏ . 
(5) فى الاستبصار :١‏ 5 :: عن أحمد بن محمّدءعن أحمد بن محمّد بن أبى 


3 ا 0 
سألته عن المسح علئ القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه علئ الأصابع 
فمسحها إلئ الكعبين إلى ظاهر القدم . فقلت: جعلت فداك لو أن 
رحلا قال باصبعين من أصابعه ١‏ ؟ فقال : رلا إلا بكفه)(" فمحمول 


السشتك:: 
مخكلدن أ نضيرء كما فن الكافن. والتهزيب7. 


المتن : 

ظاهره تعيّن المسح المذكور فيه. لكن الإجماع قد سمعت نقلهء 
غاية الأمر أن الإجماع علئ المسمّئ » أمّا على عدم الإيصال إلئ الكعب ولو 
بإصبع فغير معلوم . بل ظاهر ما نقلناه عن المحقق من الوجهين يعطى عدم 
الإجماء !2 . 

فما ذكره الشيخ : من أنْ الحديث محمول علئ الاستحباب . يحتاج 
إلى تفصيل » وقدمنا احتجاج العلامة به فىالمختلف على الابتداء من 
الأصابع » مع أنّه محمول علئ الاستحباب عند الأصحاب7, حتئ العلامة 


)افق الاسضازن 5+ 184/317 يوعد الآ نكنية: 

1 الامكتضار 1 1/ 6م1١‏ ف ود إلا تكفية: 

0 الكافى 17ج ار الموتي 511 517 الوساكل 11 اا لا ابواتيه الرضيرء 
ب15؟ حغ . 

(غ) المتقدم فى ص 5١0‏ . 

. ١١7 :١ انظر المختلف‎ )0( 


صرّح به في المنتهئ قائلاً: إِنْ قوله : «لا إلا بكمّه) من قبيل لا صلاة لجار 
المسجد إلا فيه(", كما ذكره الشيخ فى القهدين !لوانت مين بان 
الاستحباب ينافى الاستدلال . 

وفى نظري القاصر أن العلامة كأنه احتمل أن يقال : إن الإجماع على 
المسمّئ يقتضى حمل المسح بالكف على الاستحبابء لا أن البدأة 
بالأصابع كذلك . 

واف أولاً: أن ما قدّمه! من الأخبار فى الاستدلال مع الآية لا يدل 
علئ البدأة من الأصابع » أما الآية فظاهرة» وأمًا خبر زرارة وبكير فإنما يدل 
على أنه مسح قدميه إلى الكعبين » أما البدأة فغير معلومة» نعم لا يبعد أن 
يقال : إن الظاهر ذلك » لكن الحديث لا يصلح للاستدلال . 

وا كاانانا وتقادن. حير اسن رو كك رو أن لصي سيدا عدار 
الاستحباب لم يبق فيه دلالة على وجوب البدأة بالأصابع من نفسه. والغير 
لم يصلح لذلك », وخبر زرارة وبكير الصحيح في أوّل الباب يدل على أن 
المسح فيما بين الكعبين إلئ الأطراف . وقول العلامة فى المنتهئ! نما هو 
فى الغاية » وقد عرفت ما فيه. / 

نعم روئ الشيخ حديثاً فى باب المسح علئ الجبائرء لكن طريقه غير 
سليم . كما سيأتى , ومتنه : قال: قلت لأبى عبدالله عه : عثرت فانقطع 
ظفري فجعلت علئ إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: « يعرف 


.35 :١ المنتهل‎ )١( 

(') التهذيب :١‏ 555/917 » الوسائل 0 : ١15‏ أبواب احكام المساجد ب”5 ح١‏ . 
(9؟) فى ص 5١0‏ . 

(غ) راجع ص 5١”‏ و5١8.‏ 


4 نل روج عفد سو عد ب أ لقو ول لل وال 6 ةا مويه رقأو فوط رد لشو جه رجه وار ف مداو بو 6ا ا6ردا 20 21<ه استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل ء قال الله تعالئ : « ما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ١»‏ امسح عليه»)!". 
الكلام في صحة السند , وقد يمكن حمله علئ الاستحباب ء إلا أنّه بعيد عن 
الظاهر . 
وبالحملة فالمقام واسع البحث .2 ولم اعفن تحريره فى كلام 
المتأخرين » بل إِبّما أشار المحقق إلى ما سبق عنه!"» فينبغى عدم الغفلة عنه . 
وقول السائل فى الخبر المبحوث عنه : قال بإصبعين » بمعنئ فعل . 
نعم يحتمل أن يراد بالكفّ ما يتناول الأصابع » ويحتمل إرادة غيرها 
بل هو الظاهر من قوله : فوضع كفه. وقوله فى نفى قول السائل عن 
من المسح إلئ ظاهر القدم واضح الدلالة على أنْ الكعب غير المفصل إلا 


قال : 
نأا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن بكر بن صالح . عن 
الحسن!' بن محمّد بن عمران . عن زرعة . عن سماعة بن مهران . عن 


.,8 : الحج‎ )١( 

(؟) التهذيب ٠١91/1771 :1١‏ » الوسائل :١‏ 514 أبواب الوضوء ب9١‏ ح08 . 
00( المتقدم فى ص 0١؛‏ . 

629 الاستنصار ١‏ 8060/15 ف «وج» : الحسين . 


أبى عبدالله للد قال : «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» 
ثم قال : هكذا : فوضع يده علئ الكعب وضرب الأخرئ علئ باطن 
''! ثم مسحهما إلى الاصابع . 
فالوجه فى هذا الخبر ما ذكرناه فى الباب الذى قبل هذا من 
حمله علئ التقيّة!" . لأنه موافق للع ل الل له 
علئ الرّجلين ويقول باستيعاب الرّجل . وهو خلاف الحق . كما بيّناه . 


السدن: 

برضا ودر سوا سنن مر سرامن 
أوصافه إلا ما يفهم من الكشَّى أنه كان وصيَّأ لزكريا ؛ فق أدما او وها 
لا يخفئ حاله . 


المتن : 
يتعين فيه ما ذكره الشيخ علئ تقدير الالتفات للحديث . 


قال : 

والذى يدل على ما قلناه أيضاً : 

باررواة محمد بن يسري عن على بن البراهم ٠‏ عن أبيه ؛ 
ومحمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان جميعاً 0 
عيسئ . عن حريز. عن زرارة. قال: قلت لأبى جعفر لقا : ألا 


)١(‏ فى الاستيصار :١‏ 180/17 : قدميه 


فيه تعدم ف ص ١١غ].‏ 
(") رجال الكشى ” : .١١١5//806/8‏ 


53 ا نه ون د ب وز ا ا 1 لوو واي امتفضاء الاعتبار اج ١‏ 


تخبرنى من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض 
الرجلين ؟ فخ يمحاك م نان : ديا زرارة قاله رسول اله يَل ونزل به 
الكتاب مسن لله لأنّ اله يقول : #« اغسلوا وجوهكم »" فعرفنا أن 
الوجه كله ينبغي!" أن يغسله . ثم قال : « وأيديكم إلئ المرافق 74" ثم 
فصّل بين الكلامين . فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال : 
« برؤوسكم 4 أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء . ثم وصل الرّجِلين 
بالرأس . كما وصل اليدين بالوجه , فقال : ١‏ وأرجلكم إلى الكعبين » 
فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح ببعضهما!"'. ثم بيّن!! رسول 
اله يَييةُ ذلك للناس فضيّعوه . ثم قال :ظ فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً 
طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» فلما وضع الوضوء عمّن لم 
يحَدذ الماء انبتك معان" العشل :مسحا لانه قال : « بوجوهكم وأيديكم 
منه »4 ثم وصل بها «(وأيديكم» ثم قال: 9« منه» أى من ذلك 
0 ' لأنّه علم أن ذلك" لا يجرى علئ الوجه لاله انسهلق. فبنة 
ذلك" ببعض الكف ولا يعلق ببعضها. ثم قال: 9«ما يريد الله(" 
ليجعل عليكم من حرج * والحرج : الضيق » . 


1 توه 

)١(‏ فى الاستبصار ١81/15 :١‏ يوجد: له. 

(7) فى :الفقنه 151/951 زياد فوضل البدين إلذا المرققين. الرجه قعرقنا انه فى 
لهما ان يغسلا إلى المرفقين . ْ 

4 الامعيصار 185/578 فى دونه #علرا بعفنها: 


(0) فى الاستبصار :١‏ 181/17 : سن 

(1)ة فى الاستبصار ١81/57 : ١‏ : : بعض 2 وفي اج" : لبعض . 

الى الاضار ١1351‏ يوجد : أجمع . 

(8) فى الاستبصار :١‏ 181/577 زيادة : الصعيد . 

(1) في الاستبصار :١‏ 181/77 لا يوجد : الله . ويوجد فى الدين بعد قوله : عليكم . 


السند : 
لاريب فيه بعد ملاحظة ما قدمناه . 


المتن : 

لا قدح فى زرارة لتوهّم إساءة الأدب فى قوله: ألا تخبرني. لأن 
الضرورة بمخالطة أهل الخلاف دعته إلى ذلك» والتعبير بما قاله اعتماداً 
على رسوخ ولايته » كما فى الحبل المتين!" . 

وما فيه من دلالة الخبر علئ أن الباء تأتى للتبعيض ء فيدفع به قول 
سيبويه : إن الباء لم تجئ للتبعيض!". 

قد يقال عليه : إن إفادة التبعييض تجوز كونها مجازاًء والقرينة بيان 
الرسول يَيَةُ والإمام ل حيث قال في أول الخبر: «قاله رسول الله َيه 
ونزل به الكتاب» . 

ولئن استبعد ذلك من حيث إن قول الرسول لا ينحصر فى البيان 
مكنع أن نتكون الفرينة عير ا عن قز ل ساقا ف لوي سنك ال 10 «ذلك 
للنانن .قافا إلين: [أن:] فكل بززارة لآ حفر عليه الحال: لو كانت قن الآنة 
للتبعيض . إلا أن يقال: إنها مشتركة بين معان, فالبيان لأحد المعاني 
لا يقتضى المجازء ولذلك سأل زرارة» فليتأمّل . 

وقوله طَلكِاة : «فعرفنا أنْ الوجه كله ينبغى أن بعسلةاريها"" شالاغدة 
وجه استفادة هذا المعنئ من الآية» مع أن المأمور به غسل جميع الوجوه . 


فوة فى «رص») : إنْما 5 


ا ا ا بق اواوهة جوتت وس اعم جو اكتمد امياد ةا 


لا جميع كل وجه . 

ومن ثم يخطر فى البال الكلام علئ أهل الخلاف القائلين بأنْ الباء 
ليست للتبعيض فى مثل 9« وامسحوا برؤوسكم # كما يظهر من كلام الشيخ 
من التهذيب(", إن كان إشارة إليهم » وإن كان دفع احتمال أورده فالكلام 
فى جوابه . 
ش وحاصل الأمر أن الشيخ ‏ ءآ - قال فى مسألة مسح الرأس بعد 
الرواية الدالة على .مقدار ثلاث لب ه: 

فإن قيل : كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع أن ظاهر القرآن يدفعه ؛ 
لأنّ الله تعالئ قال: ا وامسحوا برؤوسكم » والباء هاهنا للإلصاق. وإنما 
دخلت لتعلق المسح بالرؤوس. لا أن تفيد التبعيض . لأن إفادتها للتبعيض 
غير موجود فى كلام العرب. وإذا كان هكذا فالظاهر يقتضى مسح جميع 
لان 

وأجاب - طلّهُ ‏ بما فيه طول . وحاصله توجيه كونها للتبعيض"" . 

والذي يمكن أن يقال علئ نحو ما قلناه هناء إن الآية إِنّما تدل بتقدير 
عدم التبعيض علئ مسح - جميع الرؤوس لا جميع الرأس » فلا يشكل الحال 
أن جواب الشيخ لا يخلو من كلام من جهات أشرنا إليها فى حاشية 
كيديب 

غير أنّه ربما يقال فى الخبر المبحوث عنه: إن المسح ببعض 
الرؤوس لا يدل علئ المسح ببعض كل رأس 

والجواب : أن كلام الإمام علي كشف الغموض فى الآية» بأن المراد 


٠. :١ التهذيب‎ )١( 
.35١ 5٠ :١ التهذيب‎ )'( 


بعض كل رأس وغسل كل وجه. فيرتفع الارتياب » ويتحقق غموض مقصد 
زرارة فى السؤال» ويتضح أن الاستدلال بالخبر علئ كون الباء للتبعيض 
بمجردها غير كاف فى المطلوب . 

ثم ما تضمنه الخبر من قوله : «ثمّ فصّل بين الكلامين» قيل : إنه يراد 
به : غاير به بينهما!". 

وما تضمنه من حكم التيمّم سيأتى إن شاء الله تعالئ القول فيه في 
محله!". إذ فيه دلالة علئ أن الصعيد التراب» ولم أرَ من ذكره فى 
الاستدلال لذلك. ولا يخفئ أن دلالة الخبر علئ التبعيض في الرأس 
لا يخرج عن الإطلاق» وحينئذٍ لا مانع من تقييده بما دل على مقدار الثلاث 
أصابع . وقد أشرنا إلى ذلك سابقاًء والله تعالئ أعلم بحقائق الأمور . 


قال : 
باب الأذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا ؟ 

أخبرنى الشيخ ‏ يِل عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن 
محمّد بن يعقوب . عن محمّد بن يحيئ . عن أحمد بن محمّد. عن 
ابن فضال . عن ابن بكير . عن زرارة قال : سألت أبا جعفر طليْةٍ أن 
اناساً يقولوق :إن" الأذنين: من الوه .وظورهما فق الرأسن + فقال : 
«ليس عليهما غسل ولا مسح» . 

فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن يونس . عن على بن رئاب . 


. ١7 : قال به فى الحبل المتين‎ )١( 
. 77:17 يأتى فى ج‎ )'( 
. /اى1 زيادة : بطن‎ / 7 : ١ فى الاستبصار‎ )"( 


"5 حا اانه ااا مواقا تسوج م مو قاووو و مسضون و امتيضاء الاعتبار / ج ١‏ 
قال: سألت أبا عبدالله علي الاذنان من الرأس ؟ قال : انعم) . قلت: 
واذا'"ا مسكت زاسن 0000 اذنى ؟ قال : ( نعم ( كانى انظر إلى ابى 


فى عنقه عكنة!" وكان يحفى رأسه إذا جره . كأنى أنظر والماء يجرى 
على عاتقه»!". 
نمحمول على التقيّة . لأنّه موافق لمذهب العامّة . ومناف لظاهر 


7 .ا 5 . )ع( 
القران . علئ ما بيناه فى كتاب تهذيب الاحكام ". 


السيئد: 

فى الار ل اده فيان وو كير ووهها شو كور . 

وفى الثانى يونس . وأمره ملتبس » إذ يونس بن عبدالرحمان لم أجد 
في غير هذا ادوقع رواية الحسين بن سعيد عنه» ويونس بن يعوب 
وكيا + وعالة,متهون بر غيرة ارضا تجما.. 

وبالجملة فالخبر غير معلوم الصحة . 


المتن : 
إجماع أيضاً. 


وفى الثانى : ما قاله الشيخ فيه هو المتعيّن. غير أن قوله: وإن 


)١(‏ فى الاستبصار :١‏ 188/15 :قاذا. 

10 تقفو معنا فق عل 11+ 

(؟) فى الاستبصار ١88/14 : ١‏ : ينحدر عل عنقه . 
1 نيديب اه : 


مسحت رأسى مسحت أذنى . لا يخلو من إجمال ؛ لأن مسح الرأس إن 
اعتبر جميعه كان مسح الأذنين لازماًء وإن لم يعتبر فالحكم بمسحهما 
لكونهما من الرأس غير ظاهر الوجه. ولعل مذهب أهل الخلاف يوافق 
ذلك .ء أما قوله عَلياةٍ : «كأنى أنظر» إلى آخره . ففيه من اللطف مالا يخفئ . 


اللغة : 


أحفئ شاربه : بالغ فى جرّه ‏ قاله فى المغرب"!" . 


قال : 
باب وجوب المسح علئ الرّجلين 

أخبرنى الشيخ - يله عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان؛ ومحمّد بن يحبئ . عن أحمد بن محمّد 
جميعاً . عن الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن حماد بن عثمان. عن 
سالم . وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفرءية عن المسح علئ 
الرّجلين . فقال : «هو الذى نزل به جبرائيل»!" . 

وبهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن 
العلاء!". عن أحدهما طَلِي . قال : سألته عن المسح على الرّجلين ؟ 
فقال : «لا بأس » . 

وأخبرنى الشيخ - عله - عن أبى القفاسم جعفر بن محمّد. عن 
(7)1الفقوت 1 


. جبرئيل َظِلا‎ : 14 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
فى الأمشضار 195/5511 زيادة عن محمد‎ )6( 


51 عناوم عدم خابط هو و ل نوق و م ب لامتفضاء الاعتبار /ج ١‏ 
محمّد بن يعقوب . عن محمد بن يحيئ , عن محمد بن الحسين . عن 
الحكم بن مسكين . عن محمّد بن سهل . قال : قال أبو عبداله له : 
«يأتى علئ الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة» قلت : 
وكيف ذلك ؟ قال : «لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه ) . 

وأخبرنى الحسين بن عبيداله . عن أحمد بن محمّد بن يحبئ . 
عن أبيه . عن محمّد بن على بن محبوب . عن أحمد بن محمّد . عن 
أبى همام . عن أبى الحسن ليد فى وضوء الفريضة فى كتاب الله قال : 
#المني والعيال :فى الرعنوة للتنظيف »6 ١‏ 

الحسين بن سعيد . عن حماد . عن حريز . عن زرارة . قال : قال 
لى : «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرّجلين!" غسلاً ثم أضمرت أن 
ذلك من المفروض'" لم يكن ذلك بوضوء» ثم قال : «إبدأ بالمسح 
على الرّجلين فإن بدالك غَسل فغسلته فامسح بعده. ليكون آخر ذلك 
المفروض» . 


اليك 

فق الآول : فيه سالم . وهو وت ل الاي وغالب بن هذديل غير مذكور 
فيما وقفت عليه من الرجال . 

وفى الثانى : ليس فيه ارتياب » إلا أن رواية العلاء عن أحدهما محل 
تأمّل ؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر ع . كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا 
)١(‏ فى الاستبصار ١‏ : 06 :الرّجل . 


اف الخنفييار وي روات التروضن.. 
() هداية المحدثين : 19 . 


وجوب المسح عل الرّجلين ااا 

- أيدّه الله - فى فوائده على الكتاب » وفى بعض النسخ ‏ كما ذكره 
ا لا د ينبغي » ولعلّ محمّداً ساقط بعد العلاء 
سهواً من قلم الشيخ . لأنْه المتكثّر فى الأخبار . 

وفى الثالث : الحكم بن مسكين » وهو مهمل في الرجال١١'؛‏ ومحمّد 
ابن سهل » وليس هو ابن سهل بن اليسع على ما ظهرء لأنه من رجال 
الرضا عد » وإِنْ لم تكن ثمرة هذا مهمّة لإهماله فى الرجال!'!. وغيره 
هه نضا . 

وفى الرابع : لا ارتياب كما تقدم . 

وفى الخامس كذلك . 


المتن : 

في الأوّل صريح في أنْ المسح هو الذي نزل به جبرئيل , والإجماع 
على ذلك واقع أيضاً. 

وفي الثاني: نوع إبهام » ولعله للخوف من بعض المعاندين في المذهب. 

والثالث : صريح » وكذا الرابع والخامس . 

وما يوهمه من أن إضمار كونه من المفروض هو الموجب لعدم كونه 
وضوءاًء يدفعه أن المراد به علئ الظاهر من الأخبار السابقة أن العّسل لغير 
الوضوع لأ شيو قتع لا [13" العسل مفين نمه الفيو قن «مجعلةه وحسووءاً 


. 30٠/1751 : رجال النجاشى‎ )١( 

(1) رجال الطوسي : ١58/185‏ - 160 . 
0( فى «رض» : إلا أن ؛ وفى قو أن 
(4) فى فى «رض» : إذ لا . 


8 بام حم عدا لست ادو ناوه اط اك عم وق ته ميته امعتضاء الاعتار ره ١‏ 
فلا واسطة . كما يظهر بالتأمّل . 

ثم إن الأصحاب قد اختلفوا فى الفرق بين العّسل والمسح . فقيل : إن 
بيتيها تايا كليا فى الصدق والمفهوم'". 

وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه باعتبار الصدق . وتباين 

ما الأوّل فالاجتماع مع إمرار اليد والجريان اليسيرء وتحقق الغسل 
خاصة مع انتفاءالأوّل» والمسح مع انتفاء الثاني . 

وربما ظنّ بعض المتأخَرين الفرق باعتبار القصد!", ولعله نظر إلى 
هذا الخبر. ودفعه غير خفى بعدما قررناه. وغيرعيد أن يكون المراد فى 
الب العم انكنناك المافو وان انكو فيه اتسقعالاك اس د كز ناه فون 
حاقية التودوى:: فته : إنقنال:بلة الوضوغ: بالتقطيو .مف غين :واسيطة اليك 
ومنها: وضع اليد ورفعها من غير إمرار ؛ ومنها : كثرة المأخوذ من البلل ؛ 
والفضل للأوّل » كما أن القصور فى المتأخَر. 

والالبقدلال المتدكون لقان :هيدنا :وستفيونا ولذلة الأخا نهل 
اختصاص أعضاء الوضوء بالعْسل فى بعض ., والمسح فى آخرء والتفصيل 
قاطع للشركة . وعدم قصد العّسل مع تحققّه لا يخرجه عن كونه غَسلاً إذ 
الاسم يتبع الحقيقة لا النية » وكونه ماء الوضوء لا يخرجه عن ذلك أيضاًء 
وإلا لزم من صبّ الماء علئ العضو ثم غَسل عضو آخر عدم الجواز. وفي 
البين تثلام . 


.١58 :١ المعتبر‎ 0( 
. 5١0 :١ مدارك الأحكام‎ )0( 


(؟) كالاردبيلى فى مجمع الفائدة .٠١5 :١‏ 


وجوب المسح علئ الرّجلِين ار بان و بطكفاة سق ب اي ب 1 
وقد صرح شيخنا - تو بأظهرية العموم والخصوص من وجه"" . 
وفى الذكرئ : لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح . لأنّه من بلل 

الوضوء . وكذا لو مسح بماءٍ جار علئ العضو وإن أفرط فى الجريان ؛ 

لصدق الامتثال ؛ ولأنٌ الغسل غير مقصود!", وفيه نظر واضح . 

ظ وبالجملة : فللكلام فى المقام مجال. واحتمال الحوالة على العرف 

ممكن » إن لم تثبت الحقيقة الشرعية واللغوية . 
فإن قلت: مع انتفاء الشرع واللغة لا بد من العرف. فكيف يقال 

بالإمكان؟ ظ 
قلت : إثما ذكرت ذلك لاحتمال عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ( وإرادة 

معنئ مجازي من الأخبار بقرينة ؛ إذ مرجع كلامنا إلى مدلول الخبر الأخير: 

وَإنّما ذكرنا الفرق فى مطلق العُسل والمسح بالعارض .ء فليتأمّل فى هذا) 7" 

فإنه لا يخلو من غموض . 
ثم إن الخبر الأخير قد يستفاد منه جواز المسح مع بقية نداوة العّسل , 

حيث قال: «فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده» وإليه ذهب بعض ؛ 

للأصل ؛ وإطلاق ؛ الأمر؛ وصدق الامتثال . 
بل صرّح المحقق بأنه لو كان فى ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح 

رأسه ورجليه جازء لأنّ يديه لا تنفك عن ماء الوضوء . ولم يضره ما كان 

على قدميه من الماء/©). 


. 5١6 :١ مدارك الأحكام‎ )١( 

(0) الذكرئ ؟ : 188 . 

(5) ما بين القوسين ليس فى «رض» . 
(8؟) المعتبر :١‏ ١١١ا.‏ 


0 الوم او مقي وا اق ون ع عر باه واه لوس ممم لاروة ووادي امحمضاء الاعتوان / ج١1‏ 

والعلقة فق المفتلف تقل عن اتن إدرنين أنه قال# من كان قاتما فن 
الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليها من غير أن يدخل يده 
فى الماء فلا حرج عليه , لأنه ماسح إجماعاًء والظواهر من الآيات والأخبار 
متتاولة له؛: 

ثم قال العلامة : وكان والدي يمنع ذلك كله ء ولا يجيز مسح الرٌجلين 
وعليهما رطوبة » وليس بعيدا من الصواب ؛ لأن المسح يجب بنداوة الوضوء 
ويحرم التجديد” ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد""". انتهئ . 

والظاهر أنّ مراد المحقق ما قاله ابن إدريس لا ما يقتضيه ظاهر 
كلامه . واستدلال ابن إدريس بظواهر الآيات والأخبار يمكن توجيهه . سيّما 
الخبر الذي نحن بصدهه . 

وربما كان أوضح منه ما رواه الشيخ فيما يأتى عن على بن جعفر, 
عن أخيه موسي عا قال: سألته عن الرجل لا يكون علئن وضوء فيصيبه 
المطر حتئ يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاهء. أيجزيه ذلك عن 
الوضوء: ؟ "قال 3 (إنغسلةفإن ذلك تجرية!". 

فإن قلت : هذا الخبر إِنْما يدل علئ الاجزاء فى الأعضاء المغسولة, 
لقوله : «إن غسله» والمطلوب الاجزاء فى المسح . 

قلت : لما ذكرت وجه. إلا أن ترك الإمام عل الإعلام بتجفيف 
موضع المسح دليل علئ الجوازء إلا أن يقال: إن الإمام لم يترك ذلك بل 
بيّنه بن العسل يجزئ . وهو يدل علئ عدم إجزاء المسح . وفيه ما فيه . 

ما ما قاله العلامة فى المختلف : من أن الماسح فوق البلل ماسح 


.٠١8 : ١ وهو فى السرائر‎ . ١١07و‎ ١١1:١ المختلف‎ )١( 
. ١ح‎ ١5ب أبواب الوضوء‎ 405 : ١ الوسائل‎ » ٠١81/7509 :1١ التهذزيب‎ )5( 


وجوب المسح على الرّجِلين 00 
بالماء الجديد . فقد يقال عليه : إن تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع » بل 
هو ماسح بالبلل . غاية الأمر أنّ البلل ليس مستقلاً, كما أن الماء الجديد غير 

والأخبار الدالة علئ المسح بالبلل تدل علئ أن المسح بمصاحبة البلل 
أو الاستعانة به. وكلاهما حاصل . ولم أجد فى كلام الأصحاب تحرير هذا 
المقام . 

وما قاله الشهيد فى الذكرئ : من أنه لو غلب ماء المسح رطوبة 
الرّجلين ارتفع الإشكال!؛ محل بحث. لأنّ الإشكال باق كما يعلم مما 


والححي ين مسا ب 8 استحسن قول لتويك اه - ومنع 
تون العاحية الساي""1 تقض ١‏ فلن :3 لكيه والله سبحانه ولى التوفيق . 


قال : 

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن أحمد بن الحسن بن 
على بن فضال . عن عمرو بن سعيد المدائنى . عن مصدّق بن صدقة . 
عن عمار بن موسئ . عن أبى عبدلله ليْةٍ فى الرجل يتوضأ الوضوء 
كله إلا رجايه ثم يخوض الماء بهما خوضاً قال : «أجزأه ذلك » . 

نهذا الخبر محمول علئ حال التقية . فأما مع الاختيار فلا يجوز 
إلا المسح عليهما علئ ما بيّناه . 


فأمّا ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن أيوب 


ال 0055 
اكوا ل الحا ا 1 


358 ووه ع ايا ان و ودع اتيت قهتا لعجا ارج ١‏ 


ابن نوح قال : كتبت إلئ أبى الحسن لق أسأله عن المسح على 


ص ه 


فلا بأس » . 


قوله ياد : «ومن غسل فلا بأس ») محمول على التنظيف . لأنه 
قد ذكر قبل ذلك فقال : «الوضوء بالمسح . ولا يجب إلا ذاك» فلو 
كان الفّسل أيضاً من الوضوء لكان واجباً. وقد فصّل ذلك فى رواية 
أبى همام التى قدمناها حيث قال فى وضوء الفريضة فى كتاب الله : 
لسسع : اليك فى الوضوء للتنظيف » . 


السئد : 


فى الأول موثق . وفى الثاني صحيح . 


المتن : 

فى الخبرين كلام الشيخ لا غبار عليه » وفيه تنبيه علئ ما أشرنا إليه 
سابقاً فى حديث ا 

وما عساه يقال : إن مثل أيوب بن نوح كيف يسأل عن المسح 
والحال أنّه معلوم ضرورة من مذهب الإماميّة » فإنٌ كان السؤال عن كيفية 
المسح فالجواب لا يوافقه » وإن كان عما يوافق الجواب فالحال ما سمعت . 

يمكن الجواب عنه بأنْ السؤال لا يتعيّن فائدته للسائل , بل قد يكون 


. 25١ راجع ص‎ )١( 


وجوب المسح علئ الرّجلين 0 
ااجتهال:» والامر شقن بعك تبوث. تحاذلة الساتل ». 


قال : 

فأمًا ما رواه محمّد بن الحسن الصفار . عن عبد الله(" بن المنبه . 
عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد . عن زيد بن على . عن 
آبائه . عن على ليلد قال : حلست اتوضأا فأقبل رسول الله 1 حين 
ايتدأت بالوضوء . فقال لى : تمضمض واستنشق واستنّ!". ثم غسلت 
وكين 2 ثلاثا . فقال: قد يحزيك من ذلك المرتان» قال!؟ : «فغسلت 
ذراعىٌ ومسحت براسئ رسن فتمال : قد يجحزيك مسن ذلك المرّة. 
وغسلت قدمئ . فقال!: يا على خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار» . 

فهذا خبير موافق للعامة . وقد ورد مورد النمة ؛ لان المعلوم 
الذى لا يختلج ‏ فيه الشك من مذاهب أئمّتنا علِيامٌ القول بالمسح على 
الرّجلين . وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو إرتياب . يبين"' ذلك 
أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيديّة . وما يختصّون بروايته 


لا يعمل به علئ ما بين فى غير موضع . 


. عبيدالله‎ : ١11/1060 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


(9) استن:: الاستتان : اننتغمال السواك + «التهانة لابق الاثيى 5١١:77‏ (سَئن ): 


(8) فى الاستبصار ١11/11 : ١‏ لا يوجد : قال . 
(0) فى الاستبصار ١١1/5 : ١‏ يوجد : لى . 
)١(‏ فى الاستبصار :١‏ 191/71 : لا يتخالج . 
الاق الاسعياز 15 قسن . 


5 موا قاض لوه و طارص أو اوه ل كط وح قفا ممق لاط كا عارك ادك هئف بخ وف هأ أل عل دااع 18 © استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 


الستل: 

كما ترئ يعطى كلام الشيخ أنّ رواته من العامة والزيدية». غير أن 
الرجال , بل الموجود المنبّه بن عبدالله روئ عنه الصفار" ؛ أمّا الحسين بن 
علوان : فد قيل : إنه عامئ !" . 

وعمرو بن خالد : قال الكشئ في رواية : إِنْه مر كيان القنيك 13 مواقا 
الشيخ فإنّه في رجال الباقر علد قال : إِنّه بترىّ » وأتئ به بغير واو » وذكر 
النجاشي : أنّه يروي عن زيد؛ ومن هنا يعلم شخصه وإلا ففي الرجال 


ا 


المتن : 

اكارات الوضع عليه لائحة . وما قاله الشيخ من الحمل على التقية لم 
ينضح لى حقيقة الحال فيه ؛ لأن الحاكى لزيد من آبائه عن على علد إذا 
اقتضئ المقام تقيّة ‏ كيف يصدر منه هذا الكلام مع اندفاع التقية بما دونه . 
واحتمال كون التقية ألجأت إلئ هذا فى غاية البعدء إلا أن باب الامكان 
واسع . 


. ١١79/157١ : رجال النجاشى‎ )١( 
.١54/74 ٠ : رجال ابن داود‎ )0( 
.8١9/159/8 : ” رجال الكشى‎ )'( 
)رسال طوس ا‎ 1( 
. 7/1١/3788 : رجال النجاشى‎ )5( 
. 1١9/156 : رجال ابن داود‎ )1( 


وجوب المسح عل الرّجلين 000 ااا 

ولا يخفئ أن فى كلام الشيخ نوع تدافع ؛ لأن الحمل علئ التقية 
يقتضى قبول الخبرء وقوله : إنه لا يعمل بما يختصون به. يقتضي رد 
الخبر ء وإرادة عدم العمل به مع قبوله بأن يحمل على التقيّة لا وجه له ء كما 
هو ظاهر . 

ويمكن الجواب: بأنْ مراد الشيخ بعدم العمل عدم فعل ما تضمنه 
الخبر لا قبوله . والظاهر أنْ هذا هو غرض الشيخ . فتدبّر . 

ثم إِنّه يستفاد من كلام الشيخ هنا أن روايات الزيدية والعامة لا يعمل 
بها إلا إذا كانت معتضدة بروايات غيرهم » أو قرائن تدل علئ الصحة . وهو 
الذي يظهر منه فى العدّة الأصوليّة على ما حكاه الوالد(" - توي -. 

رن فنا لمحت حو تكن بون أله اجو العمل يقير اللسلاعز ةرور 
ضارعهم ء بشرط أن لا يكون متّهماً بالكذب . محتجَّاً بأ الطائفة عملت 
بخبر عبدالله بن بكيرء وسماعة. وعلى بن ا حمزة. وعثمان بن 
عيسئ ("أ. لا يخلو من منافاة لما ذكره هنا وحكاه الوالد!" . 

ولعل مراد الشيخ أنْ عمل الطائفة قرينة عاضدة» وفيه بحث حررناه 
فى محله , والغرض هنا هو الإشارة إلى المنافرة بين الكلامين . ليعلم الناظر 
الاضطراب » ويتحرئ معرفة طريق الصواب . 


اللغة : 
قال ابن الأثير فى النهاية فى حديث السواك : إِنّْه كان يستنّ بعود من 
)١(‏ معالم الأصول : 5٠١‏ . 


(؟اتسعارع الأمول كان وهو فى د21 م 
(5) معالم الأصول : 3٠١‏ . 


د ماساه وافست اسفن افو الو جه حو اماو لك قط رام عور لماه يدوه الستتفياء الاعتيا د ١‏ 
أراك + الايقتان + النتعمال السواك» .وهو افعال: مين الاسحان : أئ سمزة 
غعلنها 7 


قوله : 
باب المضمضة والاستنشاق 

أخبرنى الشيخ - عله عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد . عن عثمان بن 
عيسئ . عن سماعة قال : سألته عنهما . قال : «هما من السنة فاإن 
نيستهما لم يكن عليك إعادة» . 

وبهذا الاسناد عن عثمان بن عيسئ . عن ابن مسكان . عن مالك 
ابن أعين قال : سألت أبا عبدالله ملي عمّن توضأ ونسى المضمضة 
والاستنشاق . ثم ذكر بعدما دخل فى صلاته . قال : «لا بأس» . 

وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبى عمير. عن 
جميل . عن زرارة . عن أبى جعفر ليد قال : «المضمضة والاستنشاق 
ليسا من الوضوء » . ١‏ 

قال محمّد بن الحسن : معنئ قوله عل : «ليسا من الوضوء» أى 
ليسا من فرائض الوضوء وإن كانا من ستئنه . يدل على ذلك الخير 
الآوّل الذى رويئاه عن سماعة . ويؤكد ذلك أيضاً : 

ما أخبرنى به الشيخ ع عن أحمد بن محمّد . عن أبيه . عن 
أحمد بن إدريس . عن أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن الحسين بن 


)١(‏ النهاية لابن الاثير " : 5١١‏ (سن). 


سعيد . عن حماد . عن شعيب . عن أبى بصير . عن أبى عبدالله ليه 
قال : سألت أبا عبدالله ملي عنهما . فقال: «هما من الوضوء . فان 
نسيتهما فلا تعد). 


السند : 

فيما عدا الثالث غير سليم ء أمَا الأول : فواضح الضعف . والثاني : فيه 
مالك بن أعين أيضاًء وقيل : إِنّه كان مخالفاً!" . وقيل : كان مرجثا . 

وفى الرابع : أبو بصيرء والثالث معلوم الحال . 


المتن : 

ظاهر فى الأول والثاني . وأمًا الثالث فما ذكره الشيخ فى توجيهه 
بعيد . بل الظاهر ‏ فى التوجيه أنْهما مستحبّان خارجان عن حقيقته . بل هما 
ا ل ارد ابن بابويه7")» غاية الأمر استحباب فعلهما قبل 
الورضعوف: 

وعلئ ظاهر قول الشيخ : إنْهما ليسا من الفرائض . بل من المستحبات 
الداخلة فى ماهيته . وقد يمكن توجيه كلام الشيخ بما يرجع إلى ما قلناه 
والأمر سهل . 

ما ما قاله: من أنّ خبر سماعة يدل على أنّهما ليسا من الفرائئض 
ما قابل الفرض ء فيشمل الواجب . إذ المراد بالسئّة فى أخبارنا قد يكون 


51١ : انظر الخلاصة‎ )١( 
. ١7 : الهداية (المقنع والهداية)‎ )1( 


فا لمكن والينة لا بالفران: 

وقوله عَلكِلاٍ فى خبر سماعة : «فإن تسيتهماة إل أغزة:.' ل يدل غلية 
عدم الوجوب . لأنّ الإعادة فيه ظاهرة فى الوضوءء وإذا لم يكونا من أجزاء 
الوضوء لا يلزم إعادته بالإخلال بهماء إلا أن عدم القائل بالوجوب علئ 
ما يظهر من المختلف!"! يؤيّد كلام الشيخ . 


.  :ةغللا‎ 

قال ابن الأثير فى كتاب إحكام الأحكام فى المضمضة: إن أصل هذه 
اللفظة مشعر بالتحريك . ومنه مضمض النعاس فى عينيه » واستعملت فى 
الوضوء لتحريك الماء في الفم؛ وزاد في توجيه هياب الشيوفة 
والاستنشاق أن صفات الماء ثلاثة : اللون يدرك بالبصرء والطعم يدرك 
بالذوق » والريح يدرك بالشم . فقدمت هاتان السئّتان ليختبر حال الماء قبل 
استعماله فى الفرض ؛ ولا بأس به . 


قال : 

فأمّا ما رواه محمّد بن على بن محبوب . عن العباس بن معروف . 
عن القاسم بن عروة. عن ابن بكير. عن زرارة . عن أبى جعفر َك 
قال : «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سئّة . إنّما عليك أن تغسل 
ما ظهر ) . 

فالوجه فى هذا الخبر أنهما ليسا من السئّة التى لا يجوز تركها . 


.١١١ :١ المختلف‎ )١( 


فأمًا أن يكون فعلهما!" بدعة فلا يدل على ذلك : 

ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد . عن أبيه . عن الحسين بن 
الحسن ابن أبان . عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروةء. عن 
عبدالله بن سنئان . عن أبى عبدالله ملي قال : «المضمضة والاستنشاق مما 


7 د صذَاله 
سن رسول الله عَدَيَوْله » . . 


الشئك: 
في الأول والثانى القاسم بن عروة» ولا أعلم مدحهء بل ربما أشعر 
لوك يعقى طلهاء ايسان جنوي ثم الا كما يظبى من المراسفةا 0 * 


المتن : 

فى الأول جعله العلامة فى المختلف من جملة الأدلة لابن أبى عقيل 
القائل ناشعف والاععفان اساي تر اي ساد 

واجامة العاونة أرلا بالمنع من صحة السند, فإن فى طريقه القاسم 
ابن عروة قال: ولا يحضرني الآن حاله » وابن بكير وهو فطحئ . ومع ذلك 
فهو محتمل للتأويل, وذكر كلام الشيخ في تأويله . 

ثم قال : ويؤيّد هذا التأويل أنْهما سئة. لا سنّة الوضوء. لأنْ الوضوء 
فريضة» ولكنهما من الحنيفية التى قال الله تعالئ لنبيه عَلكِةِ : « واتبع ملة 
إبراهيم حنيفا» 7 انتهئ 2 . 


. 0 / : ١ في النسخ : فعله . وما أثبتناه من الاستبصار‎ )١( 
. 191/94/١9 : 5 انظر حاوى الأقوال‎ )١( 

(3) النساء : 0 

(:) المختلف ١5:١١5931؟١١.‏ 


2 و ماسوو وان لق وان ع وا لاا عبتا وى موتات لم مه مد موي الستضيا 2 الاعتبار /ج ١‏ 

ولا يخفئ عليك ما فى كلام العلامة والشيخ من جهة التأويل » فإِنْ 
إرادة الواجب من السئة فى غاية البعد. مع إمكان الدخول فى الحديث من 
باب آخرء وهو إرادة عدم كونهما من ماهيّته وجوباً واستحباباً» وكلام 
العلامة وإن أفهم فى التأييد هذاء إلا أنْ قوله : لأنْ الوضوء فريضة . محل 
كلام . بل الوضوء ملتمّ من فروض ومستحبات ؛ وقوله: ولكنهما من 
الحنيفية . مجمل المرام . بل لا يخلو من اختلال » والله تعالئ أعلم بالحال . 

وما قاله الشيخ ‏ له - من أنّ رواية عبدالله بن سنان تدل علئ 
تأريلةه مكل كللهمة أن الغير وال غلن أن وسول: ان 12 ميث المعصفة 
والاستنشاق . أمّا كونهما من سنن الوضوء فلا يدل عليه . 

وبالجملة : لا يبعد أن يكون مراد ابن أبي عقيل نفى كونهما من 
راقن الراضوه ومفه الناعلة فى إن كان الكستعر لال بالغدر .فته لأن 
قوله علي : «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» يدل علئ ما قلناهء وإن كان 
الاستدلال من العلامة له. فمطلوبه غير واضح . بل عبارته المنقولة من 
العامة فيد نف 'المضمفة والايعتفاق مطلفا. 

وهذه غتارة العلافة * المشهون عتد علماتنا استحبات: الماضمفة 
والاستنشاق » وقال ابن أبى عقيل : إِنّهما ليسا عند آل الرسول يع بنفرض 
ولا سنّة . لنا أنهما من العشرة الحنيفية » وما رواه الشيخ . وذكر رواية عن 

وم ور بي اي ريسي 


إلى آخر الرواية7(" , 


. ١ح‎ ١6ب أبواب الوضوء‎ 4١١ : ١ الوسائل‎ , 165/01 :١ التهذيب‎ )١( 
.١١١ :1١ المختلف‎ )'( 


التسمية علي حال الوضوء 00000 

والذي نقله الصدوق فى الفقيه١"‏ أن الحنيفية عشر سنن » خمس فى 
الرأس وخمس فى الجسد. فأمًا التى فى الرأس فالمضمضة والاستنشاق 
والسواك وقص الشارب , وذكر الباقى » ولم يعر يعيّن المضمضة بالوضوء . فإن 
كان العلامة استفاد ذلك من < 1ه رولا مومه اطنيق 
عن الذكرء غير أن المقام مجمل المرام . فليراجع ما هو مظنة توضيح هذه 
الأحكام . 


قال : 
باب التسمية على حال الوضوء 

أخبرنى الشيخ ‏ يه عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
الصفار . عن أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن الحسن بن على . عن 
عبدالله بن المغيرة . عن العيص بن القاسم . عن أبى عبدالله يِذ قال : 
«من ذكر اسم الله الى يي فكأنما اغتسل » . 

وأخبرنى الشيخ ‏ ييه عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
سوس الس وو اللا دعي الدع ون متيو بدن ين أبى 
عمير . عن بعض أصحابنا . عن أبى فدات كذ قال اذا سملت فى 
الإضتوه طهر عسدك كلس .اذا الم نسم لع بهل ,من ,متطتاكك إل من مر 
عليه الماء) 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن أحمد بن 
محمّد . عن على بن الحكم . عن داود العجلى مولئ أبى المعزا. عن 


. ١ والهداية ( المقنع والهداية ) : ل‎ "" :١ الفقيه‎ )١( 


اح ا امنا الاعتبار /)ج ١‏ 
أبى بصير قال : قال أبو عبدالله ليلا : «ديا أبا محمّد. من توضأ فذكر 


اسم الله طهر جميع جسده. ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا 
ما أصابه الماء » . 


الشسكل: 

فى الأوّل كما ترئ : الحسن بن على » عن عبدالله بن المغيرة» وهو 
فى الس لي رأيناها» وفي فوائد شيخنا - نيَب - على الكتاب » أنّ الظاهر 
ابن عبدالله بن المغيرة. 

وقال شيخنا المحمّق ‏ سلمه الله فى فوائده : الحسن بن على هو ابن 
قال ووواية امن غنه مغلومة كرواقة عن .عب دالمن السغيرة) فتما 
أدري ما الباعث علئ توهّم أنّه الحسن بن عبدالله بن المغيرة» بعد أن 
اتفقت النسخ . مع أن العيص أعلئ مرتبة من أن يروي عنه الحسن بن 
عبدالله بن المغيرة » فالحسن بن على بن فضال لشهرته وكثرة روايته جدير 
بالاطلاق . انتهئ . 

ولما قاله وجه ظاهر. 

وفى الثانى إرسال», وقد تقدم القول فيه . 

0 الثالث داود العجلى . ولم أقف عليه الآن فى الرجالء وأبو 
بصير معلوم الحال . 


المتن : 
في الأول دال علئ مججرد ذكر اسم الله وفي الثاني ظاهر في أن 


افيد غلرة كيال الواضنوة ا ا 0 
التسمية المعهودة هى المرادة» للانصراف إليها(" . والثالث كالأوّل . 

وفى رواية زرارة المعتبرة عن الباقر عَكِةٍ : «إذا وضعت يدك فى 
الماء » فقل : بسم الله وبالله اللّهم اجعلنى من التوّابين» واجعلني من 
المككورن 1 . 

وفى رواية عن '" أمير المؤمنين علد أنّه كان يقول: «بسم الله وبالله 
روعي الأشماء كلها ش» إلن اخن النغاء 1 

ويمكن حمل المطلق علئ المقيدء أو يقال: إن هذا من جملة 
الافراق قله ونافاقتى في ما قبه ونيو كا القول فى الاحمان الميفكرث. ضنها 
تالكمية الو يحظها» كما خرن ليدم و لامر سول عنما فرطك الجا 


قال : 


أصحايه !" . عن أبى عبدالله حلي قال : ١‏ إن رحلا توضأ وضلنا: فتمال 


ِ 
0 - 


له رسول الله يَيَيُهُ : أعد صلاتك ووضوءك . ففعل وتوضأ وصلئ . 
فتمال له النبى يَرَيْيةُ : أعد وضوءك وصلاتك ١!‏ , فأتى أمير المؤمنين ميلا 
فشكئ ذلك إليه . فقال: هل سمّيت حين توضأت ؟ فقال : لا . قال : 


. فى «د» زيادة: وفى كتاب الحجٌّ من الفقيه خبر معتبر يدل على ذلك‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 147/173 . الوسائل 137/١‏ أبواب الوضوء ب51 ح؟ . 

هه فى «ورض» : على . ٍ 

(5) الفقيه ١‏ : 87/517 ». الوسائل ١‏ : 255 ابواب الوضوء ب1؟ حلا. 

(0) فى رضن : امجانفا. 

)0 فى الاستبصار ٠١1/18 : ١‏ يوجد: ففعل واتورضيا وصلّا فقال له النبى افلا اعذ 
افيثك «وشراذ قلف ْ 


ع سهون ا مقا فج ككووة موقيو دو ونع لمعاو انم ونا موه اعقفاء الأععار ١‏ 
سم علئ وضوءك . فسمّئ وصلَّئ . (ثم أتئ)7" النبى ييه فلم يأمره 
ان يعيد)»). 

فالوجه فى هذا الخبر أن نحمل التسمية فيه على النية التى 
نت وحرييا اما ماجدافا سن الالثنالة كالما حى سعد دون 
أن تكون واجبة فرضاً . يدل علئ ذلك قوله لكلا فى الخبرين الأولين : 
«إن من لم يسم طهر من حسده ما مي عليه الماء» فلو كانت فرضا 
لكان من تركها لم يطهر شىء من جسده علئ حال . لأنّه لا يكون قد 


اليتك: 
غير خفى بعد تكرّر القول سابقا . 


المتن : 

ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بعدِء بل غير تامً»ء لأن أمره لَه 
بالإعادة من دون بيان الواجب - وهو النية ‏ لا يليق بالحكمة ء لأنّ الاعادة 
من دون العلم إن وجبت فلا وجه للاعادة ثانياً وإن لم تجب لاوجه للآمر 
ها انا 

واحتمال الاستحاب إِنّما يتم بعد العلم. كما لا يخفئ. ولو حملت 
التسمية علئ حقيقتها. والإعادة على الاستحباب يوجّه المحذور بنوع من 
التقريب , فليتأمّل . 


. فأتئ‎ : ٠١1/718 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


كيكية اتععمال الماء قن عسل الوه ا 


قال : 
باب كيفية استعمال الماء فى غسل الوجه 

أخبرنى الحسين بن عبيدالله . عن أحمد بن محمّد بن يحيئ . عن 
أبيه . عن محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن معاوية بن حكيم . عن ابن 
المغيرة . عن رجل . عن أبى عبداله لي قال : «إذا توضأ الرجل 
لفق فى وحيهة الفله) 0 فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ . وإن 
كان برداً فزع ولم يجد البرد» . 

ناما ها برواة محمن ين اعم نون مستير ا هده اسه ماحد 
المغيرة عن السكونى . عن جعفر لكا قال: «قال رسول اله ياه : 
اتشريوا ويحويطكه رالماء إذا توضأتم . ولكن شنّوا الماء شئاً» . 

فالوجه فى الجمع بينهما أن نحمل أحدهما علئ الندب 
والامتحاي ىو :والاخر عل الجوان» والاتتنان مقثر قن العمل ينما . 


السكد: 

فى الأوّل ‏ مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم , وقد قال الكشى : إِنّه 
فطحى'". والنجاشى لم يذكر ذلك » بل قال : إِنّه ثقة جليل!". وهذا يوجب 
الارتياب فى كونه فطحيّاً. إلا أن تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد 
الرسال:: 


. وجهه بالماء‎ : 5١/19 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
. ٠١57/8178 : رجال الكشى ؟‎ )١( 
ران الدسدا ل اما‎ 


6+1 و واي شخ تفاط ع أو لمق نه للككه واف فاق ل ما ف مه هد كه اهادم إقد ما ليه يه هناها هااة )انهه م6 أ6» استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


وكذلك الحال فى ابن المغيرة» والاإجماع علئ تصحيح ما يصح عن 
ابن المغيرة''" قد يظن أنه يدفع الوهن من جهة الإرسال لو زال الريب عن 
معاوية بن حكيمء إلا أن ما قدمناه فى أوّل الكتاب فى معنئ هذا الإجماء 7" 
شك عه العاف 

وفى الثانى : السكونى وحاله قد ذكرناه سابقاً"" . 


المتن : 

لا ريب أن الأمر فى الأوّل بصفق الوجه بالماء » والنهى عن ضرب 
الوجه بالماء [فى الثانى]!) يقتضى المنافاة ظاهراً . 

وما ذكره الشيخ لا يخلو من إجمالء لأن حمل أحد الخبرين على 
الاستحباب والآخر علئ الجوازء إن أراد به أن ما ورد بالأمر بالصفق نحمله 
علئ الجواز. وما ورد بالنهى نحمله علئ الكراهة واللازم منها استحباب 
عدم فعله » ففيه : أنْ إرادة الجواز من الأمر بعيدة» والتزامها بسبب المعارض 
ممكن لو تعيّن وجه الجمع . وفيه ما فيهء وإرادة الكراهة لا يستلزم 
الامكحاى» كما قدمنا فيد قؤلة , 

وإن أراد أن صفق الوجه مستحب وعدمه جائز لوجود النهى , فما فيه 
أظهر من أن يخفئ . 

ذا اراة أن الأفرحقة الماك كا تاشعها هب والافنالصقق للجوراتء 


.7١6٠١/875٠0 : ” رجال الكشى‎ )١( 

(5) فى اضن 17-1 . 

الالح من 1 

1 ماعين البففونيى اضفتاء: لافتضاء الساق.: 


كيفية استعمال الماء فى غسل الوجه ا 
ففيه ‏ مع ما تقدم فيه عدم التعرض للنهي عن الضرب . وهو غير مناسب . 

وستسمع ما ذكره شيخنا المحقق ‏ سلمه الله فىالتوجيه بعد حكاية 
كلام بعض أهل اللغةء ويخطر فى البال أن الأمر بالصفق يراد به الضرب 
باليد مع الماء علئ الوجه , والنهي عن الضرب يراد به رمي الماء من غير 
إيصال الكف إلى الوجه . 

وأَظنْ أن الصفق يناسب ما قلناه في الأَوّل» فإنٌ المنقول عن بعض 
أهل اللغة أن الصفق : الضرب الذي له صوت7". 

ونا :عنيناة يقال إن النعديت الأول مع الإرسال لا ينبغى الاعتناء به . 
وكذلك الثاني مع السكوني . ففيه : أنّ الصدوق في الفقية ا دلرو 
دون مرسلا(". ولمراسيله اعتبار ظاهر لمن راجع كلامه فى الكتاب”" 
وإن أمكن أن يقال: إِنْ قوله لا يفيد إلا أن!*) ما يذكر فيه حجة فيما بينه 
وبين ربهء وهذا من باب الاجتهاد . فلا يصلح للاعتماد بالنسبة إلى غير 
مقلديه . إلا أن الحق كون المنقول من رواياته المرسلة لا ينقص عن توثيق 
الرجال الموجود فى الكتب. لأنّه لا يخرج عن الاجتهاد إلا بتكلف أن 
يقال : إِنْهم ناقلون التوثيق عن المتقدمين . 

وفيه: أن الاختلاف فى الجرح والتعديل الواقع فى الرجال يوجب 
الاجتهاد فى الجزم بالتوثيق , فيرجع إلئ الاجتهاد. كما يعلم من ملاحظة 
كتب الرجال بعين العناية» وهذا علئ سبيل البحث » وإلا فالظاهر حصول 


(؟) الفقيه ٠١1/5١ :1١‏ . الوسائل :١‏ 154 أبواب الوضوء ب١”‏ ح١‏ . 
(") الفقيه :١‏ "؟. 


05 لعسسن فى «وفض) . 


ع ا ل ااال 0 


الفرق بين توثيق أصحاب الرجال وكلام الصدوق فى الجملة . 


اللغة : 
قال ابن الأثير فى النهاية : فى الحديث : (إذا حم أحدكم فلِيَسْنَ عليه 

الماء» أي فليرشّه عليه رشا متفرّقاًء الشنّ : الصبّ المنقطع , والسنّ : الصبّ 
المتصل . ومنه حديث ابن عمر : كان يسنّ الماء علئ وجهه ولا يشنّه » أي 
يجريه عليه ولا'يفدقه!. 

وفى كلام غير ابن الأثير: شنّ الماء علئ الشراب فرّقه عليهء ومنه 
قولهم : شنّ عليهم الغارة وأشنّها : فرّقها عليهم من كل وجه"" . 

قال فنيكا ب انه الله فى فوائده علئ الكتاب بعد نقل كلام النهاية : 
قيل : الظاهر علئ هذا أن يكون الشنّ بالمهملة؛ مع أن الموجود فى كتابي 
الشيخ والكافى بالمعجمة ؛ ولا يخفئ عليك أنْ موافقة حديثنا لحديث ابن عمر 
غير لازم» وأَنْ الجمع بين الروايتين يمكن علئ وجهين: أحدهما: أن يراد بهما 
إيراد الماء علئ الوجه بسرعة وشدة علئ وجه يتفرّق عليه وهو الرش, 
والآخر الضرب علئ وجه يتفرّق الماء على الوجه؛ والمنفي الضرب على 
وجهلايوجب التفرّق . وربما يكون المراد في اللحدريية الأول فين الوسه 
بالماء ١‏ قبل الوضوء . انتهئ كلامه ‏ سلمه الله فينبغى تأمّله حق التأمّل, 
والله تعالئ أعلم . 


. ) النهاية لابن الاثير ؟ : 6507 ( شئن‎ )١( 
(شنن).‎ 5١11.5١6 :6 الصحاح‎ 2) 


() فى «رض» : فى الماء . 


عدد مرّات الوضوء 522 اا 0 


قال : 
باب عدد مرّات الوضوء 

أخبرنى الشيخ - لل عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد. عن صفوان . 
وفضالة بن أيوب . عن فضيل بن عثمان . عن أبى عبيدة الحذاء قال : 
وضأت أبا جعفر علي بجمع "١‏ وقد بال : فناولته 5 فاستنجئ . ثم أخذ 
كفاً فغسل به وجهه . وكفاً غسل به ذراعه الآيمن. وكفاً غسل به ذراعه 
الأيسر. ثم مسح بفضلة التدى رأسه ورجليه. 

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن حماد بن 
عثمان . عن على بن أبى المغيرة . عن ميسرة. عن أبى جعفر طبه 
ليشي راسد وتحانام وديف المي الى اير لدم . 

وأخبرنى الشيخ - عله - عن أبى الفاسم جعفر بن محمّد. عن 
محمد بن يعقوب . عن محمد بن الحسن . وغيره. عن سهل بن 
زياد . عن ابن محبوب . عن ابن رباط . عن يونس بن عمار . قال : 
سألت أبا عبدالله علي عن الوضوء للصلاة فقال : «مرّة مرّة)» . 

وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد . عن أحمد بن محمّد. عن 
عبدالكريم قال : سألت أبا عبدالله لد عن الوضوء . فقال: «ما كان 
وضوء رسول الله 1 إلا مرّة مرّة). 


:” ويقال لمزدلفة : جمع » وفى القاموس المحيط‎ : ٠١8 : ١ فى المصباح المنير‎ )١( 
. وبلا لام المزدلفة » ويوم جمع يوم عرفة » وايّام جمع. ايام منى‎ : 4 


0 2 انون ته التنقة كد ماج ال ا اس مما دو مود نيد امحتهضاء الاعتبار اج ١‏ 


الستدك: 

فى الأوّل : قد تقدم غير بعيد!". 

والطريق إلئ الحسين بن سعيد : ابن أبى جيد . عن محمّد بن الحسن 
ابن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان » وذكرنا ما لا بد منه فيه!" . 

وفى الثانى : على بن المغيرة وهو ثقة ذكره النجاشى فى ابنه 
الح ران 0000 مشترك بين مهملين فى الرجال!" . 

والثالث : حاله غير خفيّة » ومحمّد بن الحسن فيه : هو الصفار علئ 
ما فهمته من شيخنا ‏ سلمه الله تعالى!/ ‏ وابن محبوب : هو الحسن ؛ وابن 
رباط : هو الحسن » ولم يوثق فى الرجال7"» وإِنّما ذكرنا أن ابن محبوب هو 
الحسن لأن النجاشي ذكر أن الحسن بن رباط له كتاب يرويه عنه الحسن بن 
محبوب7". وأمًا يونس بن عمار: هو مهمل في رجال الشيخ يل (©. 

والرابع : فيه مع سهل بن زياد عبدالكريم » والظاهر أنّه ابن عمرو, 
وهو واقفى وإنٌ كان ثقةء والراوي عنه فى الفهرست أحمد بن محمّد بن 


لت ا 

.7١ فى ص‎ )١( 

[9 سال العافت 14 م 
(؛) منهج المقال : 50١‏ . 

(6) منهج المقال : 5 . 

(1) منهج المقال : 1 

(0) رجال النجاشى : 7/151 15. 
(6) برجال: الظوس + بحم را 
(1) الفهرست : و 


عدد مات الوضوء ل ايت 1 


سهل عنه فى الطْنّ أنها نادرة » والأمر فى الخبر سهل بوجود سهل . 


المتن : 

فى الجميع ما عدا الأوّل ظاهره أنْ الوضوء مرّة مرّة(" : وصريح الأوّل 
أنه علي غسل وجهه بكف'" وكلاً من ذراعيه بكف . وحيئئذ لا يبعد أن 
يكون (المراد بالاطلاق)7" فى غيره إرادة الكف الواحد والغسلة الواحدة. 
إلا أن على لقا الاعدزاء بالكف الواحد. فلو لم يكفف وجب 
ما يحصل الاكتفاء به ء غير أنه ينبغى عدم الزيادة علئ الاثنين للغسلة , كما 
بأتى سانه فى الخبر الاق 19 ظ 

وغل هذا لة ترح أ الأعناو القالة "عل أن الو قيوية قوع مقت راد 
بها العغرفتان لا الغسلتان . 

فإن قلت : ما ذكرته لا يدفع الاحتمال, لأنْ غير الخبر الأوّل لا دلالة 
فيه علئ غير المرّة» فإذا أريد بها الغسلة لا ينفئ الغرفتين» والخبر الأوّل 
الدال علئ الغرفة يدل علئ أنّها أحد الأفرادء وحينئذ تحمل الأخبار الدالة 
علئ أن الوضوء مثنئ مثنئ علئ الاستحباب فى الغرفات لا في العسل . 

قلت : إذا رجع الأمر إلئ الاستحباب يقع ما يأتى ذكره من أن الإمام 
كيف يترك المستحب مع أن المعلوم منهم المواظبة علئ المستحبات ؟ 
فالإشكال الذي يذكر فى إرادة الغسلات يأتى هناء فلا ينفع الفرار بإرادة 


00( فى ورض» : مرّة بدون التكرار . 
(؟) ليس فى «رضص» . 

ف فى «رضص)»: اللإطلاق 3 

(؛) فى ص 115-104 . 


"هء ده 666666666 60 666666666666666 .020006...66.6--.استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
الغرفات » فليتأمّل . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العلامة فى المختلف قال: إِنّه لا خلاف في 
وجوب عسل الوجه واليدين مستوعباً للجميع » فلو لم يكف الكفّ الأوّل 
وجب الثانى . ولو لم يكفيا وجب الثالث . وهكذاء ولا يتقدر الوجوب بقدر 
معيّن , أن إذا حصل الوجوب بالكفّ الأوّل والمرّة الأول هل يستحب 
الثانية فى عسل الوجه واليدين ؟ أكثر علمائنا على استحبابها ‏ إلى أن قال : 
وقال أبو جعفر ‏ يعنى ابن بابويه -: الثانية لا يؤجر عليها. وقال ابن 
إدريس : إن الثانية لا تجوز . ثم أخذ في الاستدلال لاستحباب الثانية!", 
وعد كر انا لاقد نه جد جد كر الاخبان الاثية إن شاك اللماجنالء 11 


قال طلم -: 

وأا ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد. عن معاوية بن 
وهب . قال : سألت أبا عبدالله ال عن الوضوء؟ فقال : « مثنئ مثنئ » . 

وما رواه أحمد بن محمّد. عن صفوان. عن أبى عبداله لي . 
قال : «الوضوء مثنئ مثنى » . ١‏ 

فالوجه فى هذين الخبرين أن نحملهما على السنّة . لأنّه لا خلاف 
من الفسلعين أن الوانجدة هى الفريشة ».وما زاك عليه منة:رايقا فقد 
قدّمنا من الأخبار ما يدل علئ ذلك . ويزيده بياناً : 

ما رواه الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة . عن ابن بكير . 
عن زرارة . عن أبى عبد الله اا قال : «الوضوء مثنى مثنئ . ومن زاد 


.59 :١ وهو فى الفقيه‎ ١١5 : ١ المختلف‎ )١( 
. 115-55١ (؟) فى ص‎ 


عدد مرّات الوضوء ل ا اق ةا لق اي اج ادا ع واوا وو ا ل ا 21 
لم يؤجر عليه» وحكئ لنا وضوء رسول اله ييه . فغفسل وجهه مرّة 
واحدة وذراعيه مرّة واحدة. ومسح رأسه بفضله ورجليه . 

قال محمّد بن الحسن : حكايته لوضوء رسول يَيْةُ مرّة مرّة يدل 
علئ أنه أراد بقوله(" : «مثنئ مثنئ» السنّة . لأنّه لا يجوز أن يكون 
الفريضة مرّتين . والنبى يََيةُ يفعل مرّة!". مع إجماع المسلمين علئ 
أنه مشارك لنا فى الوضوء وكيفيته . 


الفنلك< 

فى الأول لا وني فبةغلق ما أظرة + والافع اك" في معاونة رخ وهب 
بين إثقة و]!*) من ليس بثقة . يدفعه أن الإطلاق ينصرف إلئ المعروف 
المتكثر . 

وفى الثاني : لا يبعد أن يكون أحمد بن محمّد هو ابن أبي نصرء لأنّ 
رواية ابن عيسئ عن صفوان قد يظن أنّها مستبعدة. لكن سيأتى فى باب 
الجبائر'* ما يقربها إِنْ كان صفوان بن يحيئ. وإنّ كان ابن مهران فهو 
أقرب. كما يعرف بالممارسة. والطرق إلى صفوان فى النجاشى7" 
والفمرسية !1 


. الوضوء‎ : 3١0/1١ : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
. :مره مرة‎ 60/0٠١ :١ (؟) فى الاستبصار‎ 
. 3٠ : هداية المحدثين‎ 0 

(؟) اضفناه لاستقامة العبارة . 

0ف عن 00721 

(1) رجال النجاشى : ١191‏ 0715/19/8 076 . 
(00 الفهرست : 4٠7‏ 553/815 87" . 


07 2 مضا الاعتبار /ج ١‏ 


قد اغفلف: العلماء :فى المراد هو له + زامنب .منت .عل أقؤال:: 

الاول: ما يظهر من كلام الشيخ أن المراد الغسل مرئّين فى كل عضو من 
أعضاء الغسل » ويكون علئ سبيل الاستحباب. لدلالة الاخبار الأوّلة علئ المرّة. 

وقول الشيخ : إِنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هى الفريضة . 
وما زاد عليه سنّةء» لا ينافيه نقل العلامة عن ابن إدريس القول : بأن الثانية 
لا تجوز'"'. لجواز أن يكون ابن إدريس لم يعمل بنقل الشيخ الإجماع . 

زعا كفيمته الأخياى الأولة! انمق أن برضيو وسوك الله 22 الم وكرن إل 
مرّة مرةء وكذلك وصوء على . لا ينافى حمل الشيخ علئ الاستحباب فى 
الثانية » لأنّ مفاد الأخبار حصر الواجب فى المرة». وذلك لا ينافى فعل 
الثائية مستحية . إذ حاصل معني تلك الأخبار [أئه ١]‏ لم. يكن وضوء :رسول 
الله ييه الواجب إلا مرّةء لا أنّه لم يكن وضوءه مطلقاً إلا مرّة . 

غابة الأمو أنه ينرجه علية أن ففل ان بععفر ةف التحديية الأول 
من الباب ينافى ما ذكره الشيخ من الحمل علئ الاستحباب ؛ إذ لا يليق من 

وقن هاب عنة يان فده فك العف العنيد فلن انها الواحية» عونا 
من توه !كا 5 عبيدة وجوبها!*. كما يعلم من الإطلاع علئ الأخبار 


. 107 راجع ص‎ )١( 

(؟) المتقدمة فى ص7١‏ . 

(:) اضفناه لاستقامة العبارة . 

(8) فى «د» زيادة: غير. 

(0) أي وجوب المرة الثانية . ويحتمل أن تكون الكلمة : وجوبهما. 


عدد مرّات الوضوء ا ل 
الواردة فى أفعالهم طَياهُ لدفع الوهم . 

ومن هنا يعلم أنْ ما أورده شيخنا ‏ ته - علئ الشيخ فى فوائد 
الكتاب : من أنّ هذا الحمل بعيد جدّا لأنّ المرّة الثانية لو كانت مستحيّة لم 
بقتصر النبى يَييُْةُ وأمير المؤمنين عْةٍ علئ المرّة فى وضوءهماء خصوصاً 
مع مداومتهما علئ ذلك . كما يدل عليه الأخبار المروية في وصف وضوء 
يحول 57 وقول العائف له ورد كاة وفبوه وسو ال لال 
وقول الشيخ : إِنّه لا خلاف بين المسلمين أنْ الواحدة هى الفريضة . وما زاد 
عليه سئّة . غير جيّد ؛ لأنّ الخلاف فى استحباب الثانية متحقق , وكذا قوله : 
قدّمنا من الأخبار مايدل علئ ذلك . لا يخلو من نظر ؛ إذ لم يسبق منه ما يدل 
علئ استحباب المرّتين. وأعجب من ذلك قوله: حكايته لوضوء رسول الله َيه 
هِردَة مدة يذل :غليم أنه أراد نقولة: الوفمؤ» مكتر: سنن ) السئلة ...وال رةه 
الحكم بأفضليّة المرّة وحمل ما تضمن المرّتين علئ الجواز كما ذكره 
ا" 

محل بحث : 

ما أوَّلا : فلما قرّرناه . 

وما ثانا + :قلذ ليما فالشدمع أن الاجان الواوةة فى «وضنك: وقيية 
وسوك اله 22 كلل خلن المداومة بيشكل عليه أنه المعدل علق عه 
الوجوب بالأعلئ بجواز أن يكون الواقع في الحكاية لأحد أفراد الكلى . 

وأما ثالثا: فلأنٌ الجواز الذي اعتمد عليه إن أريد به الاباحة فلا وجه 
لها فى المقام بعد ورود قوله عد : «مثنئ مثنئ» وإن أريد الإباحة الشرعية ؛ 


. ٠١ج‎ ١ 18؛ أبواب الوضوء ب‎ : ١ الوسائل‎ ,77/ 56 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 317 : 7 الكافى‎ )١( 


2:01 اق لعا او اعمط عل اط و عات مه ا 32113 0 04د استفضاء الأععيان ١‏ 
على معنئ أن الشارع أباح الفعل والتركء فمن لوازمه الثواب علئ الفعل 
ليفارق مباح الأصل . وغير خفئ أنْ هذا لا يخرج عن الاستحبابء إلا أن 
يقال : إن ثوابه أقل . وذلك لا يضر بالحال . 

وما عساه يقال : إِنْ مباح الشرع لو أريد به تساوي الفعل والترك في 
الثواب أشكل بأن الترك لا يليق بحكمة الشارع مساواته فى الثواب للفعل » 
وإنْ لم يتحقق النثواب فى الترك فهو المستحب. ولا وجه لجعل المباح 

فله وجهء غير أنْى لم أقف على من كشف قناع هذا الإشكال, 
فينبغى تأمّل ذلك . 

وقد وجدت فى كتاب الصوم من التهذيب حديئاً يدل علئ التخيير 
بين الفعل والترك فى السحور لغير شهر رمضان. فإنٌ فيه الأمر بالسحور 
لشهر رمضانء ثم قال: «ومن صام غيره فإن شاء فليسحر وإن شاء لم 
يفعل)7". 

غير أنْ الإشكال الذي ذكرناه لا مدفع له علئ ما أظنّ إلا بأن يقال : إن 
الثواب الحاصل فى الفعل إذا كان الانسان مخيّراً أقل من ثواب المستحب» 
للسوو ستسوقاترة هذا مسولة نما نفدم إذالعيلة الخاةاق الووه 
الاتعق ادها التراى لكل اتن عن كرما سكعةه العو رمن الدع 
بالحمل علئ الاستحباب [إلئ الحمل ١]‏ علئ الجواز لا يفيد دفع المحذور, 
من عدم فعل النبى عد لما فيه الثواب مداومة . وكذلك على ليد » ولو أريد 
مباح الأصل فلا اظنّه فى المقام لأنقا > عد وزوة الأخبار التى سمعتها . 
)١(‏ التهذيب 5: 010/157 الوسائل ١55 : ٠١‏ أبواب آداب الصائم ب1 ح 08 . 
(؟) فى النسخ : للحمل » غيّرناه لاستقامة العبارة . 


عدد مرّات الوضوء ع و اساي لحم ا ع وج و و ا م الا 0 

وما ذكره شيخنا ‏ تييع عن الكلينى ففيه : أن كلام الكلينى لا يخلو 
ف اعفال كما معلعيد هن راتععهه والحضي ين عونا المسقق ساحة الل 
أنه فى فوائد الكتاب وافق شيخنا ‏ تييع فى الإيراد علئ الشيخ » ولم ينبه 
علئ الإشكال فى ذلك . مع أنه كثير التفحص عن مثل هذا . 

وبالجملة : فكلام الشيخ وإنْ كان محل نظر من وجه أسلفناه » وغيره 
وهو ذكر الحديث الذي ظنّ أنه يزيد ما قدّمه بياناً» فإنّ سند لا يخلو من 
قصور بالقاسم بن عروة» كما قلمناه فى هذا الموضع!". واكتفينا به عن 
الإعادة. وحاصل الأمر فى الخبر أنّه يدل على أن من زاد لم يؤجر. ٠‏ مع أن 
00 ل قف زاة بان بساتروت 
(مع أن اعتقاد الفرض ١)‏ يعطى الإثم لا عدم الأجر . 

واحتمال أن يقال: إِنَ عدم الأجر لا ينافى الإثم . ينافيه الحكم فى 
العمل ونان الثالث بدعة » ومن لوازم البدعة الإثم . فلو كان فى الثانية الإثم 
لما صلح التقسيم . كما لا يخفئ . وسيجيىء القول فيه . 

والغرض هنا أن استدلال الشيخ بالحديث لا يخلو من خلل . مضافاً 
الو تضياظنه جنك نشت وجوه رسو الل ا (واسلةة بو تعد قاذ هذا يناف فول 
الشيخ , لأنْ غاية ما ذكرناه سابقاً في توجيهه أن وضوء رسول الله عَيْْةٌ ) 7" 
الواجب لم يكن إلا مرّة» وهو لا ينافى الزيادة مستحبة » وهذا الخبر يقتضى 
أن فعله عد كان مرّة. ويمكن الجواب بأن الفعل وقع لدفع احتمال 


. 2755 فى ص‎ (١) 
(؟) ما بين الموسين ليس فى «رص)».‎ 
ما بين القوسين ليس فى «رض).‎ )3( 


4 0-90 ش*ش*غ32 
وحوت لباقي بوهذا فى بحن الرسول 12 اند كما عملم من الأخبان 
والله تعالئ أعلم بالحال . 

النائى + أن الأحاديت المتضيمتة لكوت الوضوء سنن شرن ديرادبها أن 
الوضوءً 0 ومسحان. وهذا حكاه الشيخ فى التهذيب!!. وحينئذٍ 
فالأخبار المتضمنة لأنّ الوضوء مرة مرّة تبقئ علين مقتضاها . 

وممًا يدل علئ التوجيه المذكور موثق يونس بن يعقوب. قال: 
قلت : لأبى عبدالله عق الوضوء الذي افترضه الله علئ العباد لمن جاء من 
الغائط أو بال» قال: «يغسل ذكره», ويُذهب الغائط, ثم يتوضّأ مرتّين 
فوتية)'" ووقل تقدم . 

وتوجيه دلالته أن السؤال عن الوضوء المفروض» فلا يمكن أن 
يكون المرّتان للاستحباب . 

فان قلت : المأمور به فى الآية العسلء. وهو كما يتحمق بالمرة 
يتحقق بالمرّتين » فيكون المرّتان أحد الفردين» ويجوز حيئئذٍ أن يلاحظ 
الاستحباب باعتبار أنّه أفضل الفردين الواجبين تخييراًء فلا يكون هذا 
التوجيه مغايراً للأوّلء إلا من حيث إِنّ القائلين بأن الثانية مستحبة!". ظاهر 
كلامهم أنّها مستحبة لا علئ هذا الوجه ء والشيخ - يِه من جملة القائلين . 
وكلامه لا يأب هذاء لأنّ قوله : الواحدة هى الفريضة وما زاد عليه سئّة ؛ فى 
ول الكلام » وقوله فى آخره: حكايته اوقوه رمول الل 1 إل آخرهء 


. 771/537 :١ التهذيب‎ )١( 
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عدد مات الوضوء له و جو ا تيه ب نا وو جو اس 1 امد انر ا لم ل و 0 
فيه الاحتمال المذكورء ويكون حكاية وضوثه طلكِةٍ أحد أفراد الورضوء. 
لا الفرد الكامل . 

قلت : هذا لا يتم» كما يقتضيه السياق. وصرّح به العلامة7" 
أيضاً!" . والأخبار يأباه إذا تأمّلها الإنسان بعين الاعتبارء وقول الشيخ أخيراً : 
له لا يجوز أن يكون الفريضة مرئين والبي يل يفعل مزة مزة؟ نادي 
0-5" 

فإن قلت : قول الشيخ بعد هذا: مع إجماع المسلمين على أنه 
مشارك لنا فى الوضوء وكيفيته . ما المراد به ؟ والحال 3 الكلام في تحقيق 
وضوئه عل بأيّ وجه فكيف يقال: الإجماع واقع على مشاركته لنا؟ - 

قلت : مقصود الشيخ أن كون المرثّين فرضاً يقتضي أن الفرض علينا 
المرّتانء والإجماع على أنه حكمه حكمنا يفيد أنْ المرئّين فرض عليه. 
والحال أن وضوءه كان مرّة مرّة فلا يجوز أن يكون المرّتان هي الفريضة 
فى الأخبار. 

وإذا تمّ هذا لا يمكن أن يحمل الأخبار الواردة في أن الوشعوم متت 
مثنئ علئ الفرض . وعلئ ما احتملناه من كون المرّة أحد الأفراد لا يتم في 
عق الننى : 1117 بالاو قرلة الأنشا اغلنالمداوقة غير سناد 

الثالث : ما ذكره الصدوق فى الفقيه : أن الأخبار التى رويت في أن 
الوضوء مرّتين مرّتين » فأحدها باسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول, 
تن وروا “ا الخ أن قال -: وفى ذلك حديث آخر باسناد متقطع رواه 


6 فى «فض» : العلماء . 
(؟) المختلف .١١1١ :١‏ 
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3 0 0 
عمرو بن أبى المقدام . قال: حدثنىي من سمع أبا عبدالله عد يقول: «إني 
لأعجب سكن .يرغب أن يتوضأ الخين النتين» وقد تومأ رسول الله وه 
ثنتين اثنتين » فإن النبى يي كان يجدّد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة» 
فمعنئ الحديث هو أنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده 
الى 12 كي قال وركذا ملتروض: أن فرتين أنقنان و عسعتاء المستدديك» 
وكذللك ما روي في مرتّين أنه إسباغ "١‏ . انتهئ . 

وظاهره -صمل ما تضمّن المرّتين علئ التجديد والإسباغ . إلا أن كلامه 
فى الأخبار ‏ أنّها منقطعة مع رواية الشيخ بأسانيد متّصلة لما يضاهيها في 
الجملة ‏ لا يخلو من إجمال . 

والشهيد فى الذكرئ رد قوله : أن الأخبار التى رويناها بالمرّتين فى 
التهذيب متصلة صحيحة الأسناد ء والحمل على التجديد خلاف الظاهر"" . 

ولا يخفئ عليك أن الأحاديث التى ذكرها الصدوق مقتصراً عليها 
وردّها بما قاله فى الكتاب لا يستبعد فيها قوله , والذي حمله علئ التجديد 
منها له نوع قرب . 

وما ذكره الشهيد لعله فى أخبار التهذيب» إذ لا شك فى أنّ الحمل 
على التجديد فيها خلاف الظاهر ء غير أن ضرورة الجمع بين الأخبار ينتج 
العدول عن الظاهر» فلو قال الشهيد ‏ طِلّهُ -: إن الحمل علئ غير التجديد له 
قرب ء كان أولئ . 

ثم ما ذكره الصدوق من الإسباغ ربما كان قابلاً للتوجيه, إلا أن الذي 
وقفت عليه من الأخبار لا يدل علئ ما قاله. وهو أعلم بالحال. وستسمع 


. 3١  ١5ح‎ 7١ب أبواب الوضوء‎ 474 :١ الوسائل‎ .»8١/70 :١ الفقيه‎ )١( 
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عدد مئات الوضوء 000 اا 00000000 


الخبر الذي رواه الشيخ فى الغرفتين المحتمل لإرادة الإسباغ منها. وهو غير 
المرّتين المذكورتين في كلام الصدوق , واحتمال إرادته الغرفتين للإسباغ 
لايتم كما لا يخفئ . 

والعلامة فى المختلف بعد أَنْ ذكر قول ابن بابويه . أجاب بما لا فائدة 
فى ذكرهء سوئ ما ذكره فى الجواب عن الحمل علئ التجديد. من أنه 
لاينسحب علئ الحديث الذي رواه زرارة وبكير عن الباقر له(" . 

وعنئ بالحديث ما رواه الشيخ فيما حك وقد أشرنا إليه. 
والمطلوب منه قولهما: فقلنا: أصلحك الله الغرفة الواحدة تجزئٌ للوجه 
وغرفة للذراع ؟ فقال : «نعم إذا تالغت فعها + والتتتان كت 
كله»!" وهذا لا أعلم وجه عدم انسحاب التجديد إليه ؛ فإنّ مفاد الحديث 
كون الغرفتين إذا فعلهما الإنسان يأتيان على ذلك كله. وأين هذا من 
للستي : 

ولعل العلامة فهم من الغرفتين الغسلتين. أو أنْ الحديث مطلق فى 
الغرفتين » بحيث يتناول ما لو تمّت الغسلة الأولئ بغرفة . وأنت خبير بأن 
إطلاقه يقيّد بغيره. وحينئذ لا يخفئ عليك الحال . 

إذا عرفت هذا كله وتحققته وفى صحيفة خاطرك كتبته فاعلم أنْ الذي 
رأيته فى نسخ المختلف ما نقلته أَوَلاً: من القول بعدم جواز الثانية عن ابن 


لوست 5 


.١١7:1١ المختلف‎ )١( 
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7 او لم ا لسع كه ا اا لوو سه كو دزت نوكوي اتحتساء اهيار ١‏ 

وفى الحبل المتين نقلاً عن السرائر ما هذا لفظه : المرّتان فضيلة 
بإجماع المسلمين. ثم قال: ولا يلتفت إلئ خلاف من خالفه من أصحابنا 
006 القائنةةء لأثةإذا “تفي المتكالفوقر فته أسهة و شبة 
فلا يعتد بخلافه'"ا 

وشيخنا - تييع - فى المدارك نقل عن ابن ادودى جما أنه اذدعية 
الإجماع علئ استحباب الثانية'" . 

وعلئ هذاخالظاهر أن نقل العلامة لا يخلو من خلل ؛ ولعلّ هذا لا يضر 
بحال الكلام السابق . لجواز تأخر القائل عن الشيخ . وعدم اعتباره نقله 
للإجماع . وفيه نوع تأمّل . 

وحكئ شيخنا - تي - عن ابن إدريس أيضاًء أنه حكئ عن أحمد ابن 
5 تضير البونطئ اله قال في نوادره: واعلم أن الفضل فى واحدة واحدة. 
ومن زاد علئ اثنتين لم يؤجر . وقال الكلينى فى الكافى بعد أن أورد رواية 
عبدالكريم السابقة : هذا دليل علئ أنّ الوضوء إِنّما هو مرّة مرّة. لأنه عَييدة 
كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدهما علئ 
بدنه» وأنٌ الذي جاء عنهم أنه قال: «الوضوء مرّتان» أنه هو لمن لم يقنعه 
مرّة فاستزاده. فال : «مرّتان» ثم قال: «ومن زاد علئ مرّتين لم يؤجر) 
وهو أقصى غاية الحدذ في الوضوء الذي من تجاوزه يم ولم يكن له 
وضوء'". انتهئ . 

ولا يخفئ إجمال كلام الثقة الجليل محمّد بن يعقوب كما قدمنا إليه 


)0 0 الأحكام ١‏ ع" 
(؟) مدارك الأحكام ا 
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الاشارة(" . 


قال : 

ويؤكد ذلك أيضا ما رواه محمّد بن يعقوب. عن على بن 
إبراهيم : عن أبيه . عن ابن أبى عمير . عن ابن أذينة!". عن زرارة 
وكين انبا امال انا حمر بدا عن وفوه رسول اند اندع 
بطشت . وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة 
الواحدة تحزئْ للوحه وغرفة للذراع ؟ قفال: «نعم إذا بالغت فيها 
والثنتان تأتيان علئ ذلك كله» . [ 


البشكل:: 


حسن بإبراهيم بن هاشم . وقد قلمنا ما وقع للشيخ في تفريق هذا 
الخديت 1 


المتن : 

قد تقدم فيه كلام» ويبقئ أن قوله : «تأتيان علئ ذلك كله» لا يخلو 
من إجمال , من حيث إِنْ الإشارة محتملة العود إلى الغسل , ويراد حينئذٍ به 
عدم الاحتياج إلئ المبالغة المذكورة فى الغرفة » ويحتمل العود إلى محل 
العّسل من الوجه واليدين . 


6 ف ص 207 . 
() الاستيصار 7١17/17/١ :١‏ : عمر بن أذينة . 
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ويحتمل أن يراد بالثنتين الغرفة التى للوجه والغرفة التى للذراع مع 
المبالغة يأتي علئ المحل كله, فيفيد الخبر عدم الاحتياج إلى غرفة أخرئ 
لكل منهماء كما يفيده فعل الإمام ع فى رواية أبى غيندة'' : إذ: لق كان 
المراد الغرفتين فى كل من الأعضاء المغسولة لأفاد الاستحباب . وإخلاله لل 
به غير لائق » سيّما وقد ذكر بعض احتمال أن يكون الثانية إسباغاً('. وهو 
مؤكد فى الوضوء . 

وفي نظري القاصر أن هذا الاحتمال له نوع رجحانء فيندفع به 
ما قيل فى الحديث : إن الثانية للإسباغ , فليتامّل . 

أمَا قوله َي : «إذا بالغت فيها» فالمراد به علئ الظاهر إملاء الكفف 
من الماء » ويحتمل إرادة المبالغة في استيعاب العضو بإمرار اليد على جميع 
العضو وإن لم يكن الكفّ مملوّاً من الماء. مع احتمال إرادة الأمرين» 
ولا يخفئ دلالة الحديث حينئذ علئ الاكتفاء فى الغسل بنحو الدهن . 

ولا يرد عليه أن العسل لا يتحقق حينئذٍ ء بل هو مسح . 

لإمكان أن يقال : إِنْ الفرق بين العّسل والمسح بكون العّسل لا يشترط 
فيه المشابهة للدهن بخلاف المسح ؛ أو يقال: إِنْ العّسل فى العضو باعتبار 
لي فيه رن لانيل يمضه متايه للممة» كاذك السم: 

فيندفع حينئذٍ ما قيل : إن الفرق بين العضو المغسول والممسوح 
لا يتحقق . علئ أن الغرفتين في كل عضو لا ينفك بعض أجزائه عن المشابهة 
للمسح . فلا بد من أحد الاعتبارين الذين ذكرناهماء (أو غيرهما)!" مما 


. المتقددمة فى ص 9غ‎ )١( 


ف راجع ص 7١‏ 1 
(9) ليبيت فى «رض» . 


عدد مات الوضوء انوت امد و ل ان جامة واخافة جاور الو ا ا 10 
تقدم . 

فإن قلت : كيف يليق من زرارة وبكير أن يسألا عن الغرفة الواحدة 
مع أن الحديث تضمُن أنه عليه غسل كل عضو بكف من ماء ‏ كما سبق فى 
الرواية إن كانت هى المرادة هنا ؟ 

قلت : الظاهر أن الرؤاية هى المتقدمة. وإن اختلف السند. ولعل 
السؤال منهما لدفع احتمال كون فعله لَهْلةِ أحد أفراد وضوء رسول الله مويله . 
فأريد بالسؤال عن الإجزاء دائماً. وإن لم يدل اللفظ عليهء لكن بمعونة 
ما ذكرء وفيه نوع تأمّلء والأمر سهل . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن جدّي ‏ يي فى المسالك قال: إن التشبيه 
بالدهن فى كلام المحقق فى الشرائع مبالغة فى الاجتزاء؟"! بالجريان القليل 
علئ جهة المجاز لا الحقيقة . 

وقد يقال عليه : إنّ مثل هذا الخبر الدال علئ الاكتفاء بالغرفة ظاهر 
الدلالة علئ الاكتفاء بالدهن حقيقة . وأدلٌ منه صحيح زرارة ومحمّد بن 
مسلم . عن أبى جعفر علي قال : (إِنّما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله 
من يطيعه ومن يعصيه. وإنْ المؤمن لا ينجسه شىء. إنما يكفيه مثل 
الدهن ) !"ا 

فإن قلت : ظاهر رواية زرارة ومحمّد أن الذي يجزئ مثل الدهن , 
لا الدهن . والمطلوب الثاني » فلا يتم الدلالة . 

قلت : الظاهر أن الدهن المشبّه به ما كان بغير الماء من الأدهان, 
والتشبيه للماء بهء ومن هنا يعلم أن ما أورده شيخنا متي -علئ جدّي -تَرقٌ - 


. الاجزاء‎ ١ : ١ فى المسالك‎ )١( 
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5:11 ماف ف لوس مسهية امايق ل الاح وه فق ود بذ لقن أو حا باج ووو لامها كف هار قا السو أ هله وقد هد هذ وقد 6[ متها و استقصاء الاعتبار /ح ١‏ 


من أنه لا مانع من كون التشبيه حقيقة7!. مجمل المرام » وكشفه بما ذكرناه 
بعد التأمّل فيه حق التأمّل » والله تعالئ أعلم . 


قال : 

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمّد. 
عن موسئ بن إسماعيل بن زياد . والعباس بن السندى . عن محمد بن 

5 7 7 7 ع / 0 0 ع 

بشير. عن محمّد بن أبى عمير . عن بعض أصحابنا . عن أبى عبداله عليه 
قال : «الوضوء واحدة فرض وائثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة» . 

فالوجه فى قوله علي : «واثنتان لا يؤجر» أنه إذا اعتقد أنهما 
فرض لا يؤجر عليهما . فأمًا إذا اعتقد أنهما سنّة فاه يؤجر على ذلك . 
والذى يدل علئ ما قلناه : 

ما أخبرنى به الشيخ ‏ يِه عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن 
عن عبدالله بن بكير. عن أبى عبداله ليد قال: «من لم يستيقن أن 
واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر علئ الثنتين»!" . 


السئد: 
فى الأوّل موسئ بن إسماعيل : مجهول الحال , والمذكور في الرجال 
بهذا الاسم مهمل'!", لكنه غير معلوم كونه هذاء إذ ليس ابن زياد مذكوراً. 


. 73880 :١ مدارك الاحكام‎ )١( 
1/1 فى الفسخ * انفين عدوما ابساء نين الاننقيصان‎ )1( 
51/52: “رججال المجافى‎ 0( 


عدد مرّات الوضوء ا ا ا ااا اا ااا ا 01 ا 01 
والعباس بن السندي : لم أجده فى الرجال ؛ ومحمّد بن بشير: مشترك بين 
لقة وغيو. 


وفى الثانى زياد بن مروان : وهو واقفى غير موثق . 


المتن : 

قد قدّمنا ما فى الأوّل من الإشكال فى توجيه الشيخ له بالاعتقاد , فإِن 
اللازم منه حصول الاثم . وكون عدم الأجر لا ينافيه وإن كان صحيحاً. إلا أن 
جعل الثالثة بدعة يدل على أن فعل الثنتين ليس بدعة . ومع الاعتقاد يكون 
بدعة » ومن لوازمها الإثم . 

واستدلال الشيخ بالخبر الثاني فيه الاشكال أيضاً, إلا أنه أخفّ باعتبار 
تحقق عدم الأجر١"‏ فيما فيه الإثم . إلا أن التعبير غير واضح الوجه, والأمر 
سهل بعد ضعف الرواية . 

فإن قلت : ربما يستفاد من الرواية الأخيرة أن من لم يستيقن إجزاء 
الواحدة (لم يؤجر) 7" علئ الواحدة» والحال أنه ليس كذلك . قلت : لا يبعد 
ذلك . إلا أن الكلام فى ذلك خال من الفائدة بعدما أشرنا إليه . 


قال : 


فأمّا ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد. عن الحسن بن على 
الوشاء . عن داود بن زربى . قال سألت أبا عبدالله لي عن الوضوء . 


.5١19 : هداية المحدثين‎ )١( 
. (؟) فى ورض» : الاجزاء‎ 
فى «ورض) : يوجر »ء وفى «فضص): ثم يؤجر.‎ (0 


ا ا 0 00 
فقال لى : «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» قال: ثم قال: «أليس تشهد بغداد 
وعساكرهم ؟» قلت : بلئ . قال : كنت 77 أتوضاً فى دار المهدى 
فرآنى بعضهم وأنا لا أعلم به . فقال: كذب من زعم أنك فلانى وَأقك 
تتوضأ هذا الوضوء . قال : فقلت١"‏ : لهذا والله أمرنى . 

فإنّه صريح فى الثقيّة . وإِنّما أمره اتقاءً عليه وخوفاً علئ نفسه . 
بحضوره مواضع الخوف . فأمره أن يستعمل ما تسلم معه نفسه!" وماله . 


السكل:: 

فيه داود بن زربى ٠‏ وقد نقل العلامة فى الخلاصة عن النجاشي توثيقه 
عن ابن عقدة!"» ولم نر توثيقه فى النسخ التى وقفنا عليها من النجاشى 7 
وعلئ تقدير الثبوت عن النجاشى فابن عقدة حاله معلوم . 


المتن : 

واضح الدلالة علئ ما قاله الشيخ . غير أن الكشي روئ رواية عن 
داود الرقى قال : دخلت علئ أبى عبدالله فقلت له : كم عدّة الطهارة ؟ فال : 
ةك الله فواحدلة . وأضاف رسول الله ال واحدة لضعف الناس » 
ومن توضّأ ثلاثاً فلا صلاة له» أنا معه فى ذا حتئ جاء داود بن زربى وأخذ 
اسمن النيع» شيا لم عفان جالع :فى عد الطها مه فقا نوناك ناكا من 
نقص عنه فلا صلاةة له) قال : فاركدت فرائصى , وكاد أن يدخلنى 


. قلت‎ : 5١91/1/١ : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

. زيادة : وأهله‎ 75١14 /177 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
. 59 : خلاصة العلامة‎ )5( 

(4) رجال النجاشى : 174/١7٠‏ . 


وجوب الموالاة ة فى الوضوء ل ا اا 0000101 0 اا 
الشيطان , فأبصر أبو عبدالله عد إلى وقد تغيّر لوني , فقال: «أسكن يا داود 
هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق» قال: فخرجنا من عنده (وكان ابن زربي 
إلى جوار أبى جعفر)١"‏ المنصور. وكان قد ألقى إلئ أبى جعفر أمر داود بن 
زربى وأنّه رافضى يختلف إلئ جعفر بن محمد . فقال أبو جعفر المنصور: 
إِنى مطلع علئ طهارته » فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فإِنّى لأعرف 
طهارته . حققت عليه القول وقتلته » فاطلع وداود يتهيّاً للصلاة من حيث 
لا يراه » فأسبغ داود بن زربى الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء كما أمره أبو عبدالله علد . 
فما تم وضوءه حتئ بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه» فقال!" داود : فلمًا 
أن دخلت عليه رحب بى» وقال: يا داود قيل فيك شىء باطل يها أت 
كذلةو.وقين اطلعت. عل طهازتك .ولس طتبارتلة: طهارة الراشضة . 
الخل وق 0 

ولولا أن في سنده جهالة لدل علئ أمر غير خفى من زيادة الواحدة 
لشيداك النااقى ورييا خض التي العود يق عو عدا للو ترح ف اله 
التى ذكرها الشيخ خلاف ما يفهم من هذه الرواية .» ودفعه ظاهر . 


قال : 


0 الموالاة فى الوضوء 


أخبرنى الشيخ يله 06 ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن أحمد 


)١(‏ بدل ما بين القوسين في الكشي هكذا : وكان بيت ابن زربى إلى جوار بستان أبي 
(؟) فى الكشى : قال فقال . 
() رجال الكشى ؟ : 1.٠.‏ 


7ع لو طق هخ بو ةو قب رز ا او بو حو تمك جلا أور كه الأ حول قم زف ول هن ما رهد :3 رمف فو افق أ ارم أ استقصاء الاعتبار ا 


ابن إدريس . عن أحمد بن محمّد . عن الحسين بن سعيد . عن فضالة 
ابنأيوب . عن الحسين بن عثمان. عن سماعة . عن أبى بصير. عن 
أبى عبدالله ليا قال : «إذا توضأت بعض وضوثك فعرضت لك حاجة 
0000 وضوؤك فأعد وضوءك . فإن الوضوء لا يتبعض) . 

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد . عن معاوية بن عمار . قال : 
قلت لان عبدالله طليْلاِ : ربما توضأث فنفد الماء فدعوت الجارية 


فأبطأت على بالماء فيجف وضوئى . قال : «أعد) . 


الشييل.: 

فى الحديثين واضح الحال بعدما قدّمناه مرارا. غير أن رواية الحسين 
ابن سعيد عن معاوية بن عمار فى الثانى بغير واسطة ليس بمعهودغ وغالباً 
ما يكون فضالة ونحوهء وحينئذٍ فالحديث محل ارتياب من هذه الجهة . 


المتن : 

فى الخبرين ظاهره أنْ الوضوء إذا جف جميع السابق قبل 
إكماله وجبت إعادته » وهو أحد الأقوال لعلمائناء علئ معنئ أن الحكم 
بالإعادة يتوقف علئ الجفاف المذكور. فلو جف البعض لم تجب 
الإعادة 7" . وقيل : باشتراط بقاء جميع الأعضاء السابقة مبتلة إلى مسح 
الرّجلين . وهو منقول عن ابن الجنيد!". ونقل عن المرتضئ وابن إدريس 


)١(‏ كما فى المعتبر ١‏ : لا6١.‏ والمدارك :١‏ 59؟5. 
(؟) نقله عنه الشهيد فى الذكرئ ": ١7١‏ . 


وجوب الموالاة فى الوضوء 1011111-73 0 10000000 
اعتبار بقاء البلل علئ العضو السابق علئ ما هو فيه(" 

71111111 بظير منهها: 
واحتمال شمولهما للبعض بعيد » وعلئ الأوّل فلو بقى بعض بغير جفاف لم 
يبطل الوضوء . 

واحتجّ المحقق فى المعتبر علئ هذا القول أيضاً باتّفاق الأصحاب 
علئ أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه. وإن لم يبق في يده 
نداوة(" ؛ وفيه نظرء لاحتمال الاختصاص بالناسى » أو حال الضرورة . 

وفى نظري القاصر إمكان الاستدلال بالآية الشريفة» فإنٌ الامتثال 
بحصل بالوضوء بأيّ وجه اتفق؛ فإذا خرج جفاف الجميع بالإجماع بقى 
الباقى » هذا علئ تقدير عدم العمل بالخبر الأوّل» ولو عملنا به احتمل أن 
يستفاد من قوله مق : «إنّ الوضوء لا يتبقض» اشتراط بقاء جميع البلل : إل 
أن المنقول عن ابن الجنيد القائل باعتبار بقاء جميع البلل أنّه قيّده بغير 
الضرورة . والنص مطلق , ولعلّ الأمر فى هذا سهل . 

غير أن الحديث قد يحتمل غير ما ذكرناه وهو أن يراد بعدم تبعّضه 
وجوب الموالاة» بمعنئ أن يوالى بين عسل الأعضاء ولا يؤْخَر بعضها عن 
بعض , والخلاف فى الموالاة واقع بين الأصحاب . فالمنقول عن الشيخ في 
الجمل أنه قال: الموالاة أن يوالى بين عسل الأعضاء ولا يؤْخَر بعضها من 


بعض بمقدار ما يجف ما تقدم!"» ويعبّر عن هذا بمراعاة الجفاف . وهذا 


: ) وهو فى الناصريات ( الجوامع الفقهية‎ ١7٠١ :" نقله عنهما الشهيد فى الذكرئ‎ )١( 
. ٠١١ :١ والسرائر‎ ,. 06 

.١0ا/‎ :١ المعتبر‎ )"( 

9ه الجمل والعقود (الرسائل العشر) : 46 . 


اع لاوس بجوو الاطف جوف ون ل موود عاج وطاتي رو ام وو أنهكا »تبان / ا 
القول محكم من لجشاعة أيف 0 

5007 الشيخ فى الخلاف أنه قال: الموالاة أن تتابع بين أعضاء 
الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر'". بانقطاع الماء ء ثم يعتبر إذا وصل إليه 
الماء فإن جفُت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ء وإن بقى فى يده نداوة بنى 
عليه . 

ونقل عن الشيخ أيضاً أن الموالاة هى المتابعة مع الاختيارء فإن 
خالف لم يجزه'!" . 

وقد احتجوا لهذه الأقوال بوجوه. ولم يذكروا فيها الرواية» وكأن 
الوجه فى ذلك عدم تعيّن الاحتمال» وبتقدير التعيّن يفيد الإبطال مطلقاً: 
والقول به غير معلوم » وقد يقال: إِنَ التقييد بالإجماع ممكن . فالأولى 
الاعتماد علئ عدم تعين الاحتمال » فليتأمّل . 


اللغة : 

قوله .فى “الخين :الفاتى: تفةبالفاط المكسورة والذال الميملة “فد : 
والّضوء في قوله : فيجفٌ وَضوئي . فى الخبر الثاني أيضاً بفتح الواو بمعنى 
ماء الوضوء . وكذلك الوّضوء الواقع فاعلاً فى الخبر الأوّلء ونقل فى الحبل 
المتين عن بعض أهل اللغة أنّه يفهم منه أَنْ الوضوء بالضم يجئ بمعنئ ماء 
الوشي 1 


. 5١97و 1؟؟‎ :١ حكاه عنهم فى المدارك‎ )١( 

.17 :١ الخلاف‎ .١6ال‎ : ١ المعتبر‎ )1( 

(؟) حكاه عنه فى المدارك ١‏ : 577 وهو فى المبسوط 35:١‏ . 
(5) الحبل المتين : 7" . 


وجوب الموالاة فى الوضوء 111 [1[1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 

قال : 

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ . عن أحمد بن محمّد. 
عن أبيه . عن عبدالله بن المغيرة . عن حريز. فى الوضوء يجف قال : 
قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذى بليه ؟ قال: «جفٌ أو لم 
بيجف اغسل الذى بقى "٠2‏ قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: «هو 
بتلك المنزلة وابدأ بالراسن ثم أنعن علن ببائر حسدك » قلت : وإن كان 
بعض يوم ؟ قال :١نعم).‏ 

فالوجه فى هذا الخبر أنه إذا لم بقطع المتوضئ وضوءه وإنما 
تجففه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته . 
وإنما تجب عليه الإعادة فى تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء . 
ويحتمل أيضاً أن يكون 7 مورد التقية . لان ذلك مذهب كثير من 
العامة . 


السند : 


فيه محمّد بن عيسئ الأشعري ولم أجد توئيقه فى الرجال . 


المتن : 
ما ذكره الشيخ فيه!" لا يتم بعد قوله: وكذلك غسل الجنابة » فإنّ 
ما ذكره فى الوضوء لا يشترط فى الغسل ء إلا أن يقال : إن تقييد الوضوء 


. اغسل ما بقى‎ : 55١5/15 :١ فى الاستبصار‎ )١( 
. ليس فى «رض»‎ )1( 


/اء مط جا من لا جو ا لواو بن ا و و التو ل ملكتا الاعا را 
لا يقتضى تقييد غيره » وإن اشتمل الحديث الواحد عليهما . وفيه ما فيه . 
وقد يقال : إِنّ الحديث يدل على أنه إذا جف الأوّل قبل أن يغسل 
الذى يليه لا يؤثّر» فلا اعتبار ببقاء نداوته وجفافهاء وهذا لا ينافى الخبر الدال 
على أن حفاف جميع الأعضاء مبطل . وحينئذٍ لا تعارض إلا إذا كان فى 
صورة جفاف الوجه قبل غسل اليد اليمنئ . فتحمل علئ غير هذه الصورة . 
غابة الأمو أنه:مطلق:فيقيك الشمول لما يالك الاول*وتقييده نغيرة سمكن:: 
كما لا يخفئ . نعم لمّا!'! كان عند الشيخ اشتراط بقاء جميع البلل كما يفهم 
من ذكر منافاة هذه الرواية لما تقدم . فمن ثم احتاج إلئ التأويل الذي قاله » وفيه 
ما فيه . والحمل علئ التقية متعين بتقدير تماميّة اعتقاده . فليتأمّل فى ذلك . 


قال : 
باب وجوب الترتيب فى الأعضاء الاربعة كن 

أخبرنى العمين تن عنداة» عن هذه حن. أضحابنا »متهم امو 
غالب أحمد بن محمّد الزرارى ؛ وأبو اليم جعفر بن محمد بن 
قولويه . وأبو محمّد هارون بن موسىئ التلمكبرى ٠‏ وأبو عبدالله بن أبى 
رافع الصيمرى'' وأبو المفضل الشيبانى كلهم . عن محمّد بن يعقوب 
الكلينى . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . ومحمّد بن إسماعيل . عن الفضل 
ابن شاذان جميعا. عن حماد ابن عيسئ. عن حريز. عن زرارة قال: قال 
أبو جعفر ميد : «تابع بين الوضوء . كما قال الله عرّ وجل . ابدأ بالوجه 


. ليس فى «رض»‎ )١( 
لطيتا حرفا‎ 0 


وحري الثر سي تن الاعفناء م ا ا ا ا و ا 
ثم باليدين ثم امسح الرأس والرّجلين . ولا تقدمنَ شيئا بين يدى شىء 
تخالف ما أمرت به . فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأً بالوجه وأعد 
الرّجل ثم أعد علئ الرّجل , ابدأ بما بدأ الله عرّ وجل» . 

واخبرنى ابن ع عو عاماراوو اي 
ده "0 لان يديه. قال: «يبداً بما ال الله به. 
وليُعدا'! ما كان فعل). 

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيك . ٠‏ عن صفوان . عن منصور 
ابن حازم . عن أبى عبداله عليه فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل 
اليمين . قال : : «يغسل اليمين ويعيد اليسار». 


الشئك: 
9 من الائمة. اا 8 م تي ممأ 00 6 
0 فلم - الآن اشيهنة شي الرجال. 0 غير مذكورة ‏ افا 57 


. 356/75 : ١ فى النسخ زيادة : على » وما أثبتناه من الاستبصار‎ )١( 
.52/181517 : رجال الطوسى‎ )( 

(5) فى ص .1١15-1١١5‏ 

(4) رجال النجاشى : 5759 / ١1815‏ » رجال الطوسى : ١/0١17‏ . 


6 ا ل ب 1 ا ا و ا وله ل م دن بن ااشتقضاء الاعتبار اج ١‏ 


وفى الثانى : قد تقدم القول فيهء وهو معدود من الصحيح؛ وكذلك الثالث . 


المتن : 

فى الثلاثة دال علئ الترتيب فيما عدا الرّجلين بالنسبة إلى تقديم 
اليمنئ علئ اليسرئ . وقد روئ الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم . عن 
محمّد بن مسلم , عن أبى عبدالله علد قال : «الأذنان ليسا من الوجه ولا من 
الرأس) قال دكن المسح . فتمال : ((أمسح علئ مقدم رأسك وامسح على 
القدمين وابدأ بالشق الأيمن2١)‏ وقد وصفها شيخنا ‏ تو بالصحة . وحكم 
بوجوب الترتيب بينهما", والأمر كما ترئ . 

ثم إِنْ المتابعة المذكورة فى الخبر الأوّل يراد بها المتابعة بين 
الأفعال؛ بمعنئ جعل بعض أفعاله تابعاً أي مؤخّراً وبعضها متبوعاً أي 
مكذما كناءفى الحين الكين 611 وحؤين لذ ؤلاله الخبر غلن المتاعة الت 
هى الموالاة عند بعض العلماء!؟!. كما هو واضح . 

وربما يتخيل عدم وفاء الأحاديث الثلاثة بالدلالة على الترتيب في 
جميع الأعضاء ما عدا الرٌجلين» إلا أنّ التأمّل يدفع ذلك . 

وقوله علب فى الخبر الأوّل: «إبدأ بما بدأ الله به» يراد به البدأة 
الحقيقية والإضافية ؛ وقوله فى الخبر الثانى : «وليعد علئ ما كان فعل» يراد 
به أنه يعيد ما كان قدّمه لا جميع الوضوء ء كما لا يخفئ . 
)١(‏ الكافي *: 5/15 » الوسائل 8١8 :١‏ أبواب الوضوء ب560 ح١‏ . 
(9) مدارك الاحكام .5١15 :١‏ 
(5) الحدا ا السعيو +11 


(؛) منهم الشيخ فى المبسوط ١١ :١‏ و75 » والنهاية : ١6‏ » والعلامة فى المختلف 
وععله اخرط قن اليل الشر 4 : ١‏ 


وو الترنقي فى الاعفاء م ا ملق ب ا م الل م ا اي 0 


قال : 

فأمّا ما رواه سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن موسئ 
ابن القاسم وأبى قتادة . عن على بن جعفر. عن أخيه موسئ بن 
جعفر طايه قال : سألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره ؟ فقال : 
«يغسل يساره وحدها. ولا يعيد وضوء را 

اليناف ما اتدكاه من اقركبي: لآن فك قوله حلي : «لا يعيد 
شيئاً من وضوئه» أنّه لا يعيد شيئاً مما تقدم من أعضائه قبل غسبل 
يساره . وإنما يجب عليه إتمام ما يلى هذا العضو . 

والذى يدل على ذلك : ١‏ 

ل او ان ا اانا سن جمد 
محمّد . عن الحسين بن سعيد . عن فضالة بن أيوب . عن الحسين بن 
عثمان. عن سماعة . عن أبى بصير . عن أبى عبداله لَليْلٍ قال : «إن 
نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غَسل وجهك ثم اغسل ذراعيك 
بعد الوجه . فإن بدأت بذراعك الأبسر فأعد علئ الأيمن ثم اغسل 
اليسار. وإن نسيت مسح رأسك حتئ تغسل رجليك فامسح علئ!" 
رأسك ثم اغسل رجليك» . 

وعنه . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبى عمير. عن 
حماد . عن الحلبى . عن أبى عبدالله كلا قال: «إذا نسى الرجل أن 
يشل ينيف اتتمل شعالة وضع رأسة ورجلية للكرينة ذلك مدل مده 


. لا يوجد : على‎ 511/14 :١ فى الاستبصار‎ )١( 


ع موا وام او و ستيه لوي سواه ل با وم اوسا وار وله قواعكة المتقضاة ‏ الأعار ١)‏ 
وشماله ومسح رأسه ورجليه . وإن كان إنما نسى شماله فليغسل الشمال 
ولا يعيد7"' على ما كان توضأ» وقاله:و انيع وضودك يمه نعف 101 

الحسين بن سعيد'". عن القاسم بن عروة. عن بكير'*!. عن 
زرارة »عن أبى عبدالله يد . فى الرجل ينسئ مسح رأسه حتئ يدخل 
فى الصلاة . قال كان فى انه بال عدر ها يسيع براه ورجئليه 
فليفعل ذلك وليصلٌ) قال : «وإن نسى شيئاً من الوضوء المفروض 
فعليه أن يبدأ بما نسى ويعيد ما بقى لتمام الوضوء» . 

عنه عن صفوان. عن منصور . قال: سألت أبا عبدالله ملي عممن نسى 
أن يمسح رأسه حتئ قام فى الصلاة قال: ٠‏ ينصرف فيمسح رأسه ورجليه). 


العنتك : 

فى الأوّل واضح ؛ وفى الثاني فيه أبو بصيرء وسماعة قد تقدم فيه 
القول!", والثالث حسن . والرابع فيه القاسم بن عروة ولم أرَ توثيقه ولا مدحه ؛ 
وفى الخامس واضح . 


المتن : 
ما ذكره الشيخ فى الأوّل لا يخفئ بُعده» وبتقدير تمامه فالحكم بعدم 
إعادة ما تقدم مقيّد بما إذا لم يجفّ السابق , كما هو مقرّر عند الأصحاب 


. ولا يُعد‎ : 5١18/1/5 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 

ف فى «رض) : ببعض . 

(6) فى الاستبصار ١‏ : 7519/14 لا يوجد : بن سعيد . 
(؛) فى الاستبصار ١‏ : 719/14 يوجد : ابن بكير . 
(0) فى ص ”لا و81 .7٠١ ٠١8.‏ 


وجوب الترتيب في الأعضاء 1[ 0000001 
الذون ران كاانيي ١‏ 

وما تضمنه الثانى : من غسل الرّجلين لم يتوجه الشيخ إلئ بيان الوجه 
فيه » ولعل المراد به المسح . وإطلاق العَسل علئ المسح حينئذٍ يدل على 
عدم التباين بينهما فى الجملة . والحمل علئ التقيّة مشكل . كما لاا يخفئ . 
إلا أن يكون علئ بعض مذاهب العامة من وجوب الترتيب!". 

الثالث : واضح المكر 

والرابع : يراد بالصلاة المامور بها الاستئناف . ولابّد من تقييد 
الخبرين بما قدمناه ؛ وكذلك الخامس . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث الثالث استدل به العلامة فى المختلف 
على وجوب الموالاة؛ بمعنئ المتابعة علئ الوجه الذي يذكره العلامة. 
حيث قال بعد الخبر : والمفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الآخرا" . 

وفيه نظر؛ إذ الظاهر من سياق الخبر أنْ المراد بالإتباع الترتيب 
لا الما بع 

ونقل فى المختلف عن ابن إدريس أن الموالاة مراعاة الجفاف . 
وحكئ عنه أنه قال: يجوز تأخير عسل اليد اليمنئ عن الوجه ما دام الوجه 
رطباً. ولا يجوز تأخيره حتئ تجفٌ رطربته, وأنّه يحتجّ بأن الأمر بالعّسل 
زوق مطلفا و« توالاضا عواءةالدكة مق الغيادرة »ا لنا نمك أذ الامو لذ فى 
الفور. 


وأجاب العلامة بأنّه قد بين وجوب المتابعة . 


. 27 - 27١ المتقدم فى ص‎ )١( 
.65 :١ كما فى مغنى المحتاج‎ )"( 
.١١8 :١ المختلف‎ )5( 


ُْ/ ود بماسيه مرو و ا قرت سوال ا ا وا اط وود لعو اهماد الاعقيار ا ا 

والذي قاله هو الاستدلال بالأمر فى الآية وهو للفور؛ وبأنّه أحوط ؛ 
وبقوله تعالى: « وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم ١!»‏ وقوله تعالئ : 
« فاستبقوا الخيرات "١4‏ وبأنه تعالى أوجب غسل الوجه واليدين والمسح 
عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل . وفعل الجميع دفعة متعذرء فتحمل 
على الممكن. وهو المتابعة ؛ وبرواية اسن ضير المتقدمة العف 
لقوله طلكاد : ١‏ إن الوضوع له شع وهو صادق مع الجفاف وعلمه؛ 
وبالرواية المبحوث عنها هنا . 

وفى الجميع نظر : 

ما الأوّل: فلمنع دلالة الأمر على الفور كما حرّر في الأضيول اغا 
ودعوئ بعض الإجماع علئ أن الأمر للفور فى الآية!*' محل كلام . 

وأما الاحتياط فلا يصلح دليلاً للوجب مطلقا . 

وآية المسارعة والاستباق فيها كلام أنهيناه في الأصيو ل 

وإيجاب الجميع عقيب الارادة أَوْل المدعى . 

وققاكة ابي بصير قد تقدم القول فيها''". 

ورواية الحلبي علمت حالها فى الدلالة . 

وفى المعتبر ‏ بعد أن حكم بوجوب المتابعة مع الاختيار واحتج 
عليها ‏ قال: إذا أخل بالمتابعة اختياراً لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف 


الع انا ا 

. ١8/8 : البقرة‎ )5( 

فى فى 1 

(1) معان الأضمول اتنب 67 
(0) انظر المدارك 3١8 : ١‏ . 

(1) فى ص١7‏ - 297 . 


وجوب الترتيب فى الأعضاء 010000001 
الأعضاء . لأنّه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة بغسل المغسول ومسح 
الممسوح فلا يكون قادحاً فى الصحة!". 

وفيه نظر واضح . لأنٌّ المأمور به علئ تقدير ثبوت المتابعة لم يؤت 
به على وجهه فيبقئ فى العهدة . 

إلا أن يقال : إن الأخبار الدالة علئ أنه لا بطلان إلا مع الجفاف تدل 
علئ الصحة مع عدمه . 

يفيه ان الأخبار لا تصلح لإثبات الحكم كما تقدم. وعلئ تقدير 
الاعتماد عليها إنما تقتضى البطلان مع الجفاف. ومع عدمه فالصحة 
لا تستفاد منها إلا بتكلف غير تام . ظ 

وما استدل به بعض علئ وجوب المتابعة بأنه علد تابع فى الوضوء 
البياني تفسيراأ للأمر الإجمالي فيجب التأسّي به!". 

220 بورق الوضوء ا ا و الجتابعة وفعت اتفاقا : 
وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى محل آخر والمجمل ما ذكرناه هنا . 


قال : 

فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب . عن أحمد بن محمد . 
عن موسئ بن القاسم . عن على بن جعفر. عن أخيه موسئ بن 
جعفر لاي "١‏ قال : سألته عن الرجل لا يكون علئ وضوء فيصيبه 
المطر حتئ يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه!» ذلك 


.١0ال‎ :١ المعتبر‎ )١( 
. 73١8 :١ وانظر المدارك‎ ١03 :١ المعتبر‎ )١( 
. عليه السلام‎ : 71١/10 : ١ فى الاستبصار‎ )( 
. هل يجزيه‎ : 51١/1١/60 : ١ (؛) فى الاستبصار‎ 


1 ل ميات العا نا 
عن الوضوء ؟ قال : «إن غسله فان ذلك يجزيه» . 

فلا ينافى ما قدمناه. لأن الوجه فيه أنَّ من يصيبه المطر فيغسل 
أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له أن يستبيح به الصلاة . 
وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر'" لم يكن ذلك مجزياً. ولأجل 
ذلك قال حين سأل السائل : «إن غسله فإنّ ذلك يجزيه» . 


البيتن: 


واضح . 


المتن : 

لا يخلو من إجمال., وما قاله الشيخ فيه كذلك . لأنّه إن أراد بتغسيل 
الاعضاء افران الكقه علق العضيو داكها يه معن انو السنيده أنه ماه مه 
ظاهر كللاعة ووه امرار اليل" "لنووهها يسقاد من عفن الاخباق الوارفة دن 
تعليم الوضوء من الإمام علي . حيث تضمُّنت أنه علد مسح بيده الجانبين 
وأمزها غلم ستاغدة د امكنى إلا أن النضن لأ بعية ل .جوز أننيراة بقولة: 
«إن غسله)» إن استوعبه الماء . 

وإن أراد الشيخ بالعّسل فى قوله : فيغسل أعضاءه , القصد إلى غَسلها 
امكن ايضا. لحصول الفرق بين الوضوء وغيره . 

ون أراة لقن الترتيب قضدا »فهو نعي الاستفاد ةم العبارة. 

وأمّا النص : فالضمير فى قوله : «إن غسله» يحتمل العود إلى محال 


(١)أقئ‏ الاسعتضار 5 19/8:5/ 581 وجل #اعلية : 
(؟) حكاه عنه فى المختلف .١١1:١‏ 


المسح علئ الرأس وعليه الحنّاء ا اا 00 
ويحتمل أن يعود إلئ ماء المطرء والمعنئ : إن غسل الإنسان ماء المطر 
أجرأه » وغسلة يراذ به إمرار اليذدء وفيه ما لا يخفي . 

أمَا من جهة مواضع المسح فقد قدّمنا فيها القول سابقا مما يغنى عن 
الإعادة» وغير بعيد أن يستفاد من الخبر وكلام الشيخ إرادة إمرار اليد 
بافزال اليك عل العفو بعك العضو » فليتا مل : 


قال : 
باب المسح علئ الرأس وعليه الحناء 
أخبرنى ١١‏ الحسين بن عبيد الله . عن أحمد بن محمد بن يحبئ . 
عن أبيه . عن محمد بن على بن محبوب . عن محمد بن الحسين!" . 
عن جعفر بن بشير. عن حماد بن عثمان. عن عمر بن يزيد . قال : 
سألت أبا عبد الله يد عن الرجل يخضب رأسه بالجناء . ثم يبدو له 
فى الوضوء . قال : «٠١‏ يمسح فوق الحناء » . 

ش وبهذا الإسناد. عن محمد بن على بن محبوب . عن أحمد بن 
محمد , عن الحسين . عن ابن أبى عمير. عن حماد بن عثمان. عن 
محمد بن مسلم . عن أبى عبد الله عد . فى الرجل يحلق رأسه ثم 
يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة . فقال : الأبأس بأن يمسح رأسه 
والحناء عليه » . 


. فى «رض» زيادة : الشيخ‎ )١( 
. فى «ج» الحسن‎ 556/1٠0 :١ (؟) الاستبصار‎ 


7 110 1[1[1[[1[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0 


السئد: 
فى الخبرين واضح 0 
مدق ا لنت هر ان معي بن ار سبك جايو اوش 


المتن : 

ظاهر الشيخ بمعونة الكلام الآتى فى الخبر المعارض أنّه حمل هذين 
الخعرين ضار بالحسط درل جيم النجاه ومتهدور اقل قد 

وقد يحتمل أن يراد هنا منه السؤال عن المسح فوق لون الحناء . 
وقوله : يخضب رأسه بالحناء , لا يتوقف علئ أن يراد به اللون ليحتاج إلى 
إثبات صحة الإطلاق لغةء بل يراد بالخضاب الجسم . لكن يبدو له بعد 
ذللك الواضوف» 

ويحتمل أن يراد الخضاب بماء الحنّاء والمسح فوقه . وفيه الإشكال 
من حيث إن المسح بالبلل الباقي من الوضوء لم يتحقق حينئذ . لخروجه 
عن الإطلاق» إلا أن يقال بعدم خروجه بذلك قبل المسح ؛ ولا يخفئ بُعد 
أصل الاحتمال» فضلاً عن الإشكال . 

برع يد ل يادي ور يا جرد ير 
وصول الماء إلى البشرة!". وهذا التعليل يحقق السؤال علئ وجه يعتد به . 

وقال المحمّق في المعتبر: لعله نظر إلئ أن اللون عرض وهو 
لا يتتقل » فيلزم حصول الأجزاء من الجِنّاء في محل اللون ليكون وجود اللون 


. 507 : منهم صاحب منهج المقال‎ )١( 
. 08 : وهو فى المقنعة‎ ١15 :١ حكاه عنه فى المعتبر‎ )1( 


المسح علئ الرأس وعليه الحنّاء ا ا ا ا ا و ا 
بوجودهاء لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعاً تاماً فكراهته لذلك7" . 

وأنت خبير بأنْ الخبرين ربما ظهر منهما إرادة الجسم من الجِناء. 
فيحتمل أن يراد المسح علئ الجِنّاء بحيث يصل إلى البشرة» غير أن إطلاق 
الخبرين لا يفيد ذلك » ولعل التقييد من خارج . 

ويحتمل أن يكون المسح للضرورة فوق الحناء. كما يحتمل أن 
يكون محل المسح فى المقدم خالياً. والجميع متكلفة كما لا يخفئ . 


قال : 

فأمّا ما رواه محمد بن يحيئ رفعه. عن أبى عبد الله مَل فى 
الرجل يخضب باضه بالحناء ثم يبدو له فلن لاود قال : «لا عر 
حت يصيب بشرة وأسَة الماء. ْ 

فأوّل ما فيه : أنه مرسل مقطوع الاسناد . وما هذا حكمه لا يعارض 
به الأخبار المسندة . ولو سلّم لأمكن حمله علئ أنّه إذا أمكن إيصال 
الماء إلئ البشرة فلا بد من إيصاله. وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه 
مشقة فى إيصاله لم يجب عليه . 

ويؤكد ذلك : ما رواه سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد. 
عن الحسن بن على الوشاء . قال : سألت أبا الحسن لليْلٍ . عن الدواء 
إذا كان على يدى الرسا أ ونه أن يمسح علئ طلاء الدواء ؟ قال : 
( نعم يجزيه أن يمسح عليه . 


.1١97 :١ المعتبر‎ )١( 


1 لخ وا مجه اخ ده لدان وف انض رك د تو ف نه تي 4 ةا هل اقتزظ نل اج “اه هيوه فق بقاظ حم اول اماو يه إه 8 استقصاء الاعتبار اج ١‏ 


السيل:: 
فى الأول كما قال الشيخ مقطوع . وفى الثاني حسن بالوشاء . 


المتن : 
غير خفى دلالته على وجوب إيصال ماء المسح إلئ البشرة . والخبران 
المتقدمان وإن كان ظاهرهما المسح فوق جسم الحناء , إلا أن تأويلهما بما 
يوافقه ممكن كما تقدم!". 
وما ذكره الشيخ في تأويل الخبر يدل علئ أنّه حمل الخبرين الأولين 
علئ المسح فوق جسم الحناء . غير أن قوله : وإذا لم يمكن أو لحقه مشقة 
في إيصاله لم يجب عليه. يدل علئ أن الخبرين الأوّلين محمولان على 
المففة فى انضال الماع إل «التقدرة وجولة صف الندوان كان وصيا للكما.: 
إلا عدن لاوا قدمناه من الاحتمالات أقرب منهء بل ربما 
يشكل جمع الشيخ بأنه يعيّن إرادة جسم الجِناء والتقييد فيه ظاهر . 
وما ذكره من أنْ الخبر المذكور أخيراً يؤكد ذلك يشكل ء بأنّ مورد 
الخبر الطلاء للدواء » وهذا بعيد عن مدلول الخبرين . والشيخ أعلم بما قاله . 
ثم إن ما ذكره من إيصال الماء إلى البشرة لا يخلو من تأمل» لأن 
المسح لابدّفيه من ملاصقة الماء للممسوح إلا للضرورة, أما تعين إيصال 
الماء إل البشرة كما هو مدلول الرواية كأنّه محمول علئ الرأس المحلوق , 
أو أن اتضال العام إلنه البقرة لذ اليل فليتامل... ظ 


. 180 - 5818 فى ص‎ )١( 


جواز التقية فى المسح على الخمّين ا ا ا ا 

ثم إِنْ رد الخبر بالقطع من الشيخ مع إمكان التأويل خلاف ما يفهم 
منه فى أول الكتاب . وبالجملة فالحكم فى هذا الباب لا يخلو من 
اضطرات . 


قال : 
باب جواز التقيّة فى المسح علئ الخفين 

أخرق القية عادص احم سن .تحن "عبن أببه عبن 
الحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن 
حماد ين غتمان عن محمد نح السنان بخن أض الووة قتال > قلت 
لابى جعفر للا : إن أبا ظبيان حدثنى أنه رأئ علياً ليد أراق الماء ثم 
مسح علئ الخفين . فقال : «كذب أبو ظبيان . أما بلغك قول على 9 
فيكم: سبق الكتاب الخنيى نقلت :«فهن نوما رخفن ففان ولا 
إلا من عدوٌ تتقيه أو ثلج تخاف علئ رجليك» . 


البيكك: 

فيه أبو الوردء وهو مهمل فى رجال الباقر عي من كتاب الشيخ!" , 
وف الكافي حديث معتبر عن سلمة بن محرز ‏ وهو مهمل - يقتضى مدحاً 
ما فى أبى الورد("ء إلا أن حال الحديث قد سمعته » وهذا الخبر قد ينافيه 
بعد التأمّل فيه . 

وأمًا أبو ظبيان المحكيى عنه فهو من أصحاب على لَقةِ كما نقله 


.١/١4١ : رجال الطوسى‎ )١( 
.755 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 18ح‎ ٠١١ :١١ (؟) الكافى 577:5 ح41» الوسائل‎ 


8/4 ااا مد قا هد ةد ها هاه هد .د وا واه واوا وا واه و واه فد وا فده وام.ا .ا .افا وا.ا .ا .اها ما ماما .ا 6د ما مام 6ه استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 
العلامة فى الخلاصة عن البرقى(". ونقل فى جامع الأصول أن اسمه 
واللغة علئ الفتح!". انتهئ . 


المتن : 

ظاهر فى إنكار المسح من على عد علئ الخفين» أمّا قوله: «أما 
بلغكم قول على لا فيكم» فربما يدل علئ أن أبا الورد لم يكن علئ 
الطريق المستقيم » وقوله: «إلا من عدوٌ تتقيه» قد ينافى ذلك فى الجملة. 
والأمر فى الحديث فرسع لآن الظاهر من قوله : «سبق الكتاب الخفين» أن 
البينح طليهيا كاذ وروا قم يد بالكتاب و زنعه رفوي اكات 1 
حكمه مقدم. وفى بعض الأخبار ما يدل علئ ما قلناه من المشروعية 
أوَلة1", إلآ أن تحقيق الحال فى ذلك لا ثمرة له . 

وقد قطع الأصحاب علئ ما حكاه شيخنا ‏ تي بجواز المسح على 
الحائل للتقية إذا لم تتأدّ بالغسل /" . 

وفى المختلف : يجوز المسح علئ الخفين عند التقية والضرورة 
إجماعاً ‏ فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف قال الشيخ عه : يجب عليه 
استئناف الوضوء . والوجه عندي أنه لا يستأنف . لنا: أنه ارتفع حلثه 
بالطهارة الأولئ فلا يتتقض بغير النواقض المنصوص عليهاء احتج الشيخ 


. ١19115 : خلاصة العلامة‎ )١( 

فيه جامع الأول را وم 

() الفقيه :١‏ 0؟70/1ء الوسائل 51١ :١‏ أبواب الوضوء ب78! ح؟1 . 
(5) المدارك 577:١‏ . 


جواز التقية فى المسح علئ الخقين 0 
بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة كالتيمم . والجواب بالفرق» فإِن 
الطهارة رفعت الحدث بخلاف التيمم"". انتهئ . 

ولا يخفئ عليك وجاهة استدلاله , أمّا جوابه عن كلام الشيخ ففيه أن 
الرفع حصل فى الأمرين » غاية الأمر أن التيمم إلى غاية وهو وجود الماء أو 
تأملت ما قلناه لم يظهر الفرق إلا بما أشرنا إليه . 

ثم إن الحديث الدال علئ أنه «لا ينقض الوضوء إلا حدث»!" يتناول 
فيه إن شاء الله . 

إذا عرفت هذا: فاعلم أنّه قد تقدم!" فى خبر زرارة وبكير أنه قال نَل 
فى المسح علئ النعلين : «ولا تدخل يدك تحت الشراك» . 

وشيخنا - :- قال فى هذا المبحث من المدارك ‏ عند قول المحقق : 
ولا جوز غلرد حان من فيه أو غيزه 4 وسقي مين ذلك الشيرالة إن 
أوجبنا المسح إلئ المفصل !2 . 
ا ك8 


ثم إن للأصحاب خلافا في أنه هل يشترط فى جوز التقية عدم 


, 57:١ وهو فىالمبسوط‎ ١79/:1١ المختلف‎ )١( 
. أبواب نواقض الوضوء ب” ح؛‎ 507 : ١ الوسائل‎ »0/7 :١ (؟) التهذيب‎ 


(6) فى ص 117 . 
(5) مدارك الأحكام 7١* :١‏ . 


3 فالاشجواه فو نو فود امدو وه موا كين و ل لو و ف رتوار عو واقك اب عامقا ع الاعقيان ا 
المندوحة أم لا؟ فقيل بالثانى . لإطلاق النص "١"‏ ؛ وقيل بالإشتراط » لانتفاء 
الضرر مع وجودها فيزول المقتضى!" . 

والنك: تيو نان الهين المطلق إن ا 


انق الأغبان الواركة ممظلق التق اقفنه مقن عضن الأخيان ها يقتضى 
اشتراط الضرورة ‏ وإن كان لى فى دلالة ما ذكر من الأخبار تأمل , والاحتياط 
فى الاعادة أولرة: 

قال : 


فأمًا ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد. عن حريز. عن 
زرارة قال. قلت له : هل فى مسح الخفين تقية ؟ فقال : ١‏ ثلاثة لا أتقى 
فيهن أحداً: شرب امكو وصد: الكتين موي الح ْ 

فلا ينافى الخبر الأول لوجوه : 

اعد ها* أله اكير مهن انقبيه أله لذ حتى اقنه تعدا وود اذ 
كون نما عبر بذلك الاجم أنه لا يساس إلره ما شقن اقيم ,فى ذللك: 
ولم يقل : لا تتقوا فيه أنتم أحداً . وهذا 0 00 

والثانى: أن يكون أراد لا أتقى فيه أحداً فى الفتياء بالمنع من جواز 
السح ليما دون الفعل» لآن :لك ميعاوم امن تاهيدب فنالا وحة 
لاستعمال التقية فيه . 

والثالث : أن يكون أراد لا أتقى فيه [أحداً]!" إذا لم يبلغ الخوف 
)١(‏ كما في جامع المقاصد ١‏ : 17 ؛ وروض الجنان : 8 . 


(') مدارك الأحكام :١‏ 597 . 
(؟) اثبتناه من الاستبصار ١‏ : /ا/1/ /371 . 


جواز التقية فى المسح علئ الْحْمين 0 
عل ىئالنفئس والمال وإن لحمه أدنىئ مشمّة احتمله . وائما يحوز التفية فى 
ذلك عند الخوف الشديد علئ النفس أو المال . 


الستن* 


واضح . 


المتن : 

ما ذكره الشيخ فيه عن زرارة ينبغى الاعتماد عليه لأنّه الراوي . إن كان 
استفاد المعنئ من الإمام عد . وإن كان باجتهاد أمكن التوقف فيه. لعدم 
مطابقة الجواب للسؤال كما لا يخفئ » إلا أن يراد من السؤال تقية الإمام عْلكِل . 
وغير خفى رجوع هذا إلئ تفسير زرارة . 

ثم ما ذكره الشيخ بقوله : ويجوز أن يكونء يحتمل أنّه من كلام زرارة , 
وفيه ما فيه . وإن كان من كلام الشيخ . وقول زرارة إِثما هو ما تقدم على 
هذاء ففيه : أن نفى الاحتياج إلئ ما يتقئ فيه لا يطابق السؤال. كما هو 
ظاهر . 

وأما الوجه الثانى : فأوّله واضح ء إلا أن قوله : دون الفعلء لأنّْ ذلك 
مسار مقع اندر د ابعل ال فيه ؛ لا يخلو من تأمّل» فإِنٌ 
معلومية كونه من مذهبه لا يقتضى سقوط التقية» بل التقية مطلوبة مطلقاً 
على أن المناسبة بين قوله : دون الفعل», والتعليل غير ظاهرة. لأنّه للق إذا 

بتق فى الفتياء أحداً بل يحكم بالمنع فلا وجه للتوقف فى الفعل ؛ ولو 

رجع التعليل إلى قوله : لا أتقى فى الفتياء ‏ والمعنئ أن عدم الاتقاء لكونه 
معلوماً من مذهبه . وقوله : دون الفعل » أي لم يرد الاتقاء فى الفعل -أمكن , 


7 بجا اي عو وا الوا عاو عات باو جد صب كص و كحو او لور لاعتفا ع الاععيا نبا 
غير أنه لا يخلو من الإشكال» وهو أعلم بمراده . 
أمّا الوجه الثالث : ففيه أن الاختصاص بالثلاثة لا وجه له . والخبر قد 


قال : 
باب المسح علئ الجبائر 

أخبرنى الشبخ عه . عن أبى القاسم جعفر بن محمد. عن محمد 
ابن يعقوب. عن محمد بن يحيئ . عن محمد بن الحسن'". عن 
صفوان بن يحيئ . عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت 
أبا الحسن ليد عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة . كيف 
بصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال: «يغسل 
ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك 
مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » . 

عنه . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبى عمير. عن 
حماد . عن الحلبى . عن أبى عبد لله لهذ : أنّه سئل عن الرجل يكون 
به القرحة فى دراعة أو غير ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة 
ويتوضاً ويمسح عليها إذا توضأ . فقال : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح 
علئ الخرقة . وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها» قال : 
وسألته عن الجرح كيف يصنع به فى غسله ؟ قال : «اغسل ما حوله» . 

أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن على بن الحسن بن رباط . 


. الحسين‎ : 7318/1/7 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


عن عبدالأعلئ مولئ آل سام قال . قلت لأبى عبد الله الي : عثرت فانقطع 
ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ 
نال وتعر ددا و شهدي كنا الله عز وجل" # وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج "١#‏ امسح عليه» . ْ 


السيتل: 

فى الاد ل كما تر محمد وك اسمن يدوا 1ه معدم وو اللحدية نة 
أبي العطاب» لكان النبية التى وقفت عليها ما ذكرته » ومحمد بن الحسن 
على تقديره الظاهر أنّه غير الصفار, لأنّ الصفار فى مرتبة محمد بن يحيئ» 
وإن جاز رواية محمد بن يحيئ عنهء أمّا روايته عن صفوان بن يحيئ 
فبعيدة » كما يعلم من كتب الرجال » وممًا ينبّه(" علئ هذا أن رواية محمد 
ابن يعقورب عن الصفار بغير واسطة واقعة. فإذا روئ عن صفوان بن يحيئ 
كانخا رو اشف هين اد عيك اللهبيواسطتين لان :مقوان. هذ اضحابه غير أنه 
لا مانع منه إِنّما هو مستبعد, ثم إن غير الصفار كثير فى الرجال؛. وقد عد 
بعض المتأخرين الخبر من الصحيح!* . 

وفى الثانى : حسن بإبراهيم بن هاشم . 

والثالث : فيه عبد الأعلئ مولئ آل سامء ولم يعلم توثيقه بل 
ولاامدلحه. 


. زيادة : قال الله تعالل‎ 565١/78 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 
.78 : الحج‎ )1( 

(5) فى «رض)» : نه . 

(؛) كصاحب المدارك :١‏ 388 . 


3 الو زوع لود عو و مويو ماده 1 2 مقي ان لسعم شتا الاععان ا 


و نفد ان يراد بقوله : «ويدع ما سوئ ذلك مما لاا يستطيع غسله» 
عدم غسل "١‏ الجبيرة لا ما يتناول مسحهاء وبتقدير التناول ظاهراً يخص 
بحديث الحلبى الدال علئ مسح الخرقة . 

واحتمال أن يقال بتقدير التناول:!إنه يجوز حمل المسح على 
الاستحباب » لا يخلو من تأمل., لأنْ الخبر الأول لا يخرج عن الإجمال 
والآخر مين له . 

نعم: يحتمل أن يخص خبر الحلبى بالخرقة. ومورد خبر 
عبد الرحمن الجبيرة » وفيه ما فيه . 

هذا إن عملنا::الحيية زوالا فالخ الاول لآ معارفن لد 

ومن هنا يعلم أن ما فى الحبل المتين من أن قوله عَِةِ 0 
ما سوئ ذلك») ربما يعطى بظاهره عدم وجوب المسح علئ الجبيرة. 
والمعروف بين فقهائنا وجوب المسح , كما يدل عليه الحديث الثاني عشر. 
يعني خبر الحلبي !'!اء محل كلام ؛ فليتأمّل . 

وما تضمنه خبر الحلبى : من أنه «إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على 
الخرقة» مطلق بالنسبة إلى الطهارة وعدمها. والمسح عليها بالاستيعاب 
وعدمه » وربما قيل بالاستيعاب"؛ لأن الأصل يجب استيعابه . واعتبار 
الطهارة مذكورة فى كلام من رأينا كلامه . 

وما تضمنه الخبر الثالث : من المسح عليه؛ يدل علئ أن القدم في 


)00( فى «ورض» : غسله . 


الوضوء تمسح أصابعه ولا يكتفئ بالمسمئ . وقد تقدم ما يعارضه . 

وينبغي بعلم أن فى كلام الأضكذات هنا اتخمالاً : فإنّهم صرّحوا 
بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لاء ونص بعضهم 
علئ أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع » وفي 
التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح . 
ولم يكقرط أكترهم تقذو وضم شىءاغتليها والعبيج غبليه!"«:والاجباز 
لا تخلو من اختلاف » كما يعلم من تأمّلها . 

ما المذكور هنا : فدلالته غير خفية . وقد احتمل شيخنا - وي التخيير 
يرو الامرين مع اعمال حول اخيار التومى صل نيا اذا افير هين 
ما حولها ؛ ثم قال يوي : وكيف كان فينبغى الانتقال إلئ التيمم فيما خرج عن 
مورد النص . كما في العضو المريض . وهو خيرة المعتبرء تمسكاً بعموم 
قوله تعالئ : 8 وإن كنتم مَرضئ 4#'""" . 


اللغة : 

الجبيرة : الخرقة مع العيدان التى تُسْدٌ علئ العظام المكسورة'“ . 

والغسل : بكسر الغين فى قوله علد : «يغسل ما وصل إليه الغسل)(6 
وربما جاء فيه الضم علئ ما فى الحبل || 130 


اهن المدا رك ل 

(؟) المائدة : ١‏ . 

(©) مدارك الأحكام :١‏ 5389 . 

(8):لشاة العرنث 5 :518 (حيو):. 

(0) الغسل: الماء الذي يغتسل به (مجمع البحرين 0: 85 87) . 
(1) الحبل المتين : 7١‏ . 


5ط دعم فخ فو اكباة لزاون مات و أت وم مط منج يد مساج المعتفياة الاعتيار ا 


فأمًا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ . عن أحمد بن الحسن . 
عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة؛ عن عمار, عن أبى عبد الله ميا 
عن الرجل بنقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه عَلكا ؟ 
قال : «لا. ولا يجعل عليه إلا ما يقدر علئ أخذه منه('! عند الوضوء . 
ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء» . 

فالوجه فى هذا الخبر: أنه لا يجوز ذلك مع الاختيار, فأما مع 
الضرورة فلا بأس به . حسب ما تضمنه الخبر الاول . 


الشتك:: 


موثق . 


المتن : 

ما ذكره الشيخ فيه متجّه . وإن كان خلاف الظاهر . لضرورة الجمع . 

وقد يمكن أن يحمل على أن وضع العَلِكِ موضع الظفر بعد الصحة 
طلباً لبقاء صورة الظفر من العَلِك » وهذا الحمل وإن بعد ليس بأبعد من غيره . 


قال : 
فأمًا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ . عن أحمد بن الحسن بن 
على . عن عمرو بن سعيد . عن مصدق بن صدقة. عن عمار بن 


. عنه‎ : 78١/18 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


المسح علئ الجبائر ل ا 1 
موسئ . عن أبى عبد الله عليه قال" + الرجل ينكسر ساعده . أو 
موضع من مواضع الوضوء . فلا يقدر أن يحله لحال الجبر اذا أجبر 
كيف يصنع ؟ قال : «إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءًٌ فيه ماء ويضع 
موضع الجبر فى الماء حتئ يصل الماء إلئ جلده . وقد أجزأه ذلك من 
غير أن 008 

فالوجه فى هذا الخبر : أن نحمله على ضرب من الاستحباب إذا 
أمكن ذلك ولا يؤذى إلى ضرر . فأمًا إذا خاف من الضرر من ذلك 
فلا يلزم أكثر من المسح علئ الجبائر علئ ما بيناه . 


ظاهره] نالكمير خين + والهاا افيه ون صعله أن نير الي و 
فمورد الرواية انتفاء الضررء وقول الشيخ : إنه محمول علئن ضرب من 
الامتهاب» ؛ يريك أن وضع الإناء بالصورة المذكورة مستحب. إذ الواجب 
إيصال الماء بأىيّ وجه اتفق . 

ما قوله : فأمًا إذا خاف الضرر فلا يلزم أكثر من المسح علئ الجبائرء 
فلم يتقدم منه البيان » بل الأخبار السابقة مختلفة . وكأنه ‏ يله نظر إلى 
ما قلناه سابقاً فليتدبر . 


. فى » بدل قال‎ : ١51١/1/8 : ١ فى الاستبصار‎ )١( 


6 ل ل .........0.0.... استقصاء الاعتبار /ج ١‏ 

ولا يخفئ أن مضمون الرواية المبحوث عنها ما يتناول موضع المسح 
من الوضوء » والاكتفاء بإيصال الماء إلئ المحل خلاف ما قرره المتأخرون. 
ولعل الرواية ممكنة الحمل علئ ما لا يخالفهم ء والله أعلم . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف 
الفوائد 
الفائدة الاولئ : فى الخبر والحديث 
مااهلى للست من الى واللد يك 
هل الخبر ضروري لايحد؟ 
تعريف الخبر 
الخبر المتواتر 
التواتر يفيد العلم 
الفائدة الثانية: فى الخبر المحفوف بالقرآئن 
الفائدة الثالثة: مطابقة الخبر لادلة العقل ومقتضاه 
الفائدة الرابعة: مطابقة الخبر لظاهر القرآن 
الفائدة الخامسة: مطابقة الخبر للسنة المقطوع بها 
الفائدة السادسة: مطابقة الخبر للإجماع 
الفائدة السابعة: حول العمل بخبر الواحد 
الفائدة الثامنة : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون علئ العمل 
بخبر الواحد 
الفائدة التاسعة : التخيير في العمل بالمتعارضين 


1 
8١ 


06.6 ل ا اس د لانم اط ا لط اوماد ادن م ا م را أستمهيا 2 الاعتبار /ج١‏ 


النائدة'العاشترة+ الغدل بالختريى المكتافين خطرا وابائخة نفل 

الفائدة الحادية عشرة: المرجحات :. 

الفائدة الثانية عشرة : فقد الاإجماع على بطلان المتعارضين 0" 

كتاب الطهارة 
أبواب المياه وأحكامها 

مقدار الماء الذي لا ينجسه شىء "> 
بحث رجالى حول أحمد بن متمد بن الحسن بن الوليد كن 
لحان عرد عير ام اد ١ء‏ 
قول ابن 0 بعدم نجاسة القليل بالملاقات والجواب عنه 3 
هل يستفاد من حديث محمد بن مسلم نجاسة أبوال الدوابٌ؟ 60 
المراد بالجنب فى قوله: يغتسل فيه الجنب» مع نجاسة بدنه ا 
بحث رجالى حول محمد بن اسماعيل ا 
سوه رجالى حول بإبرا هنم بين :عانم 0 
قول البصروي باشتراط الكرّية فى البئر والجواب عنه 0 
بحث رجالي حول حريز 01 
بحثث رجالى حول زرارة 01 
فنا المنواة بالراورة؟ 0 
المعتبر هو التغيير الحسّي 0 
بحث رجالى خرليغيدان بن المغيرة 1 
بحث بخان حول أصحاب الإجماع [ 3 
ما المراد الحث؟ 5 
طريق الشيخ إلى محمد بن على بن محبوب ظ 1 
بحث رجالى جرد سين بن عدا الغضائري 1 
وثاقة العباس بن عامر والعباس بن معروف 10 


إشارة إلى حال محمد بن الحسين /” 


حكم الماء إذا وقعت فيه فأرة أو جرذ أو صعوة 
طريق الشيخ إلئ الحسين بن سعيد 

إشارة إلى حال أبى الحسين بن أبى جيد 
بحث حول أبى بصير 

اللإضمار فى الحديث 

دلالة خبر أبي بصير علئ نجاسة بول الحمار والبغل 
تغيّر الاوصاف الثلاثة المقنضية لنجاسة الكرّ 
إشارة إلئ حال عمار بن موسى 

كاز روصتا ناهين يزرد 

إشارة إلى حال أبى بصير 

تغيّر الاأوصاف 

بحث حول إبراهيم بن عمر اليماني 

بحث حول أبى خالد القماط 


كميّة الكدّ 


1 
17 


أبعاد الكرّ بالذراع والشبر 

بحث حول محمد بن خالد البرقي 

رواية ابن مسكان عن أبى بصير 

لمكا لكت نالحد حورن 

الكرّية شرط لعدم انفعال الماء بالملاقاة 
طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيئ 
بحث حول مراسيل ابن أبي عمير 

كمية الكرٌ بالوزن 6 . 

طريق الشيخ إلئ محمد بن أبي عمير 
عدم وثاقة جعفر بن محمد العلوي 

حرق الح 2 محمة بن على ين محبوت 
تعيين الارطال الواردة فى كمية الكرٌ 


حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 
بحث رجالى حول سماعة 
بحث حول محمد بن قولويه 
بحث حول الفاظ التعديل 
اعتبار اللون 
تغيّر الماء بمجاورة النجاسة 
حكم الماء الآجن 


معنئ الكراهة فى العبادات 


بحث حول ابن سنان 
بحث حول عنبسة بن مصعب 


بحث حول ربعي 


ل 
10 


١١5-١6 


١16 
١1١ 
١17 
١77 


حكم البول فى الماء الراكد 
على بن الريان ثقة 

حكم الغائط فى الماء 
المواضع المبنيّة علئ الماء 


حكم المياه المضافة 
بحث حول محمد بن عيسئ بن عبيد 
ياسين الضرير مهمل 
أبو بصير مشترك 
حكم الوضوء بالمضاف 
على بن محمد علان ثقة 
بحث حول سهل بن زياد 
حكم الغسل والوضوء بماء الورد 
بحث حول الخبر الشاذ 


لوطو يبلل الخمر 

بحث حول عبدالله بن المغيرة 

بحث حول عبارة: عن بعض الصادقين» فى سند الحديث 
الحسين بن محمد ثقة 

عار و فحمن مسطرب اللحديث والملافت 

من هم العدّة التى روى الكلينى عنهم عن سهل بن زياد 
على بن محمد علان ثقة 


ف ذه و ل اه استقصاء الاعتبار /ج١‏ 
.06 مسحت العو و فاق اوس ال ود ا 


استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما 
بحث حول على بن محمد بن الزبير 
ث حول محمد بن أبي حمزة 5 
١ 0‏ | نجران وصفوان والعيص 
إشارة إلئ جلالة على بن يقطين وعبد الرحمن بن أبى نجرا 
إشارة إلن جلالة صفوان بن يحيئئ ومنصور بن رم 
سار بسكيو اله ليل 
بحث حول الحسين بن ابي العلاء 
على بن أسباط ثقة فطحي 
حال يعقوب بن سالم الاحمر 


إبراهع ابنهاجم: حيين 
بحث حول سعيد الاعرج 
سؤر ولد الزناء 


طريق الشيخ إل سعد بن عبدالله 


حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب 
حكم فضل الستور 


١١ 
١7 
١1 


١060 
١0 
١7 
١7 
١ / 
١ / 


١1١ 
١17 


كيفيّة غسل الاإناء من ولوغ الكلب 

إشارة إلى جلالة أيوب بن نوح وصفوان 

معاوية بن شريح غير موثق 

أحمد بن الحسن بن على بن فضال وعبدالله بن بكير فطحيان ثقتان 
نحت حول اتن مسكان ش 

ما المراد بأبى جعفر الذي يروي عنه سعد بن عبد الله 

حكم لطع الكلب الاإناء بلسانه 


بحث حول مفهوم الموافقة 


الماء القليل يحصل فيه شىء من النجاسة 
الحسن بن سعيد ثقة ش 
زرعه ثقه وافعمى 
لبر ين على اللردكن ليه 
عدم 5 اندر ٠‏ 
حكم الإناءين المشتبهين 
القاسم بن محمد الجوهري واقفى غير موثق 
علي بن أبي حمزة البطائني واقفي مذموم 
زكار بن فرقد غير معلوم الخال - 
عثمان بن زياد مشترك مهمل 
بحث حول أبان بن عثمان 
بحث حول طرق الشيخ إلئ أحمد بن محمد بن عيسئ 
الحسين بن عثمان مشترك 
قول ابن عقيل بعدم نجاسة القليل بالملاقاة والجواب عنه 
محمد بن أحمد العلوي مهمل 
على بن أحمد العلوي العقيقي مذموم 


حكم الفأرة والوزغة والحيّة والعقرب إذا وقع فى الماء وخرج منه حي 


بحث حول الحسن بن موسئ الخشاب 
بحث حول يزيد بن إسحاق 

هارون بن حمزة الغنوي ثقة 

حكم الماء إذا وقع فيه الوزغ 

النضر بن سويد ثقة 

عمرو بن شمر ضعيف 

إشارة إلى حال جابر بن يزيد الجعفي 
النوفلى ضعيف 

بحث حول السكوني 

وهيب بن حفص ثقة واقفى 

حكم الماء إذا وقع فيه الحيّة 


سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوانات 
بحث حول مفهوم الوصصف 


ما ليس له نفس سائله يقع فى الماء فيموت فيه 
إشارة إلى حال أحمد بن محمد بن عيسئ وأبيه 
حفص بن غياث عامى 

كلمة حول عبدالله بن مسكان 

حكم ما يتولد فى النجاسات 

بحث حول مطهريّة اللاستحالة 

بحث حول محمد بن عبد الحميد 

بحث حول يونس بن يعقوب 


استقصاء الاعتبار /ج١‏ 


١0١ 
دل‎ 
١0” 
١97 
الحلا‎ 
١20 
١41 
١31 
١84 
١ 018 
١84 
0 


*٠.6 
لل‎ 


70 
”/ 
7 
7 
0 
0 
71 
7” 
7” 


الماء المستعمل 310 
بحث حول الحسن بن على 5310 


إشارة إلئ جلالة موسئ بن القاسم وأبى قتادة ف 


الماء يقع فيه شىء ينجسه ويستعمل فى العجين وغيره رض 


موسئ بن عمر بن يزيد ليس بثقة يف 
بحث حول أحمد بن الحسن الميثمى 7 
الجبنة ين لاجد ون عل ال ون لكر متشيان ل 
حكم العجين النجس إذا صار خبزاً ١‏ 
بحث حول حفص بن البختري لا 
بحث حول ابن نوح عرف 


حكم العجين النجس ما لم يخبز بالنار 0 


حمزه بن يعلى ثقة ا 
درست بن أبي منصور واقفي غير موثق 0 
إبراهيم بن عبد الحميد ثقة واقفى ام 


أبواب حكم الآبار 


البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء 1 
عبدالله بن الصلت ثقة ظ 5 
بحث حول على بن الحكم امقض 
أبو عيينة مجهول الحال 1" 


انق اسافة كف 001" 


عبد الكريم بن عمرو واقفي ثقة 

بحث حول اسحاق بن عمار 

إشارة إلئ جلالة محمد بن اسماعيل بن بزيع 

تحقيق حول قوله عِة: «ماء البئر واسع لا يفسده شى ءا 
بحث حول الحسن بن صالح 


بول الصبي يقع في البثر 
سيف بن عميرة ثقه 
محمد بن شه رآشوب غير معلوم الحال 
بحث حول على بن أبي حمزة 


استقصاء الاعتبار / ج١‏ 


50 
500 


البئر يقع فيها البعير أو الحمار أو ما اشبههما أو يصب فيها الخمر كل 


محمد بن 'عييتا عبر مرين 

بحث حول عمر بن يزيد 

بحث حول عمرو بن سعيد بن هلال 

الحلبى وابن مسكان عند اللإطلاق 

كد الجر ذا ول قا اعد 

حكم البئر يقع فيها بول الاإنسان 

محمد بن زياد مشترك 

كردويه مجهول الحال 

أبو إسحاق مشترك 

نوح بن شعيب الخراسانىي غير مذكور فى الرجال 


البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما 
بحث حول القاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن عروة 


بحث حول محمد بن أبى حمزة الثمالى لي 
طريق الشيخ إلى سعد - ش 0 
أبو أسامة زيد الشحام ثقة 0 
أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الانصاري ثقة 0 
إشارة إلى حال الحسن بن موسئ الخشاب 041 
غياث بن كلوب مهمل 561 

البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص / 
عثمان بن عبدالملك مجهول حك 
أبو سعيد المكاري مهمل كا 
بحث حول محمد بن الحسن امن 
بحث حول عبد الرحمن بن أبي هاشم 5 
بحث حول أبى خديجة سالم بن مكرم كن 
إشارة إلى حال يزيد بن اسحاق 5 
بعقوب بن عثيم مجهول ب 
كلمة حول طرق الشيخ إلى جابر بن يزيد الجعفى 500 
بحث لغوي حول كلمة سام أبرص ا 

البئر تقع فيها العذرة اليابسة والرطبة ا 
بحث حول عبدالله يحيىئ 6 
بحث لغوي حول كلمة: العذرة والسرقين والزنبيل 7 
بحث حول موسئ بن الحسن 1 
بحث حول أبى القاسم عبدالرحمان بن حمّاد 0 
000 0 
أبو مريم الأنصاري ثقة 1 


و 
ماع 
. 


بحث لغوي حول كلمة: كفا لضن 


الدجاجة وما أشبهها تموت فى البئر 
البئر يقع فمها الدم القليل أوالكثير 


مقذ اها ركون سن النكر والنالوغة 
الحسن بن رياط مهمل 
بحث حول أبي اسماعيل السراج 
قدامة بن أبي زيد مجهول 
تفسير البالوعة 
العبد بن م لاوس من الحا 
إبراهيم بن هاشم: حسن 
عباد بن سليمان مهمل 
معان زر قاد اعرف لق 


استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط 


عيسسئ بن عبدالله وأبوه مهملان 
محمد بن عبدالله بن زرارة ممدوح 


عبد الحميد مهمل 


الاقوال فى حكم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى 
حكم استقبال الريح واستدبارها عند التخلي .. 
إشارة إلى حكم استقبال بيت المقدس عند التخلى 


لف 
1 


بحف حول اليتوين أن مسروق ١غ‏ 

من أراد الاستنجاء وفى يده اليسرئ خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى 144" 
با شر يات م 
قار انه مستم هون ون كناد 81" 
على بن الحكم ثقة 67م 

الاستبراء قبل الاستنجاء من البول م 
كيفيّة الاستبراء 2 
يفو الكر 8 
طريق الشيخ إلى الصفار نل 

مقدار ما يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول 0 
حال مروك بن عبيد 1 0١‏ 
حال نشيط بن صالح 0 
معنئ المثل والمثلين 0 
اعتبار التعدد وعدمه في غسل موضع البول كن 

غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند واحد من الأحداث 0 
محمد بن عيسئ الأشعري لم يوئق 00 
على بن السندي مجهول 00 
إشارة إلى حال زرعة وسماعة 0 
عبد الكريم بن عتبة الكوفى ثقة 01 
معنئ الوضوء 0" 


وحتون الانتعتخاءهن العائظ والبول 
بحث حول هارون بن مسلم 

مسعدة بن زياد ثقةه 

إشارة إلئ جهالة إبراهيم بن محمد وأبيه 
عدم وجوب غسل الباطن 

معنئ الشَرَّج والحاشية والطهره 

هل ينحصر الاستنحاء فى الاحجار؟ 

هل يعتبر التعدد فى الاستنجاء؟ 

معنا الاستنجاء ْ 


عدم وجوب إعادة الصلاة والوضوء علئ من تمسح بثلاث احجار ونسىي 


التبدل تالناء 

عدم وجوب الاستنجاء من الريح 
استحباب الوتر في الاحجار 

عدم وجوب غسل الباطن 

عمرو بن أبي نصر ثقة 

يونس بن يعقوب موثق 

السندي بن محمد ثقة 

استحباب إعادة الوضوء لناسي الاستنجاء 
معنا قوله عَليلاِ: «يتوضاً مزتين مرّتين») 
محمد بن عيسئ الأشعري مرتاب فيه 


إشارة إلى حال أبى بصير وسماعة 
حكم ناسى النجاسة إذا ذكرها فى الوقت أو خارجه 


0 
ا 
0 
0 
ذفن 
0 
0 
لض 
0 


710 
210 
511 
51/711 
71 
1 
1 
71 
516 
086 
ا 
06 
7/0 
5/0 
كبا 


احمد بن هلال ضعيف ا 
الحسن بن على مشترك فض 
بحث حول سليمان بن خالد 44 أن 
كلمة حول زيد بن على عَيّةٍ وخروجه يض 
عمّار بن موسى مويق خض 
اعتبار العدد فى الاحجار وعدمه يكن 
عدم إجزاء ذى الجهات الثلاثة سن 
اعتبار الطهارة فى الاحجار لل 
عدار اجات عاد رم 
إعادة الوضوء والصلاة لمن نسى الاستنجاء تين 
لعن ان ل بن ع نك و احفر ني 8 
المندية الحناط ست اله غير موثق كن 
الهيثم بن أبى مسروق النهدي غير ثقة ١‏ 
الحكم بن مسكين مهمل ١‏ 
عدم طهارة محل البول بالاحجار إن 
محمد بن خالد مشترك كن 
بحث حول عبدالله بن بكير كن 
معنئ الذكاة 6 
أحكام الوضوء 

النهى عن استقبال الشعر فى غَّسل الأعضاء 89 
إشارة إلى عدم وثاقه عتعاة بق عسي لذن 
إيراد علئ الشيخ حول روايته بعض الأحاديث بطرق ضعاف مع أن له طريق معتبر 97م 
كراهة الاستعانة فى الوضوء وم 
استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء 1 


فا العراف ا لاسععانة نا لده التسرف ل 


01 66060066660000 6 066666666666660 0..0.00.66..66.... استقصاء الاعتبار /ج١‏ 


معن التؤر والطست 0 
جواز مسح الرأس والرجلين مقبلاً ومدبرا ع 

النهى عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ا 
بحث حول الفضيل بن عثمان لان 
معنئ اللإسدال 6١‏ 
موسو بر عر ميل 1 
خلف بن حماد ثقه . 0 

كيفيّة المسح علئ الرأس والرجلين »6 
شاذان بن الخليل مهمل ا 
معمر بن عمر مهمل ا 
موضع المسح مقدم الرأسء ومقداره ثلاث أصابع ا 
الحسين بن عبدالله مشترك بين مهملين 6٠١‏ 
تعلبة بن ميمون ممدوح أو ثقة 36 
عبدالله بن يحيئ الكاهلى ممدوح 6٠١‏ 
معنئ العنكة > 

مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين 7 
الحسين بن المختار واقفي ظ 1 
هل يجب مسح الكعبين؟ 1 
الاكتفاء بالمسمئ فى مسح الرجلين 1 
يه 3 
الحسن بن عمران كان وصيّاً لزكريا بن آدم .1 


هل الباء فى قوله تعالئ: «وامسحوا برؤسكم» تفيد التبعيض؟ ظ فد 


الأذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا؟ فد 
معنوا أحفئ 0 

وجوب المسح علئ الرجلين 0ط 
سالم مشترك د 
غالب بن هذيل غير مذكور في الرجال 1 
العلاء لا يروي عن الباقر 898 . 1 
الحكم بن مسكين مهمل فد 
محمد بن سهل مهمل 1 
الفرق بين الغسل والمسح /7 
هل يجوز المسح مع رطوبة موضعه؟ ا 
عبدالله بن المنبة غير موجود فى الرجال 6 
الحسين بن علوان قيل إِنه عاني تقر 
بحث حول عمر بن خالد ١‏ و 
التدافع بين رد الخبر وحمله على التقيّة نفو 
اضطراب الشيخ حول العمل بروايات غير الإمامي م 
معنا الاستنان 0 

المضمضة والاستنشاق 21 
مالك بن أعين مخالف أو مرجئ لا 
معنئ المضمضة 00 6 
القاسم بن عروة مذموم رد 

التسمية علئن حال الوضوء ١‏ 


ما المراد بالحسن بن على عند الاإطلاق 7 


كيفيّة استعمال الماء فى غسل الوجه 0ؤ1ظ 
بحث حول 9555 26 
كلمة حول ابن المغيرة ا 
مغو العدك واليية .1 

عدد مرّات الوضوء اح 
طريق الشيخ إلئ الحسين بن سعيد 1 
على بن المغيرة ثقة 06 
ميسرة مشترك بين مهملين 0 
الحسن بن رباط لم يوثق 6غ 
يونس بن عمار مهمل 0غ 
عبدالكريم بن عمر واقفي ثقة 0غ 
معاوية بن وهب عند الإطلاق ينصرف إلئ الثقة 80 
يحت كحو ل الحم هن سيفيد و 
القول الأول فى المراد بقوله مها «مثتو مثنى) 1.0 
حك الدرة الحا فى الرهوة 0 
مباح الشرع ومباح الأصل والفرق بينهما 5601-0 
القول الثانى فيه 00 
القول الثالث فيه 604 
قول ابن إدريس فى حكم المرّة الثانية ظ 7 
معنئ قوله ليه : «تأتيان علئ ذلك كله) ع 
ف ركتس كن القسل نسو الذهن ظ 5 
بونتابين اماه مجهول 51 
العباس بن السندي لم يوجد في الرجال اع 


محمد بن بشير مشترك بين ثقة وغيره كع 


زياد بن مروان واقفى غير موثق ا 
بحث حول داود -5 د 
حكانة وارفيين زريى مع أ جعفر المتصيور 6 

وجوب المولاة فى الوضوء د 
رواية العسمو دن ديد عو رنطارنة ب فشان دون واسطة غير معهود 36 
حكم ما لو جف جميع أعضاء الوضوء أو بعضها قبل إكماله ع 
الاقوال فى معنئ الموالاة ١/اء‏ 
يد ا 
معنول الوضوء 86 

وجوت الترتيب فى :الأعضاء 154 
أبو غالب الؤراوف نقة جلا 0 
ابو محمد هارون بن موسئ ثقة 2 
ابو المفضل محمد بن عبدالله فيه كلام 1 
معنئ المتابعة فى قوله ْية: «تابع بين الوضوء» 1ع 
كلام العلامة فى معنئ المتابعة والموالاة والمناقشة فيه 4 
قول المحقق بعد مبطليّة الاخلال بالمتابعة والمناقشة فيه 23 
الوضوء بنزول المطر 1 

المسح علئ الرأس وعليه الحتاء 1 
ما المراد من المسح فوق جسم الحناء 1 

جواز التقيّة فى المسح على الخفين ا 
بحث حول أبي الورد لاا 


بحث حول أبى الظبيان اا 


عدم وجوب الاستئناف عند زوال الضرورة والتقية 0 
جواز المسح علئ الشراك 1 
هل يشترط فى جواز التقيّة عدم المندوحه أم لا؟ 54٠0-8‏ 

المسح على الجبائر 10١‏ 
بحث حول مرتبة محمد بن يحيئ والصفار ا 
عبد الأعلئ مولئ آل سام لم يعلم توثيقه ولا مدحه ود 


معنلا الجبيرة 0 


